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وتقد یسر 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سيد نا محمد وعلی 


آله و صحبه الہد ات ۰ 


2 


(رب آوزعنی آن اش ینت ای ادعمت على ین ولدی وأن ال صلا 
نا 0 


) 
ضه -..) ۔ 
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فقد وفقتثى بفضلك وكرمك لا تمام هذا البحث فلك الحمد والشكر كما ینبضسی 


ويبعد 


فعملاً بقول الله تعالى : رین شرت لد )وبول الرسول صلی الله عليه _ 
وسلم: ( لايشكر الله من لا يشكر الناس) لازي :میت سي یو . 

فإنى تقد بجزيل الشكر والتقد ير للقاعمين على إدارة جامعة أم د رمان الإسلامية 
بالسود ان الذ ين أتاحوا لی فرصة الإ بتعاث إلى هذا البلد الأمين . ۱ 

کا دم خالص شكرى وتقد يرى للقاکمین على إد ارة جامعة أم القری بمكة المكرمة, 
الذين أحسنوا استقبالنا وق موا لنا كل عون ورعاية وتوجيه فجزاهم الله عنا وعن العلم 


وطلابه خير الجزاء . 


(() سورة النسل آية رقم ۱۹ 


۷ سورة إبراهيم آية رقم‎ )٢( 
أحمد فى المسند‎ ۰ ٣٣۹ / أخرجه آبو د اود ۵ ۱۸ء والترمذى)‎ ۳) 
۱۹۰۰/۲ 











وأتوجه یوافر الثناء والتقد ير للمسكولين بسفارة السود ان بجد 5 وأخص نهم 


السید المستشا ر الثقافی 4 


را بالجمیل واعترافاً بالفضل لأهله آقد م خالص شكرى وعظیم امتتاسسی 
للاستاذ ين الكريمين الفاضلين ء فضي لة الد كتور محمد رشد ی محمد اسماعيل الذ ی 
كان له الفضل فى رعاية هذا البحث فى بد ايته . وفضيلة الد كتور كمال جود ة بسو 
المعاطى الذى تولى الإشراف على هذا البحث يعده والذى وجد ت منه کل عنايسة ۱ 
واخلاص وعطا* وتوجيه وارشاد فقد استفد ت من علمه وخلقه وتوجيهاته السد ید و 
وآراعه النيسرة فجزاهما الله عنى وعن العلم وطلابه خير الجزا* . 
ویسعد نی | أن أقدم شكرى لكل من مت لىيد العون والمساد ة فى هذا البحث 


0 
2 
١ 


من ساتد تى الأجلاء ' وزملاتی الأعزاء فجزى الله الجميع : خير الجزاء ¢4 








۱ کے ہےر ے م 














ان الحمد لله نحمد ه ونستعينه ونستهد يه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسیثات أعمالنا من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لے 


1 


ول مرش | ء وید أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سید تا محمد 
عبد + ورسوله بعثه الله هد ی ورحمة للعالمين وأرسله بشریعة باقية خالد ة إلى یسوم 
ال ین » صالحة لكل زمان ومكان ء عامة لا تخص أمة د ون أمة ولا شعبًاً د ون شعب هلوان+ر زمر 
وعلی آله وصحبه الطبيين الطاهرین ولا المجتہد ینە“الذ ين بذ لوا قصارى جهد هم 
فى بیان أحكام الد ین" فجزاهم الله عن الاسلام والسلمین خير الجزا* . 

وبعد : 

فقد شرع الله لعیاد ہ من الأحكام الشرعية ما يحقق لهم أسباب السعادة فى 
الحياة الد نیا والآخرة . والأحكام التی شرعہا الله لعباده تشمل العيسادات.. 
والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات»فهى تنظم العلاقة بين العبد وربه وبين 
القرد والمجتمع الذدى يعيش فيه . 

وينتظم هذه الأحكا م الشرعية علم الفقه الإسلای الذى هو من أجل العلسوم 
الشرعية وأعظمها وأشرقها حیث قالتعالونی نضله ‏ ( مق الم من شا ومن يوت 


الحکة فقد 5 1 تی كيرا کم أقال ل ان مالک معرقة الأحكام من الحسلال 


والحرام) ° 


() سورة البقرة آية رقم 51 
(۲) جامعالبيان فى تفسیز القرآن للطبری ٩۰/۳‏ 
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سور e‏ 4 سی 


وقال جل شأنه : : ( فلولا قر ین كل فكو ميم لو 


مر و 2۵2 و 4 )0غ( 


. ) رجا یب لعلهم یحد رون‎ 5F قوم‎ Es 


رفى الد ين 
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وقال صلى الله عليه وسلم: ( من يرد الله به خيراً يفقهه فى دس 

وبما آن الإنسان لایستطیع أن يعيش منفرد] غن غيره يل لابد 1 ن يعيش مع غيره 
فى مجتمع يتأثر به ويؤثر فيه“ يستفيد منه ويفيد “وھذ ۱ یتطلب أن تكون هنالك 
معاملات وتصرفات تجرى بين الناس فى تلك المجتمعات لتباد ل الحاجات والمنافع . 

وهذ ه المعاملات غالبا ما يكون موضوعہا المال الذى هوعصب الحياة » والذی 
جساءتٍ الشريعة الاسلامية حاثة على وجوب المحافظة علیهلانه من الضرورات التى لا 
غنى لا" حد من اناس عنهها» ولا تصلح الحياة بد ونهاككما تهت عن الاعتد !* عليه 
فحرمت السرقة والغصب وقطع الطریق کا حرمت الربا والقمار وفيرها من کل ما یلد ی 
إلى الحصول عليه بطریق غير مشروع . 

شم شرع الله لعباد » للحصول عليه عند الحاجة إليه المیاد لات ومن هنا تش 
عقد البیع وتبعته سائر العقود . 

ولما كان بعض‌الناس قد لا يجد اليد ل لما يحتاج إليه وتدعوه الضرورة للحصول ٠‏ 
عليه عن طريق الد اینة باج له الشارع الحكيم 1۰ ن يستد ين ما يحتاج إليه إلى أجل 


مسی ليقضى مصالحه لذ ! كانت المتود ن کم مصاد ر ثبوت الد ين فى الذمة . 





(() . سورة التوبة آية رقم ۲ ۲ ۱ 


(۲) انظر صحیح سلم ۱۵۲/۳ 














ده ۔ 

ولقد اتم التشريع السلا ی ایا ال بن اهتمام) كين واولا ه عناية فاشقة حيث 
نزلت فيه من القرآن الكريم أطول آية فى کناب الله تعالى تحث على السحافظة على 
لت بكتابته وتوثيقه بالإشهاد عليه وأخذ الرهن هو خشية ضياعه بالجحصود 
1 والنسيان أو الموت المفاجو* قال تعالى 7 اا الذي اما ود انت 
ری ین لی أجل 2 سی مات .إلى قوله تعالى» وإن کت لی سفر ولم تجمسد وأ 


عو 


کات رل وه . 

وقد جاءت السنة المطهرة تبین وتوضح مر ال بن والاهتمام به والحث على 
الوفا* به والتشد يد فى الرعيد فيمن لايبتم بتضافه ویسساطل فیه. 

وكذ لك اهتمت الستة النبوية ببيان ثواب وفضل إنظار الد ين المعسر كما يينت 
واب وغل من بحسن المعاملة فى اقا الي لسن این امسر كا حت 
السنة أيضاً المد ين على حسن القضاء وقد فصلت القول فى ذلك كله فى فصل الوفا*ء 
بال يى فى الباب الثالث من هذه الر سالة . ۱ 

ومن هذا يتبين لنا مدى أهمية الد ي والإهتمام به فى الشرع وهذا سن 
الأسباب التى دعستی للكتابة فيه . 

ومن الأسباب ایضاً أن ضوع ان له أهمية قصوى فى حياة الناس فى 


معاملاتهم مع بعضهم البعض والتى لا تخلو من مد اينة كما أن ن موضوع الد ن يحتوى 


(() سورة البقرة آية رقم ۲۸۲ 

















وا۔ 

عرچزئیات كثيرة متناشرة فى ثنايا أبواب الفقه المختلفة تحتاج إلى أن تجمع فى موضوع 
موحد يضم شتاتہا لیسہل الاطلاع عيبا والإستفادة منها . 
لهذ ه لباب ولغیرھا آثرت الکتابة فى موضوع ال 


منهج البحث : 


ويمكن تلخیص المنہج الذى اتبعته فى كتابة هذا البحث فى الآتى :۔ 

۱- عرض‌آرا* فقهاء لیذ اهب الأريعة ومذ هب الظاهرية فى بعض الأحيان فى كل 
سألة من مسائل البحث » معتندا فى ذلك على کتب کل مذ هب فیما آتسیسسه 
اليه ذاكراً المذاهب حسب الوجوں الزمنى الها / وقد أن کر نصوص هلا * 
الفقبا* فى صلب الرسالة إن!. .دعت الحاجة لذلك ء مع ذكر أدلة كل ذهب 
والاعتراضات التى ترد علیہا إن وجدت . ثم أقارن وأوازن بين تلك الأراء 
المختلفة لاختيار وترجيح السرأى الذى أطمئن اليه ويغلب على ظنى أنه أولسى 
من غيره بالقبول والترجیح ۰ 

۲- تخریج الأحاد يث والآثار التی استشهد بها الفقہاٴ فى الہامش . 

٣‏ نسبة لیات القرآنية التى ترد فى صلب الرسالة الى سورها مع ذ کر رقم ای 
من السورة ۰ 


> الترجمة لكل علم ورد ذ کره فى الرسالة الا القلیل منهم . 

















ہز ۔ 


خطة اليحث : 





هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن یشتمل على مقد مة وثلاثة آبواب وخاتسة ۰ 
انا المقدمة : فق اشتلت على بیان أهسية الموضوع وسيب اختياره وشهج البحث 
وخطتہ . 
وأما الياب الأول : فتى التعريف بالڈین والذ مة وأقسام الین وأسبابه . 
وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : فى تعريف الد بن وبيان ما يصلح من المال لأن يكون د ينأ فى الذ مة 


هه 


ما المبحث. تام ۽ فى بيان ما يصلح من المال لان یکین د ينا فى الذامة . 
الفصل الثانى + فى الذمة 
ویشتیل على فاته براجت 
-١‏ تعريف الذمة لغة واصطلاحاً . 


عم 
المعث درو : 
۱ ٢ے‏ بد بد اية ثبوت الذ .ة للانسان ۰ 


۳- الفرق بين الذامة والأهلية . 
الین دای ۴ے ثبوتالذ مة للشخصية الاعتبارية ۰ 
امین لالت - آراٴ الفقہا' ' فى انتها* الث مة وروت 


الفصل الثالث : : فى اسا م لین ۰ 





۰ 














بح 
البحت الأول : فى تقسيم الل ن باعتبار صاحبه 
وينقسم بهذا الإعتبار إلى دين الل تن ا العید . 
المبحث الثانى  :‏ فى تقسیم الد ن باعتبار قوته وضعفہ . 
وينقسم بهذ | الاعتبار الى الاتی ۽ 
2 إلى د من موق وك ين غير موق ق أو إلى د بن مطلق ود بن عینی 
۲- إلى دين صحة ود ين مرض . 
٣۔‏ بالی د ين لازم ود بين غير لازم ۰ 
المبحث الثالث : فى تقمیم الد ين باعتبار وقت أ اث 
وينقسم بهذ | الإعتصار إلى كين حال ودين مؤجل . 
المبحث الرابع : فى تقسيم الد ین باعتبار سيبه . 


وينقسم بهذا الاعتبار إلى دين مشترك ود ين غير مشترك 


۱ الفصل الرابع: ‏ فى أسباب ثبوتالتٌ ین : 
۱ وفیه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : فى العقوى المنشئة للد يون ۰ 
سای فى الأحكام الشرعية الموجبة للد ہین. 
المبحث الثالث ۽ فى الأفعال ل غير الشروعة الى بت تب علیہا د ين 

















سط ۔ 
وأما الباب الثانى : ففى توثيق الد ين والتصرف فيه وزكاته 
الفصل الأول . : فی تمق الل بن بالكابة. 
الفصل الثالت : فى توثيق توثيق الب ين بالرهن . 
الفصل الرايم: فى توثيق الد ين بالكفالة . 
الفصل الخاسن: فى تصرف الد ائن فى د ينه قبل قيضه. 
الفصل السادس: فى حكم زكاة الد ین . 
وأما الباب الثالث : ففی أسباب سقوط الك بن . 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : فى سقو طالدين بالوفاٴ به . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الاول : فى الوفاء بالك بن 
البحث الثانسى : فيما يترتبعلى عد م الوفاء بالد پنہ 
الفصل الثانى_: فى سقوط الد ين بالایرا* منه . 
الفصل الثالث : فس سقوط الد ین بالمقاصة . 


الفصل الرابع : فى سقوط الد ين بالحوالة . 


۱ 7 
وأما الخاتمة : فقد اشتطت‌علی آهم نتائج البحث . 














بان 0 
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يه 2 نف لن الد كسام ال 18 


ك 


کہ و 


انسلو ١‏ ف تميق الین وربإن ایک ع س الال لأن. 
00 يلون ريما فی الرسم. 


سے 


نگ سی امه 
سر اب .5 ۳۹ 














الباب الأول 


فى تعريف الد ین والذ مة وأقسام الد ین وأسبابه . 





ويشتمل على أربعة فصول : 


فى الذمة ء 
فى الذمة . 0 
فى اقسا م الد ين ۰ 
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القصل الأول 


فى تعریف الد ين وبیان ما يصح من المال لان یکون د یت فى الذ مة 


اا 1 ا 
وأعاالميحث : فی بیان ما يصح من المال لأن يكون د يناً فى الذمة ٠‏ 














الود فى تعریسف السد ين 





([) تعريف الین لغة : 


۱ * یرء 4 )0( 
لین واحد الد يون + الج أن ين ود يون > » وکل شئ قير حاضر د ين ٍ ۰ 
٢‏ 


واحد ء وإليه يرجع فروعه كلها وهو جنس من الانقیاد والذ لا 


وتأتی رد آن ) لاازمة و ومتعد ية فی معنبين متقابلین ۾ يقال : ن الرجل ذا 
عز م ودان إا دل » ودان إذا طاعء ود ان ں ذا ءا 


وال ین : الطاعة . وقد دنته ود نت له : ای اعت 
والك يبان : القهار . من د ان الناس : أى قهرهم على الطاعة . یقال : 


ہر مو سی 30 
د نتم قد انوا أى قهرتهم فأطاعوا ۰ 





زم لسان العرب : ۱۲۱/۴ 

)۲( ہہ پا أحيد بن فارس بن زكرا الرازی ٠‏ وی کیا راللنوسسسین 
9007 والمجمل فى اللغةء ومتخير الالقاظ » وغیرھا۔ انظر ترجمته فى 
وفیات الاعیان .۰« ۱ "۰ ومعجم الالبا* ‏ ؟ /۸۰ 


(0) معجم مقاییس اللغة ۳۱۹/۲ 
)£( القا موس المحیط ۽ 1۳/۱ 
(ه) لسان العرب : 1+۳ 


(۷) القاموسالمحيط : ٣٢٢/١‏ ء لسان العرب ۱۱1/۱۳ 








س ع لس 
۳ 2 ۱ )۱( 8 7 می سے 2 7 ١‏ 6 )۳( 
والد ين : الاسلام.* ومنه قوله تعالی : (إن الد ین عند الله الاس‌نم) 
ي و ی 2م رو۶ 0 
والد ين : الجزا* والمكافأة . یقالد نته یفعله د ینا أى جزیته . . ود انسه 
1 )۳( 5 2 7 د (6؟ 

د ينا ای جازاه. ونه قوله تعالى : ( إنا لمد ينون ) أى مجزيون ومحاسيسون. 
ويأد تی الد ين بمعنى الذل يقال ۽ داه دی ,لك أن له واستعبده . لذا 


02 


يقال ۽ العبد عد ین . والأمة مدینةء لا لان الرق قد آذ لہا أو حبلا على 


> قن تم 2 ۳ 2 
ويأتى ال ين : بمعنی المعاملةء إماءأخذا أوإعطاء . يقال : داینست 


۲ رم 2( 
6 : إذا عالت دي 
ود نت الرجل کی أقرضته فهو مد ين ومد يون . وقیل ۽ دنته آقرضته ۰ 


دم گی 


وله ۱ ستقرضت مته ٠‏ 
ھ2 و 65 ۹ | ملم 
ود نته بالکسر وأد نته : ای اعطيته إلى جل وأقرضته . 


(0 لسان العرب ۱٦١۹/۱۳‏ 
(© سورة آل عمران آية ۱٩‏ . 


(۳ لسان العرب ۳ (- 
(ع) سورة الصافات آية ۳ه 
(ه) لسان العرب ۱۳ /۱۷۰ 
() لسان العرب ۱۲ ۱۹۷ 

() المصد ر السابق ۱ 


(۸) المصد ر السابق 














سے 
e >‏ 


مه 1 و ۹ ۰ 
واد ان واستد ان ودين : أى أخذ دينا . وادان اشتری بالدّين أو باع 


238 )۱( 2 دو د و 7 )۲ 7۶5 2 ےہ 2 
بالد ين . ورجل مديان: يقرض ویستقرض كيرا . والتداين والمد ايتسة 


د فع ال ین . سی بذ لك لآن أحد هما يد فعه وال خر يلتزمه | ومنه قول 
تعالى : ( ا ما یس راا ک ام يمن ل ابل شعت اب وة 
قال ابن فارس: الد ینعی قياس الباب المطردلان فيه كل الذل ومن هنا 
قيل : ال ذل بالنهار وغم بالليل )۴ 
وقد كان صاحب ال ين : فى الجا هلية يرى أن له حق تملك المد ين يالك ين 


1 0 
إذا عجزعن ألا . ولہذ! روى أن غرا معان بن م مد لم توف أ اله 


فقال صلى الله عليه وم (١‏ یسل إليه سی سل سک وك الوط ای : 
ویس نره مهل با لطاع © 


() لسان العرب 1٦٦/۱۳‏ ۶ وترتیب القا موس المحیط ۱ / ٢٢٢‏ 
(٢)ء‏ م المصد رين السابقين 
(ع) سورة البقرة آية مب ) 


(ه) معجم مقايي ساللغة : ٣١/٢‏ 


۰ 04 
)0 هو أو عد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الا نصاری الخزرجی صحایسی 
جليل 4 رضى الله عنه من علما* الصحابة وأجلائهم . بعثہ رسول اللے 
صلى الله عليه يللم إلى اليمن قاضیاً ود اعیاً لی الإسلام. توفى سنسة 
۸ و رضى الله عنه وأرضاء . انظر ترجمته فى تہذ یب الأسماء واللغات۲ /۸ ۹ 


٢)‏ آخرجه الحاكم فى المستد رك عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه. انظر 
الستد رف ۲۷/۳ . .. . ۱ 
۷ انظ افرع ای رگا 








ب) تعريف الد ین شرف] 
عرف الفقہاٴ الڈ ين بتعريفات مختلفة ء وذ لك نظراً لا ختلاف مصاد ر ثبوتہ . 
وأغلب هذ ه التعاريف التی عثرت عليها للد ين كانت لفقہا؟ الحنفية . 


تعریف الد ین عند 1 نفية : 





عرف الكبال بن الہمام ال بقوله : ر ال ین اسم لمال وجب فى الذ مة 

بد ل عن مال طف أو ترش اقترضه أو جع مت بیع أو منفعة عقن عليها من يضح 
ر ۲( 

امرأة - وهو المهر - أو استقجار عین ) ٠‏ 

وقوله زاك ين اسم لمال ) ء يشمل كل الد يون المالية سواء ما ثبت نپا 
بدلا عن مال کمن مبيع »ودل قرش» أو بدلا عن منفعة , كأجرة د ارء وخراج 03 
أو شيت بد ون مقابل كزكاة » ورش جناية , ود ية ہے 

وتخرج به الد يون غير المالية ؟ كأ اء صلاة فاعتةء وإحضار خصم لمجل س 
القضاء » وخدامة خاد م o.‏ 

م مم 


به الد يون المالية التى تبت بد ون مقابل كالزكاة والد ية و رت الجناية ۰ 


روم شید الواحد بن عبد الحميد ولد عام. ۷۹ھ. حنفى المذ هب تلقى العلم 
عن أعلام من رجال العلم منہم جمال الد ین الاسکند ری ء ومحمد الیسطاسی 
المالكى وتتلمذ عليه يدر الد ین القرافی المالكى »وشرف الد ين الشاوی 
الشافعى وجمال الدين بن هشام المصرى . وله تآليف منہا:التحریر فى 
أصول الفقه. وفتح القد یر وزاد المسير فی الفقه الحنفی ءتوفی عام|(,. هء 
انظر ترجمته فى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص ۱۸۰ . 


(؟5) شرح فنتح القدير : ۲۲۱/۷ 








وعرفه اہن عاب ين بقوله ‏ رال ین ما وجب فى الذمة بعقد أو استهلاك وما 
صار فى ذ مته ديا باستقراف (۲) 
۱ هذا التعريف تد خل فيه كل الد يون التی تثبت بسبب العقد والاستپلاك 
والقرض سواء كانتمالية کمن مبيع أو غير مالية كاحضار خصم لمجلس القضا* . 
وتخرج به الد يون التى تثبت يفير العق والاستهلاك والقرض كالزكساة 


والد ية والكقارة . 


وورد فى حاشية ابن عابد ین تعريف آخر للد ن وهو أنه :لوصف شرعصصسسی 
فى الذ مة يظهر أثره عند المطالبة)! ۷ 

هذا التعريف یشمل كل الد يون التی نت تثبت فى الذمة ویسطالب بالوفاء يها 
سواء كانت د يوناً مالية ثبتت بدلا عن مال کمن مبيع وید ل قرض أو بدلا عن 
منفعة كأ جرة د ار وخراج أوشيقت من غير مقابل كزكاة وأرش چنایة ود ية آو كانت 
د يوناً غير مالية كأد اء صلاة فافتة وإحضار خصم لمجلس القضاء وخد مق خاد م ٭فہذ! 


التعريف جامع وشامل لجميع أنواع الديون . 


(۱) هو محعد أمين بن عمر بن عبد العزيز المعروف ياين عابد ین ولد عام ٩‏ ( ( ه ۰ 
سج علامة عصره فى المذ هب الحنفی أصولاً وفروعاً . له مؤلفات كثيرة آشهرها 
حاشيسته على الد ر المختار السماة رد المحتار المشهورة بحاشية ابن 
عابد ين ۰ وله رفعالأنظار لما أورد ه الحليى على الد ر المختار.ونسسة 
الأسحار على شرح المتار فى الأصول . توفی رحمه الله عام۵۲ ۱۲ ه . 
انظر ترجمته فى نک جلثينة تس یرت :۱/4 وعاتهرهماً 
(۲) حاشية ابن عايد ين ہ / ۱۵۷ 


(۲) حاشية ابن عابد ین ۲۲ 











و 


ويعثل تعريف ابن عابد ین السابق عرفه أيضا الرللمی بقوله : ر الین 


)۳( 
وصف شرعی يظهر أثره فى المطالیة .) - 


فهو تعريف شامل وجامع لجميع أنواع الد يون 


7 


7۶ ۳ 1 می می 


سبب ثبوتها فی الذ مة البیع أ والإستهلاك أو غیرهما من أسباب ثبوت ال ين 


كالأحكام الشرعية التى تثبت تثبت بها الزكاة وا لکفا رات والنفقات ۰ 


(0) هوعثمان بن على بن محجن ء فخر الد ين الزیلعی ءفقیه حنفى . قدم 
القاهرة سنةه . باه ء فأفتى ود رس حتى توفى بها . ومن مؤلفاته: تبيين 
الحقائق شرح كنز الد قاقق فى الفقه الحنفى . وبركة الكلام على آحاد يثك 
الأحكام. وشرح الجامعالكبير. توفى عام۳) لاه . انظرترجمته فى الفواشد 
البهية ص ه١1‏ . 

(؟) تبيين الحقائق : ١۱۷۱/٤١‏ . 

7 1 
۶ 

(۲) هو زین الد ين بن اہم نس بن محمد الحنفى فقيه اصولی . ومن 
مؤلفاته شرح منا الأنوار فى ری البحر الرائق فى شرح لز 
الد قائق . والأشياه وا لنظائر؟ . نظر ترجمته فى شد رات الذ ھب ۵۸ ۳ 


ومعجم المؤلفين > /۲ ۱٩‏ . 


() الأ شیاه والنظاثر لابن نجیم ص ٣٥٣‏ . 














5 3 


واعتبر صاحب هذا التعريف الد ين مالا حکناً لا حقيقة أى أن له حكلم 
المال ولیس بمال حقيقة . والسبب فی عدم اعتبار الد ين ما حقيقة يرجع إلى أنه 
وصف مقد ر وجود ه فى الذ مة من غير تحقق له ولا لمحله . وائما جعل بالا فى 


الحكم لحاجة الناس إلى ذلك فى معاملاتهم ولأنه یواول بالقبض إلى بل 0 


وورد تعريف الد ين فی مرشد الحيران بأنه : (ما وجب فى ذمة المد یسون 
بعقد اواستہلاك مال أو ضمان غصب(۳) 

قدا التعريف يشل كل الد یون التى تثبت فى الذ مة سیب العقد 
أو إتلاف المال أو بفعل الغصب سواء كانت مالية أو غير مالية »وتخرج به الد يون 
القی عبت فى الذ مة يغير العقد والإتلاف والغصب أى الد يون التى تثبت بالحكم 


الشرعى كالزكاة والكفارة والدية . 


وعرفت ال ین مجلة الأحكام العد لية بقولہا 7 لین ما يثبت فى الذمة 
من غير أن يكون معیتًا مشخص]كمقد ار من الد راهم فى ذامة رجل ومقد ار منها لیس 
بحاضر وا المقدار المعين من الد راهم أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل 
الافراز كلها من قبيل الک ی ۲ 


فاك ین فى هذا التعريف هوما کان ن مقابلا للعین التى يراد بها هنا 


:0( 
الشی * الموجود الحاضر أى الشى * المعين للشخهو: كبيت وحصان وكرسي ٠‏ 
)۱( انظزد . نزيه حماد : حقيقة الد بن وأسباب ثبوته » بجث نشور بمجلة 


مركز البحث العلمی والتراث الاسلامی بجا معة آم القری بمكة المكرمة العسد د 
الرابع ۰.۱ ۱ه ص ۱۱ 

. ۳۸ من مرشد الحیران لمعرفةا هل الانسان ص‎ ١٦۸ الماد ة‎ )٢( 

م المادة زه ۱ من مجلة الا حکام العد لية 


(ع) المادة ومو من مجلة الا حکام العد لية 

















١ 7 7‏ 
ومما جاء فى بيان الفرق بين العين والد ين م ذكره الس ند ی فى تحفة 
الفقهاء عند الكلام على أقسام البيع حيث قال : البيع أريعة أتواع 
- بيع العین بالعین كبيع السلع بأنواعہا نحو بیع الثوب بالثوب ويسحى هذ ا 
بيع المقايضة . ۱ 
۰ 
۲- بیع العین بالذ ین شل بیج السلع بالاشمان المطلقة . 
۳- بیع الد ين بال ين وهو بیع الثمن المطلق بالثمن المطلق وهو الد راهم 
والد نانیر وأنه يسمبى عق الصرف. 
0" 1 . مر 0 
¢ مع الین بالعین وهو السلم ,فإن السلم فيه مبيع وهو د ين ورأس المال 
سر ےگ ۲ 
قد يكون عینا با وقد يكون د ينأ ولكن قيسضه شرط قبل افتراق ن المتماقد 0 
7 40 ىن ما و ما ۹ں ۔ 
القاعد ة الأولى : قاعد ة الاستحقاق لما وجب العقد عليه : 


فى عصرہ. من مؤلفاته: تحفة الفقہاٴء ومیزان الأصول فى نتائج العقول 
فى أصول الفقه توفى عام۲ه وه . انظر ترجمته فى الفوائد البهية فى تراجم 
۱ لحنفية ص ۸ و٠.‏ والجوا هر المضيئة فى طبقات الحنفیة۲ /۳۰ ٠‏ 

١١١/6 تحفة الفقها* ۳/۲ وانظر لر ایض تبیین الحقائق شرح كنز الد قائق‎ )٢( 


۳ هو احد بن , اد ريس شهاب الد ين أ بو العناس العتیاجی المالکسسسی 
المشهور بالقرافى مهوت ر اماما با 3 قى الفقه والأصول والعلوم العقليسة . 
ألف كنبا قيمة فى الفقه وغيره ككتاب الذ خيرة فى الفقہ'والفروق وشرح المحصول 

فى أأصول الفقه وغيرها . توفى رحمه الله عام ده. انظر ترجمته فلى 
الد يباج المذ هب؟/>؟؟ 








سح ا ~ 
رت 


بعد أن أعطاه وعينه الا عع للمشترى لم ينفسخ العقد ءبل برجم إلى غير ما استحق 


إن من اشترى سلعة معينة فاستحقت انفسخ العقد 


التاعد ة الخانية : وهی قاعد ة التخبير فى تسلیم المعقوں عليه وعد مه : 


وبيان ذلك : 

إذا كان المعقود عليه غير معين بل فى الذمة فان لمن هوعليه الخيار فى 
تسليم وإعطاء أي شل شاء من بين الأشال . آما اد کان المعقود عليه معيناً 
لم يكنله التخبير والإنتقال عنه إلى غيره وشال ذلك : إذ! اكتال رجل رطسل 
زیت من خاي وعقد عليه لم يكن له أن ن يعطى غيره من الخابية . وكذا إذا فرق 
صبرة صيعاناً وعقد على صاع منها بعينه لم يكن له الانتقال عنه إلى غيره من تلك 
الأشال . وأما إذا عقد على صاع غير معین من جنس هذه الصبرة أو على رطضل 
غير معين من جنس هذا الزيت ء فا ن السمقود عليه لد م تعيينه يكون فى الذامة 


فله الخروج منه بای مثل شاء من تلك الال !ا 


وخلاصة القول : 

ان أساس التسیز بين العين والدَّيّن هو الاختلاف والتباين فى التعسلق, 
فلت ن يتعلق بذ مة المد ين ءویسکن وفاؤه يد فع أى عين مالية شلية من جنس 
ال بن اللتزم به . آما العين فان الحق يتعلق بذاتها ء ولا يمكن الوفاء فى 
الالتزام بها الا باد کہا بعينها ۰ 





0 الخاتعيء إناء الزيت . مأخون من الخباء لأنها تخبى ؟ الزيت. انظر الفروق للقرافى 5 /1ه١‏ 
(۲) 0)الفروق للقرافی ۱۰۱/۲ 








تعريف الد بن عند المالكية : 


عرف الد ين من المالكية القاضى ابن العربى والإمام القرطبى بآنه : 
( عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقد والآخر فى الذ مة سی 
هذا التعريف يشل الد يون التى سبيها المعاملات ی العقود وتخرج به 
كل الد يون التى تنتج عن الا سباب الأخرى کالاحکام الشرعية الموجبة لڈ ين 
الزكاة ود.يوةالكفارات . ۰ . والأفعال الضارة الموجبة لد بی أرش الجنایة وقيسة 
المتلف . فهو تعریف غير شامل . 


٦ 


1 : ك 
وجا* د تعريف الد ين فى حاشية الد سوق : لأن الدين ما کان فى الذمة + قان 


كلمة رما ) جنش تشمل كل الد يون التى تثبث فى الذ مة «سلواء كانت د يونأ مالية 
شبقت بد ل عن مال کمن وبيع أو بد أذ عن متفعة كأجرة د ار أوشبتت من غير مقابل كركاة 
أو کانت ب يونا غير مالية كأ !ء صلاة. فلقته فهذ! التعريف جامع وشا مل لجميع أتواعالمعرفا. 
(۱) هو محكد بن عبد الله بن محمد الأندلسى المعروف بأبى بكر بن العربى 
فهو امام من أئمة المالكية »قرب إلى الإ جتہاں منه إلى التظليد »ومحد ف , 
فقي أصولِي + مفسر » أد يب ء ومتكلم . له مؤلفات كثيرة أشهرها : أحكام 
القرآن » والانصاف فى سائل الخلاف والمحصول فى علم الاصول ء وعارضة 
الأحوذى شرح سنن الترمذى وغیرھا . توفى عام۲) وه . انظر ترجمته 
فى وفيات الأعيان ٣٢٢/۳‏ ۰ والد يباج العذ هب۲ /۲۵۲ . 

(۲) هو : محعد بن أحند بن أبى بكر ين فرج الأتصارى الخزرجى أبوعيد الله 
القرطبی الإمام العالم ءالجلیل ء والفقيه المفسرء المحدث ء ور مسن 
العلماٴ الزاهد ین فى الد نیا ءالمشتغلین بأمور الآخرة . له تصانيف مفید ة 
تد ل على امامته وكثرة اطلاعه منها : أحكام القرآن فی التفسیرء 
أسماء الله الحسنى ء والتن كارفى أفضل الأذكار. والتذكرة فی احسسوال 
الموتی اور الآخرۃ یر آتظر ترجنته فى الد يباج المذ هپ۲ /۰۸ ۰۳ 
وشجبرة النور الزكية صلاه ۱ . 

() أحكام القرآن لاب بن العربى ۲۲۷/۱ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبى : ۳۷۷/۳ . 

() خناشية الد سسوقی ٣٣٣/٣‏ . 











35 ۳ 3 


٥ ۳ 0‏ 
ادي ول تسقط زكاة حرث ومعد ن وماشية ید ين 55 .الا زكاة فطر ممن عليه بشله 
8 27 ۶ 
بخلاف زكاة العين أى الذ هب والفضة فيسقطها الد ين ولو کان الد ين د ين ز 
ترتبت فى ذمته وشسل زكاة الفطر . ...أوكان کمہر لزوجته أو كان الد ين نفقة زوجة 


أو نفقة ولد ن حكم بها أو والد . .. ولا تسقط زكاة العين عن مالكها بد ين كفارة 


)۱( 
أو هدی وجب لتمتم أو قران ) ! 


فهذا النص صريح فى أن الد ين عند المالكية یشمل جمیع أنواع الد يون سواء 
ماكان منها بسبب العقد أو غيره کالحکم الشرعی » وسواء کار ن الد ین لله تعالى 
أو للعباں . 
تعريف الد ین عند الشافعية : 


عرف الد ین من الشافعية العز بن لبد السلام فقال : ب (الديوة ےر 
موجود ة فى الذصم من غير تحقق لها ولا لبحلها ‏ . وید ل على تقد ره 
وجوب الزكاة فيها ولو لم يقد ر وجود ها لما وجبت الزكاة في مدوم 

۴ فى اعانة الطالیین : والمراد بالدين ماکان فى الذمة )) فان كلمة . . (ما) 
0 شنی* فيكون هذا التعريف جامعاً لجميع أنواع الد يون فيشمل الد يون 
المالية وغير المالية وا كان ن سبيها العقد 1 م الشرع أوفيرها و سوا* كانت الد يون لله 


تعالی أو لاد سی ® 


(0 أنظر شح الجلييل ۳۱۲/۱ ومایعد ها ما 

(؟) هوعيد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم السلی الشافعى شيخ الاسلام 
وأحد الا" عمة الاعلام الملقب يسلطان“العلماء.:ة. له تصانیف أشهرها القواعد 
الكبرى . ومجاز القران‌السمی بالاشارة الى الايجاز فى بعض[تواع المجاز» 
وشجرة المعارف والتفسير . توفى رحمه الله سنة ٦۰٦4ھ‏ . أنظر ترجمته فى 
طبقات الشافعية للسیکی ۲۰۹/۸ . 

() قواعد الأحكام للمز ین‌عبد. السلام ۱۱/۲ . 


© إعاتة الطا شون ب/ ۱۷ 











تم 


)۱( 7 2 
جاٴفی نهاية المحتاج للرملى : ولا يمنع الد ین وجويها حالا أو مؤجصسلا 


من جنس المال ۹ لاء لله تعالى كزكاة , وکفا رة 6 ونذ ر أو ل: ۵ ۶ وان ن استغضلسرق 


د يته النصابٌ فى أظهر لا قوال ) ۳ 


هذا النص يوضح أ ن التي عند الشافعية يشمل جع انو اع الد يون. 
تعریف الد هن عند الحنابلة: جاء فى كشاف القناع : قال ابن عقيل :الدین 
الد ين ماتبت فى الذمة سواء أكان مالا كبدل القرض أو غیرہ كالحج وسواء 
أكان لله تعالى كزكاة أولآد می كأجرة دار فهو تمريف شامل لجميع أنواع الد يون . 
وجاء فى كتاب العذ ب القاقض لابراهيم التجد یا ( يتعلق حق الغرماء بالتركة 
كلها ون لم يستغرقها ال بن کتعلق آُرش‌الجناية برقبة الجاتى سواء أكان الد ين 
0 24 
لله تعالى كالزكاة والکفاراتء والحج الواجبءأو كان لآد مى كالقرض والثنسن 
1 ۹ : 
والأجرة وغیر ذ رل 9 
(() هو محمد بن أحمد بن حمزة : شس الد ين الرملى ءفقيه الد یا ر المصرية فى 
عصره؛ومرجعها فى الفتوى ء ولى إفتاء الشافعية ءجمع فتاوى آبیه ء صنف 
شروحاً وحواشى كثيرة منها عد ةرابح شرح على هداية الرابح فى الفقه .. 
وشهاية ' المحتاج إلى شرح النهاج »وله فتاوی شرا ل ین الرملى ول ۷ء ۹ھ 
وتو نله € " ھ انظراترجته فى “الفكر السلا فى تآريخ7القكرالأسلاى ۰۳۵۲/۲ 
_)٢(‏ نهاية المحتاج للرملى : ۳۰/۲ 


۳ کستاف القناج ۳ ۳ ۱ 
۱ ھو پیر ہم بیی لذارا هيم النجد ی ۱۱ لد نی الحنبلی ء أصله من نجد 


وسكن الحجاز وانتهت اليه رعاسةالمذ هب فيه »فهو عالم فقيه »له کت اب 


العذب الفاعض شرح عمداة ة الفارض . توفى رحمه الله سنة ۹ھ . انظر 


ترجمته في ارب الال ان صخا مه ألا مامأ خت اه + حنیل ص ۰.۳۱۷ 





(و) العذ ب الفائش شرح عمد ة الفارش : ۱۰/۱ 











هذا النص يشمل جميع أنواع الد يون سواء كانت مالية كالثمن والأجرة أو غير 
مالية کالحج الواجب وسواءكانت لله تعالى كالزكاة أو لاد ہی كالقرض . 

وثله آیضا ما جاء فی شرح منتهى الإرادات: ( ولا زكاة فى مال من عليه 
دين حال أو مؤجل ینقص‌النصاب باطنا كان المال كأثمان وعروض تجارة أو ظاهراً 
کساشية وحبوب ار . ۰ ۰ . ولو كفارة ونحوها كنذر أو كان زكاة غنم عن ابل 
إلا ما أن دين يسبب ضمان فلا يمنع أو إلا ين بسیب حصان أو جذ اد وتخو )!ا 

ومن الفقہاٴ المعاصرين الذ ین عرفوا الد ین الاستاذ على حسب الله فعرفه 
یقولہ: ( وصف شرعی يقتضى مطالبة صاحيه باد ۱* شی * عليه 7 

هذا التعريف جامع لجميع أنواع المعرف فهو يشمل الد يون المالية وفیر 
المالية یا کان سببها العقد أم الشرع أو غيرهما وسواء كانت لله أولادمى . 

وسٹل هذا التعریف عرفه أيضا الاستاذ محعد سلام مد كور فقال 


( وصف ثابت فى الذامة يثبت به الحق : فى المطالبة 7 


فهذا تعريف جامع وشامل لأفراں المعرف . 


. 5 ۱ 4 ۷ 
وبعد هذا العرضلا راء الفقهاءفى تعريف الد ين فإنى أميل إلى اختيار 
التعریف الا تی : ۱ 


وهو أن الد ین : (وصف شرعی یقتضی مطالبة صاحبه بأداء شی ۶ عليه ) . 
0 وصومازصب اليه الرستاد کان ھپ لدم 


(۱) شرح منتہی الا راد ات 4 ۱ /۳۲۸ ۶ ۳۲٩‏ ۰ 
(۲) الولاية على المال والتعامل بالدين ص ۸۲ . 
(۲) المد خل للققه الاسلامی لمحت سلام مد كور ص ۲۳ بالهامش 











البحث التانسسی 
ما يصح من المال لان يكون دينا فى الذدمة 





تعصريف المال لغة : قال صاحب الصحاح : المال معروف ورجل مال ای كير المال وتمول الرجل 

صار ذا مال :(() والمال ما ملكته من كل شئ غير أن أهل الباددية يطلقونه :على الأنعام وأه ل الخحضر 
يطلقونه على الذ هب والفضة وان كان الجمیم مالا(؟! 

تعريف المال‌شسرعا : لقد عرف الفقها* المال بتعريفات مختلفة وذ لك لتباين وجهات نظرهسم 

فى مفپوسه . 

تعریف المال عند الحنفيسة :عزفه ابن عابد ين بقوله : هو مایمیل اليه الطبع ویمکن اد خاره لوقت 
الحاجة || وبمثل تعريف ابن عابد ين عرفته مجلة الأحكام العد لية بقولپا : هو مایمیل اليه طبع 
الانسان ويمكن اد خاره الى وقت الحاجة . . .(]) وبنا* على هذا التعریف لا يكون الشئ مالا الااذ ا 
تحققت فيه وصفان هما ميل طبع الانسان اليه وامكان اد خاره لوقت الحاجة سواء أكان مما يباح الا نتفاع 
به أم لا كخمر وخنزير . ويخرج من هذا التعريف كل ما لم يتحقق فيه الوصفان أو أحد هما . وعلييه 
اعترض‌علی هذا التعريف بالاتی : () أن من الأموال ما لايميل اليه الطبع ولولا الحاجة الطحة لما 
تناوله الانسان كالاد وية الكريهة وهی أموال ثمينة لا يشملها التعريف . ۲) ان من المال أنواعا لايمكن 
اد خارها كالخضروات والثمار الطازجة مع أنها آموال هامة . ۲) ان التعريف لا يشمل المنافع وهی 
آموال عند جمپور الفقها؟اکا سیأتی . ۱ 

وعرف المال ایضا ابن تجیم بقوله : المال ما یتمول ويد خر للحاجة (]) وهو خا صبالأعيان 

فخرج تمليك المنافع . ۱ 
والتمریف المختار للمال عند الحنفية هو ۽ المال هو کل ما یمکن حیازته والانتفاع به على وجه معتادا۲) 
وبناء عليه لا یکین الشيء مالا إلا اذا توافر فيه آمران : رامکان حیازته وإمكان الانتفاع به على وجه 
معتاں . فا حيزهن الأشيا' وانتفع به فعلاً يعد من الأموال كجميع الأشيا' التی نملکها من أرض ومتاع 
وحيوان ونقود . ومالم يحز منها ولم ينتفع به فان كان فى الامکان أن يتحقق فيه ذلك عد كذلك سن 
الأموال کجمیع المباح من الأعيان شل السمك فى البحر والطير فى الجو فان الأستيلاء كن والا نتفاع 
به على الوجه المعتاں أيضا سكن . وأما ماليس فى الامکان حيازته فلا يعد عالاً وان انتفع به کضوه 
الشمس وحرارتها وکذلك ما لا يمكن الانتفاع به على وجه معتاد لايعد مالا وان أحرز فعلاً كحفنة 
من تراب وقطرة من ما۶ وقد ينع الشارع الناس جميعاً من أن ينتفعوا بعين من‌الاعیان فلا يقرهم على 
انتفاعهم بها وعندئذ لاتعد من الأموال لعد م اعتراف الشارع بهذا الأنتفاع وذ لك كالميته حتف أنفها 
وکالخسر وثمن الکلب (۸) ۱ 
زی انظر الصحاح ص ۴۹ () القاموسالمحيط ٠۲/۲‏ ( حاشية ابن‌عابد ین ٠۰١/٤‏ 
)٤(‏ مجلة الاحکام‌العد لية الماد ۱۲۹2 (ه) المد خل الفقپی العام لمصطفی الزرقاء ۱۱/۳ ۰ ۱۱۱ 


رم البحر الرائق ۲ /۲۱۷ /) حاشية ابن عابد ين 6 ۰ - ومجلة الأحكام العد لية الماد ة 11 
() مجتصر احکام المعاملا ت للشیخ على الخفیف ص ۳ 














-١7- ۱‏ 
تعريف المالكية للمال : عرف الأمام الشاطبى المال : بقوله : المال ما يقععليه الملك ويستبد 
به الا لعن غيره إذا أخذه من وجہڈ() وهذ! التعريف باعتبار کون المال محلاً للملك . والملك 


الذى هوفى حقيقته اختصاص لا يتعلق إلا يما له قيمة بين الناس وإلا فلا معنى للا ختصاص 
به فاساس اللكية هو العلاقة التی تقوم بين الناس والشیٗ وذ لك لحاجة الا نتفاع به بوجوهالا نتفاع 
المشروعة . 


تعريف الشافعية للمال ‏ المال عند الشافعية : هوماله قي يباع بها وتلزم متلفه وان قلست 
وما لا يطرحه الناس )وله ماله قيمة يياع بها وتلزم متلفه . . ./.يشمل كل ماله قيمة من الأمسوال 
سوا* أكان عيناً أم منفعة . ويخرج به ماليس قيمة يباع كحبة قبح . وما يطرحه الناس فى الطسرق 
احتقارا له بعد أن أصبح غير صالح للانتفاع به اما لنفاد منفعتہ أولفساد ها وتلفها . 
تعريف المال عند الحنابلة : جاء تعريف المال فى شرح منتهى الاراد ات : مايباح نقعسه 
مطلقاً أو اقتتاژ ه بلا حاجة ماوالمراں بقوله مطلقا ی فى کل الأحوال . وباباحة اقتنائه بلا 
حاجة » ما كان كسيارة وبيت وحمار ۰. الخ . لجواز انتفاع الناس بهذ ه الأشياء من غير قیسام 
الحاجة . وبناء على هذا التعريف يد خل فى مفہوم المال کل ما آبیح الانتفاع به د اثعاً وكل 
ما أبيح اقتناؤ ه لغير حاجة سواء كان عينا أو منقعة سواء كان مما يميل اليه طبع الأنسان أو لا 
وسواء كان صالحاً للاد خار وقت الحاجة أو لا . كما أنه على هذا التعريف للمال تخسرج 
الأشياء التالية : ما لانفع فيه أصلاً كالحشرات ومافيه نفع محرم كالخمر والخنزير وما لا یباحإلاعند 
الاضطرار كالميته فى حالة المخمصة والخمر لد فع لقمة غصيها ولايجد غيرها . وما لا يساح 
اقتناؤ ه :إلا .لحاجة كالب . 

ومن تعريفات الفقهاء السابقة للمال يتضح لنا أن المنافع ليست أموالاً عند الحنفيية 
وأموالاً عند غيرهم من جمہور الفقهاء وقد علل الحنفية على عدم مالية المنافع بأن المال ما 
يمكن احرازه وحيازته واد خاره لوقت الحا جة والمنافع لاتقبل الحيازة والاد خار لانہا اعسرا 
لاتبقى زمانین بل تحدث آن) بعد آن فلا يمكن إحرازها وبالتالى لاتكون مالا(؟1 كما عللالجمهور 
على مالية المنافع‌یآن المال مخلوق لصالح الآد مى والمنافع كذلك وبأن حيازة المنافع سككئسًّة 
بحيازة أصلها ومحلها ويأن الاعیان إنما تصیر مالا باعتبار الأنتفاع بها لأن الأنتفاع بها هو 
- المقصود فما لا ينتفع ابهرلا يكونمالاً فكيف تسلب المالية عن المنافع ولولا ها لما صارت الاعيان 
أموالاً . كما أن العقد يرب على المنافع وتصير مضمونة به وهذا آية کونہا مال (2) 

ويبد و لی أن مان هب اليه الجمهور وهو اعتبار المنافع أموالاً هو القول الراجح وذ لك 
لقوة أد لتہم وموافقتهم لعرف الناس وتعاءلہم . 

وعليه يمكنا أن نعرف المال عند الجمهور بأنه : ماکان له قيمة ماد ية وجاز شسری) 
الأنتفاع به فى حالة السعة والاختيار . 





)0 الموافقات للشا طہی*: ۱۷/۲ ۰ المکتیة التجارية .ىا . . ش 
() انظر الاشیاء- والتظاکر للسيوطى ص ۲۲۷ ۰ () شرح منتهى الاراد ات ۱۲/۲ . 
4 تبين الخقاکق ۲۳/۵۰ ۳ (ھ) کیک الاسرار شرت اضول. البزد وف 
مر 1 ای نال ولاية علي :المال التعامل یالد ین" ص ٠۹)‏ 




















سرت 
أقسام المال : ينقسم المال الى تقسيمات متعد د ة باعتبا رات مختلفة فهو بالنظر الى حماية 
الشارع له ينة ینقسم الى مال متقوم* 5 کنر الى استقرار 4 وتحؤلهينقسم الى عقار ونقول وبالنظر 
الى تمائل اجزائه وآحاد » ينقسم الف مثلى وقیی . وسنتكلم فيما يلى عن كل نوع من هذه 
التقسيمات والفائدة المترتبة عله كل تقسیم . 
السعة والاختيار(!! وهی الحال التی لايكونالانسان فيها مضطراً الى الانتفاع به وذ لك 
كالنقود والعروض والد ور والاراضى . وغير المتقوم هو مالم يتوافر فيه أحد الأمرين الحيازة 
وجواز الانتفاع حال السعة والاختيار . فالخمر والخنزير فى حق المسلم مال غير متقوم لعد م 
جواز انتفاعه بهما لان الشارع قد حرمهما على السلمين فى غير حال الاضطرار (والقاعد ة 
المترتبة على هذا التقسيم هی بات 
() - المال المتقوم يضمن من يتلفه لمالكه مثله إن كان سل بآ أوقيمته ولا يضمن شسیئاً 
ان كان غير متقوم ٠‏ 
)٢(‏ المال امتقو يرد عليه ا وال والوصية وسائر المعاوضات المالية وغیر المتقو م 
۲ سب الى عقا عقار ومنقسول ل ؛ فالعقار ما لا یکن نله وتحويك من مکانه ويشمبل. ضسیر 
الأرضين!؟؟ والمنقول یمکن نقله ود من مکانه سوا ' آتی مع ذ لك التحویلعلی هتت 
المتقيل لا کان ن نقلها ان شرت موا ب إن 
وخالف فى ذلك الأما مالك تأجعلها من العقار لن المنقول فى رأيه ما امكن نقله مع بقاء 
هيئته وغیر ذ لك العقار ۰ ۱ 
الفائد ة المترتبة على هد ا التق لتقسیم هي :- (۱) الشفعة تجری فى العقار د ون السنقول الا 
على رأى بعض الفقہاٴ ۰ (۲) يجوز للوصی على الصغار أن يبيع ما يملكون من منقول حسب 
ما يراه "من وجوه المصلحة ولیس له أن يبيع عقارهم الا بمسوغ شرغى كبيعه ايفاء للد ين . 
(۲) عند بيع آموال الد ين وفاٴ لد ينه يبد أ بالمتقول أولاً فان لم يف بیع عقاره . 
(د)۔ _۔حاشیة اء بن عاد ین و سمل الا حکام القد لية آلماد ة" ۱۷ 3 
49 المصاد ز السا بقة : ار یف مخت ا حك م المعاملات للشيخ علق الخفیف' خی وٹ 
() مجلة الا حکا م العد لية الماب 3 ۲۸۶( ومزشد: الحيزان > لایخ ۲ ۱ 
(o)‏ مجلة الا کار العد لیة المادة ۲٩‏ ۱ ومرشد الحيران ن الماد ة بر 
() هو الامام ”ماك ين أنش بن مالك بن عامر الأ ضبحی المد نى أمام الهجرة وضاحب امد قب 
وأ حد الات الاريغة يكنى بابى عبد الله ولد عام ۷٩ه.‏ تتلمذ على ربيعة الرأى عبد الرحمن 
بن هرمز وسمع الحد يث عن ابى شهاب الزهرى ونافع مولى عبد الله بن عمر وتتلمذ عليه جم ق 
من العلماء أشهرهم الامام الشافعى وابن القاسم وأشهب وغيرهم .وله‌ن المصنفات الوط 
ورسالة فى القد ر ورسالة فى الرد على القد ریة ورسالته الشهيرة لليث بن سعد فی اجساع 
أهل المد ينقتوفى رحمه الله ٩۱۷ه.‏ انظر ترجمته فى الد يباج المذ هب ۸۷/۱ ۰ ووفیسات 
الاعیان ۱ 7 - هه ۰ 





- ۱۹ - 
۲-السی 'شلسی وقيمسى :فالمال المثلى هو ماتمائلت آحاده أو جزاؤ » تماثلاً یڑ ى الى 
تساوى قيمتها المالية فى العرف والعادة فقد ر بالوزن کالمعادن من ذ هب وفضة أو بالكيل 
کالقج والشعير أو بالعد كالنقود المتمائلة والبيض أو بالذ رع ی قياساً بالذ راع وغیرہ کانسوا ع 
المنسوجات وكان له مع ذلك نظير فى الاسواق!!) والمال القیعی عکس المال المثلى فهو مسا 
اختلفت آحاد ه فى القيمة وان اتحد تا فی الصورة والخلقة كالجواهر والد واب والا راضی والد:ور 
أوتساوت آحاد ه فى القيمة المالية ولكن لانظير له فى الأسواق کالثلیات التى انجد م نظيرها 
فى الأسواق/؟! والغائد ة المترتبة على هذا التقسيم هی ان الأموال المثلية يجب ياتلافها 
ضما نها یتما حتى يكين لول أكل وهآ القيى فيضن قيمته ماد ام لا شل‌له. 
اتفق الفقهاء على أن المال المثلى يصلح لان يكون د ينا فى الذمة لامكان التماثل بين 
آحاد ه ذلك التمائل الذى یو ی الى عدم تفاوت قيمها سواء أكا ن مکیل ام موزونا أم عد دیا . 
لذ لك جاز فيه القرض والسلم با تفا ی(۳) ۱ 
فاد | وجب شئ من المال الشلى فى الذ مة »كانت المطالية به متعلقة بعین موصوفسة 
غير مشخصة ءوکل عين تحققت فیها تلك الا وصاف المعينة يصح للمد ين أن یقضی بها د ينه 
ولیس للد ائن أن يمتنععن قبولها . 
أما المال القیمی فقد اختلف الفقهاء فى صلاحيته لان يثبت د ينا فى الذمة '» فذ هب 
جمہور الفقهاء من الاک لها نمی ٴا لحنايلة'لى قول والظاجريةألى أن المال القيسى 
يصلح لان يكون د ينا فى الذ مة . لذلك جاز السلم والقرضعند هم فى الحيوان والد ور ۰ لان 
الاد ۱ اذا کان فى المثلى يتحقق بالممائلة الكاملة فى الصورة والقيمة فانه فى القيمى يمكن 
تحققه بالمائلة فى الخلقة والصورة مع التقاضى عن التفاوت اليسير فى القيمة . 
وقد استدل الجمهور على صلاحية المال القيى لأن يكون د يتا فى الذ مة بأدلة منها : 
)١(‏ مجلة الاحكام العدلية المادة معو . 
(5) حاشية ابن ن عابد ين ١٦٦/٥‏ ۰ ومجلة الاحکام العد لية الماد ة ٦ت‏ 
() حاشية ابن عابد ين ١١/٥‏ ءحاشية الد سوق ۲۲۲/۳ ءآسنی المطالب 
٣‏ عكشاف القتاع ۳۱۲/۳ . 
(ی) الشرح الكبير للد رد یری : ۲۰۸/۳ ٢.۹٢‏ » المد ونة  ٢٤٢/۹‏ . 
(ه) نهاية المحتاج : ۱۹۹/۰۲۰ عالمہذبء: ۳۰۲/۱ 
رد) کشاف القناع : ۲۸۹/۳ ۲۹۰۶ . المفنی لابن قدامة ٣۵٠/٤‏ . 
0) المحلى لابن حسزم : ۷۷/۸ ۰ A۲۰‏ .۰ 








س 


)00( ص ے‫ 4 
-١‏ ما رواه عبد الله بن غمرو بن العاص‌آن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمره أن 


يجهز جیشاً فنغد ت الا بل وقد بقیت فى الناس بقية فأمره أن يأخذ من الناس 
ابلا على قلائص من الصد قة إلى محلها فكان يأخذ البعير بقلوصین وثلاث 
8 ۰ ۲3 

قلاعص من ابل الصد قة إلى محلها قلما جاءت إبل الصد قة اد اها النبى صلی 

۱ () الست مف خاد اططاى: طرق عر اطرش واهرة .وتال ال رگ ش‌اسناده 

الله عليه وسلم .) اوس صعیف شاف ی کڪ 

؟- ما رواه ابو رافع أن رسول الله صلی الله عليه وسلم استسلف من رجل بکسرا 
فقد مت إليه بل الصد قة فأمر آبا رافع آن‌يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو 


() هو عبد الله بن عبرو بن العاص السہىی القرشى كان صحابياً وأبوه صحایسی 
أسلم قبل أبيه . وكان كثير العلم مجتهداً فى العبادة زاهد" ء کسیر 
التلاوة للقرآن الكريم . توفى سنة۳+ ه وقيل سنة .+ ه بمصر رضی الله 
الله عنه وأرضاه . انظر ترجمته فی تهذ يب الأسماء واللغات۱ /۲۸۱ ۶ 


(۲) جمع قلوس وهی الشابة من الإ بل وأول ما يركب من إناثها حتی تٹنی أى 
تطعن فى الساد سة فتكون ناقة . انظر مختار الصحاح ص 4۰ . 


۱ 2 ۱ 
(ئ) اخرجهآبوداود ول چر. تہ ا داوں ۲۵۰/۲ . وسند الإسسام فرعتا 
(4) ار مرسديم ىق داور وع سال ال ےت ۸۸۔رپ 


(8) هو آبورافع القبطی مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم . . وقد اختلف فسی 
اسمه فقيل آسلم وقیل إبراهيم وقیل صالح وقیل عبد الرحمن . وقد كان مولسى 
العباس بن عبد المطلب فوهيه للنبی .صلی الله عليه وسلم فأعتقه + وكا ناسلامه 
قبل بد ر ولم يشهد ها وشهد آحد" وما بعد ها ." روى عن النيى صلی الله 
عليه وسلم وعنا بن مسجود وروی عنه آولاد ه رافع والحسن وأحفاد ه وآخسرون , 
:توفی ابو راقع ی لافة عثمان وقيل فى خلافة على . وهو الصواب . انض سر 

" - ترجمته فى أسد الغاية ه 1٩۱7‏ .۰ الاصابة فى تمبیز الصحابة 5 ° 


(#) البکر : الفتی من‌الابل . انظر مختار الصحاح ص۲اه . 











س ٣١‏ اہ 


رافع يقول : لم أجد فيها إلا جملا خیار) رباع فقال صلی الله عليه وسلم 


۲ / ۱ 1 


وجه الاستد لال بالحد يثين : د ل الحد يثان على جواز القرض فى الحيوان . 
والحيوان من العال القیی ءاذن فالمال القیی يصلح لأن يكون دينا فی الذمة ء 
0 )$( 5 
۳- ما روى فى کتاب‌عمرو بن حزم : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
فى تقد ير الد ية : وإن فی النفسمائة من الإبل(5) كاك اك ھا( ٹر ارس کو 





() خيار المال : كراعمه . والجمل الرباع : الذى طعن فى السادسة .انظر مختار 
الصحاح ص ۱٩‏ . 

(5) انظر صحيح مسلم ۳ / ۰۱۲۲ والترذی ۱/۲ ۰ والنسائی ۲۹۱/۷ 
وسٹن أبى داوود ۲۷/۲ ۰ والموطا۲ / ۸۰ . وسند الامام آحمد 


. ۷1۷/۲ وستن ابن ماجه‎ . ٦ 
هو کتاب کتب فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم الفراتض‌والسسنن‎ )۲( 
. والد يات وغيرها لعمرو بن حزم حینما بعثه واليأ على الیمن‎ 
۱5 6 ۱ 7 
هوعمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الاتصاری‌الخزرجی. يكنى آبا الضحاك‎ )٩( 
وأول مشاهد ه الخندق . واستعمله رسول .الله صلی اليه عليه وسلم على‎ 
أهل نجران وهوابن سبم عشرة سنة يعد أن بعث اليهم خالد بنالوليد‎ 
فاسلموا وكتب لهم كتايا فيه الفراعض والسنن والصذ قات والد یات وتوقى‎ 
. انظسر ترجمته فى .أسد الغابة 492942/6؟‎ 


(ه) انظر سنن الدارمى ۱۱۳/۲ والنساتی ٥۸/7۸‏ . ومالك فى موطقه 


۰ ۸ ٩7 ۲ 


يمع واک (شبير يتا 





5 ٣ سا‎ 


MW 00 4‏ 20000 
؟- وعن عطاء بن أبى رباح عن جاير أن رسول الله صلی الله عليه وسلم فسرض 
الد ية على أهل الإبل مائة من الإبل ءوعلی آهل البقر ماعتى بقرة » وعلى 

00 ۱ 


1 2 ۳ م ا ےر . 
أهل الشاة الفى شاة) !ميت مرمرق لله اال ۔ 
وکل ذلك إنما یثبت د ینا فى الذمة حتى وی » وقد ثبت باجماع 


.س72 )£( 
الصحابة أن الد ية تد فع مؤجلة على ثلاث سنين : فى الخطأ وشيه العسسسد ۱ 


۰ 


نس 


5 یاس فتکون حالة . 

م وقالوا : بان القول بتفاوت القيمة فى الحيوان مع ذ كر أوصافه يبقى فاحثف] 
۳ النزاع غير سلم يه . لان السلم ليس له على السلم إليه فى السلسم 
إلا تحقق ما اشترط من الأوصاف الظاهرة فى السلم فيه عند قبضه. وستی 
تحققت هذه الأوصاف لم يكن له أن يمتنع عن قبوله وان قلت قيمته ءإذ الغالب 


(٥) 
٠ أن ن يكون التفاوت حينكذ یسیراً يتسامح فيه‎ 





() هوعطاء بن أبى رباح أسلم ين صفوان ن المکی آبو محعد من أكمة التابعسین 
ومتقد ميهم فى التفسير والحد يث والفقه والعباد 2 والورع. انظر ترجمته فى 
تہذ یب الأسماء واللغات ۳۳۳/۱ وفيات الأعيان ۰۲۱/۳ 
(ؿ) هو جابر بن عبد الله بن عبرو أيوعيد الله الأتصارى الصحابنى الجليل 
۱ أحد المگرین من الرواية عن رسول الله صلی الله عليه وس . غزا مع رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم‌تسع عشرة غزوة ولم يشهد بدلا ولا آحد وکان له 
حلقة علم فى المسجد النبوی الشریف؛وکان آخر الصحابة موتاً بالمد ينة توفی 
سنة ۸ ۷ه رضی الله عنه وأرضاه . انظر ترجمته فى الاصاية ۲۱۳/۱ ۰ 
والاستیعاب ۲۲۱/۱ .۰ 
(۲) آخرجه آبود اوود انظر سنن ابی داوود ۱۸6/6 )اذیا عر سس رای داور ۷ہ 
() تيل الأوطار للشوکاتی ۲٥۸/۷‏ . والأحكام لابن حزم :۰۳/۲ المغنی لابن 
قدامة ۰۷۵۸/۷ ۷۵۹ ۰ 
(ه) المغنی لان قل ام ۰ ۳۰۷۶ الاحکا م لابن حزم : ۱۳/۲ .۰ 











5 0-3 


4 مم 
. وذ هب الحنفية وقول عند الحنابلة إلى أن المال القيى لايصلح لأن يكون 
د ينا فى الذ مة ء لأ المطالية به تتعلق يعينه ولا يحل بعضآحاده محل بعض 
فى الأداء لما بينهما من خلاف فى القيمة المالية ی ی فى الكثير إلى النزاع بين 
المتعاملين . لهذا لا يجوز فيه القرضعند الحنفية وأجازوا السلم فيما يمكن 
ضبطه بصفته وقد ره فيصح فى اللبن والآجر والثياب ولا يصح فى الجواهر والحیوان» 
واستثنوا المہر فأجازوا أن يكون قيميا معلوم الجنس والنوع »وان كان مجهسسول 
لان المال غير مقصوں : فى الزواج فيتسامح فيه ما لايتسامح فى عقود المعاوضات 
1 1 )0( 
المالية العادية . 
وقد استد لوا على عد م صلا حية المال القیی لان يكون د ینا فى الذدمة 
بأد لة نہا : 
7 (۲) 2 
-١‏ ما روى عن ابن عباس : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن بیسسع 
r ۳‏ 
الحیوان بالحیوان : نسيعة) 1 أنه »متس ای 


- ما آآخرجه الحاكم والد ارقطنی عن ابن عباس : أن النبى صلی الله عليه 
(9) م 1 


وسلم نهی عن السلف فى الحيوان ) كن الملل , جر م الإسناد ۔ 

(() شرح فتح القد یر : ۰1۵/۵ ۶ - وحاشية ابن عابد ین ۱۲۱/۵ ۲۱۱۶ . 

(؟) هوعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشی ولد بمكة عام ۳ قبل 
الپجرة. وهو صحايى جليل يلقب يحبر الامة . لازم رسول الله صلی اللعليه 
وسلم وشهد مع على الجمل وصفین.روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
فی الصحيحين وغيرهما ۱۹٦۰‏ حديثا توفی عام ۸ ھ رضی الله عنهوأرضاه 
انظر ترجمته فى الإصابة فى تمييز الصحاية ۲ ۳۳-۳۳۰ . ۱ 

(۲) انظر سنن ابی داوود ۲۵۰/۳ ءوالتساتی ۲۹۲/۷ ءوالترمذ ی ۵۳۸/۳ ء 
وابن ماجة ۷۲۳/۲ وسند الا ماماحمد ۱۰/۳ 


(>) آخرجه الحاکم ۵۷/۲ والد ارقطنی ۷۱/۳۲ 














ج )ج - 
7 7 
۳- ما آخرجه الترمذی بسند هعن جابر ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
( الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد ) وان يق جرد ”يو 
6- پان اختلاف القيمة فى الحيوان وغيره من القيميات بعيد المدى لا ینکن 
ضبطه مع استقصاء الصفات التى تؤثر فى اختلاف قيمته المالية وذ لك ید ی 


پالی النزاع عند الأداء غالب ۔ 


وبعد النظر والتأمل فيما استد ل به الفريقان حول صلاحية الال القیسی 
۱ لان یثبت د ينا 1 فى الذ مة »وعد م صلاحيته لذ لك يتضح لنا الاتی : 
-١‏ إن الأحاد یٹ التی استد ل بها الحنفية على عدم صلاحية المال القیسسی 
لا یکین د ينا فى الذ مة تقرر قاعدةعامة ءیؤد ی العمل بها الى منسع 
المنازعات والخصومات بين الناس فى المعاءلات التى یقصد بها الرسسح » 


وتعتبر القيمة المالية فیہسا أهم مقوماتها کا يظهر فى عق السلم . 


۲- پان الأحاديث التى استدل يها الجمهور على صلاحية المال القیسی لان 
يكون د ينا فى الذ مة تراهاکلها قد جاءت فى حوادث خاصة »فى كلل 

ثة منها ما يقتضى استثناءها من الأصل العام . فالاستسلاف فى حديث 
۰ كان لمصلحة الجهاد فى سبيل الله . وف حد یت أبسى 
رافع كان لسد حاجة الفقر . ففى شل هاتين الحادثتين لا يقصد 
الناس يما يقد مون الریح‌المالی ء بل يقصد ون بذ لك معاونة رسول الله‌صلی 


الله عليه وسلم وثواب الله تعالى . فلا تكون مشاحة ولا يحصل نزاع 





)0 أخرجه الترمذ ی ۰ انظر سنن الترمذ ی ٣‏ و5٠‏ وسٹن ابن ماجة 
YI/۲‏ . 








-ص می٢٣٢‏ الس 


وكذا ما ورد فى کتاب‌عمرو بن حزم وما روى عن جابر فى تقد یر الد ية لیس فيه 
ميادلة .مسال يمال ءلآن الد به تثبت عقوبة على جريمة يستحب التساسسح 


فيها ءوالعقو عنها فلا تكون موضعًا للمخاصمة والنزاع وشل ذلك المہر . 


نے ہے 

وعليه فإن المال القیٹی کون د ينا فى الذمة فی الأحوال التی لا یی 
اعتباره د یت فيها إلى مشاحة ونزاع وهى الأحوال التى تكون رغبة الخیر فیم۔۔۔۔ا 
غالبةعلى الرغبة فى المال . ولا يصلح أن يكون د يتا فى الاأحوال والمعامسلات 


التى يقصد بها الربح ویرجع فى ذ لك إلى ما تعارفه الناس فی معاملاتهم ۰ )١(‏ 


(9) انظر الولاية على المال والتعامل بالد ين للاستاذ على حسب الله ص ۹۳ ۔ 























الفصسل الشانسی فی الذمة 





فى بیان حقيقة الذ مة والفرق بينها وبين الا هليسة . 


فى آراء الفقپا؛ فى انتها* الذ مسة بالسوت . 








سا ¥ ہ 


فى بیان حقيقة الذ مة والفرق بینہا وبين الاهلية 


أ تعريف الذ مة لفة 


52 ار واحد » ید ل كله على خلاف المدح . یقال: د ممت فلانا 6 فهو 


روس ° د (١(‏ 
د میم ومذ موم اى غير حمید . فالذ م تقيض المد ح ۰ 


2 2 


ويقال : قلا بفلان + راذا تهاون به . وأذم په بعیرہ ۽ اذا 
خر وانقطع عن ساء كر الإيل !" 

تم م أى استنكف فيقال . ۽ تذ مم الرجل فی الأمر ۽ إذا ترک ترفعسا 
واستنكافاً لا خوفاً ورهبة ء وعلى ذلك يقال : لولم أترك الكذ بت لترکتسه 
مم نے )۳ ۰ج 7 
تذ مما . 


ص 1 
والذ ام والمذ مة ما يذ م يه الرجل على (ضاعته ین العهد ۳ 


وتأتى كلمة (الذمة) فى اللغة بمعان ن كتبيرة »نها : العهد » كما فى 
م ۵ 2 رم وه گے , (o)‏ “ی ۳ 


قوله تعالى : رلا یرقبون فى مؤين الا ولا _نامةً) الال : الحلف . وال سة: 





(۱) معجم مقأییس اللغة : ۲ /۳)۵ ۰ 


(۲) المرجم السابق :۳۰۹/۲ . ۰ 
(۲) لسان العرب : ۱۲ / ۲۲۰ - 
۶۱) المصیاح المنیر ۲۲۵/۱ . 
۱)سورة التوبة الآية ۱۰ 

















ل ہر٢‏ 


العید ۰ لذن نقضه یوحب الد * ونہا الأما ن كما فى حديث الرسول صلی 
الله عليه وسلم : ر المسلمون کان داوم ویسعی بذ متهم أن نا ھم وهم يد 
على من سواه |" والمعنی إذا امطی الرجل من جیش‌السلمین أماناً للعدو 


۱ )۳( 
جاز ذلك على جميع المسلمین وليس لهم أن ينقضوا عہد ه. 





ہا کپ 0 
وشها الضان ٠‏ يقال : فى ذمتی كذا أى فی ضمانى . 





() لسان العرب ۲۲۱/۱۲ 
۲( أأخرجه ابوداود ۸1/4 ۰ النساتی ۸ ء والترمد ی ؟ / ۳۳۹ ۰ 


۴ٰ 


وابن ماجه ۰۸٩۵/۲‏ وسند الإمام احمد ۸۱/۱ 
(۲) لسان العرب ۲۲۱/۱۲ . 


(ع) المصیاح المنیر : ۸۱ ولسان العرب : ۲۲۰/۱۲ . 














- ۲۹ - 


ب - تعريف الذمة شرعاً : 
اختلف الفقهاء فى بیان حقيقة الذ مة شرعاً إلى عدة مذاهب یکین 


المذ هب الأو : 





ويرى أصحابه ‏ وهم جمهور الفقہاٴ من الحنفية والمالكية والشافعية 

ر م 
والحنابلة ب أن الذ مة فی الشرع : وصف شرعی یفترض الشارع وجود ه فسسی 
الإنسان لیصیر به أهلاً لما له وما عليه " كما يتضح ذلك من تعريفاتهم الا تية:. 





تعريف الحنفية للذ مة : 


عرفها ابن عابد ين بقوله : ( وصف شرعى يصير به الإنسان هلا لما له 
)0 ۱ 
وما عليه ) 
۲ 
وعرفها الشیخ عبد ال یز البخاری فقال  :‏ الذ مة فى الشرع‌عبارة عن وصف 
7 ام 5( بر ۶ 
يصير به الشخص للإيجاب والإستيجاب) أى املاً لان تجب له حقوق على 


الغیر وأن تجب عليه حقوق للغير . 


() حاشية ابن عابد ين : ۲۸۱/۵ 

() ھوعبدالعزیزبن آحد ين محمد . يلقب بعلاءالدين ءحنفی البذ هب 
أصولى فقيه . له من المؤلفات کشف الأسرار فى شرح أصول البزد وى 
وغيرها من التصا نیف ء توفى رحمه الله عام ۷۰ . انظر ترجمته 
فى الفوائد البهية ص ٩>‏ . 0 


(۲) کشف الأسرار : ؟ ۲۳۸ - 








سے ~~ 


تعريف المالكية للذ مة 
عرف الإمام القرافى المالكى الذ مة بقوله ء (العبارة الكاشفة عن 2 أنها وصف 
شرعی مقد ر فى المكلف قابل للالتزام واللزوم )207 , ثم قال : وهذا المصنی 
جعله الشارع سبیا على أشياء خاصة منها البلوغ وشها الرشد ۰ فمن بلغ سفيهاً 
لاذمة له . وشها ترك الحجر کبا تقد م فى المفلس. فن اجتمعت له هذه 
الشروط رتب الشارع عليها تقد ير معنى فيه يقبل إلزامه آرش الجنایات بجر 
الإ جارات وأثمان المعاملات ونحو ذلك من التصرفات ويقبل التزامه إذا السستزم 
أشياء اختیارا من قبل نفسه لزمه . واذ! فقد شرط من هذه الشروط لم یقسد ر . 
الشارع هذا المعنى القابل للالزام والالتزام)(5) 

وجاء فى الخرشل؟:ه الذ مة هى وصف مقد ر فى الشسرع يقبل الإلتزام كلك 
على د ينار ويقبل الالزام كألزمتك د ية فلان 0 


وعرفها أيضاً ابن 19۹ المالكى فقال : ( الأولى عندى أن يقال : ٳ ن 





() الفروق للقرافی ۲۳۱/۲ ۔ 
() النصد ر السابق . ۱ 


یخراش بمصر۔ وهو اول من تولی مشيخة الأزهر . ومن مصنفاته اس 
الكبير على متن خليل والشرح الصغير أيضاً . والفوائد السنية شرح 
المقد مة السنوسية فى التوحید . توفی عام و ره ` 
٤‏ امرب 2 ہے "وشجرة النور الزكية ص ۷۲ ۱ ۳ ° 
(ع) حاشية الخرشى ه / ۰۱۷ ۰ 
ره) هو قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصارى الفقیه البالکسی ء 
النظار الأصولى الحافظ النحوى. ولد سنة ٦٦٦‏ بمد ينة سبتة ونشاً 














۱ 2 )0( 
الذ مة قبول الانسان شرما للزوم الحقوق د ون التزامہا ) 


عرف الشافعية الذ مة يأنها ر وصف قاعم بالانسان صالح للالزام لالز ا 
كما عرفہا أيضاً العز بن عبد السلام :) يأنها تقد ير أمر للإنسان يصلح للالتزام 
والإلزام من غير تحققق له . 7 

ومرا د هم بالالزام والالتزام : ای إلزامه من قبل الشارع والتزامه بعبارته ۔ 


تعريف الحنابلة للذمة : 


یعرف الحنابلة الذ مة يأنها ) وصف يصير به المكلف أهلاللالزام والالتزا ا 

ومن الفقها* المعاصرین الذ ین عرفوا الذ مة بتعریف موافق لتعريف 
الجمپور الاستاد مصطفی الزرقا فقد عرفہا بقوله: (الذ مة محل اعتباری فى 
الشخص تشفله الحقوق التی تتحقق علي ٠(۲‏ 

وعرفها أَيضاً الاستان على حسب‌الله بقوله : ر وصف اعتباری شرعی هسو 
مناط خبوت أهلية الوجوب وهی صلاحية المر* لوجوب الحقوق له آوعلیه وهی 


۱ 1 )00 
ثابتة لكل إنسان من حين ولاد ته إلى موته ) 





سے والفراعض » والعلوم العقلية . وله تاليف منہا : أنوا البروق فى تعقسب 
مسائل القواعد والفروق فى الأأصول ؛ وة الرائض قى علم الفرائش. توفی 
عام ۷۲۳ ه . انظر ترجمته فى شجرة النور الزكية ص ۱۷ ۰۲ والد يباج 
المذ ھب ص م؟؟. 

() اد رار الشروق بہامش الفروق لابن الشاط : ۲۳۱/۲ ۔ 

(۲) قليوبى وعميرة : ٢ر‏ یر٢‏ ءحاشية الجمل على شرح المنهج : ۳۱۱/۳ . 

(۳) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ۲ 

(ع) کشاف القتاع : ۲۸۹/۳ 

(م) المد خل الفقہی العام لنظرية الالتزام للزرقا ص ۱۹۰ ۔ 

(م) الولاية على المال والتعامل بالد بن ص ۸۳ 








۳٣ -‏ ۔ 


وعرفہا الد كتور السنهورى فقال : وصف شرعى يفترض الشارع وجود ة فى 
الانسان ویصیر به هل للم والالتزام) أى صالحاً لان تكون له حقوق وعليه 


ا(0 


فہذ ہ التعاريف التى سبق ذ کرها لجمهور الفقهاء ومن وافقهم من الفقباء 
المعاصرين كلها تشير إلى 1 ن الذامة أمر مفترض ومقد ر وجود ه فى الانسان. 
ولكن يلاحظ على تعا ريف أصحاب هذه ال اهب اہم يعد أ اتفقوا على 5 
الذمة صفة مفترضة قد اختلفوا فيما إذ! كانت الذ مة محل مفترض ومقد ر لحقسوق 
الإنسان والواجبات التی عليه ام ھی محل لما عليه من واجبات د ون ما له 
من حقوق ؟ ۱ 

فبينما تشیر تعاریف الحنفية والشافعية والحنابلة للذ مة بأتها آمر مفسترض 
ومقد ر للحقوق التی للانسان والوا جبات التى عليه »نشیر تعدريف أفيع الا ما ذااور 

لك أنها ابر مفترض للوا جبات التی‌علی الانسان د ون الحقوق التی له وقد وافقو 

على ذلك الاستات مصطفی الزرقا ما کا جاء قى 
تمریفیه: السابققع. الي تصر فيه! مفہوم الذمة على الوعاء الاعساری 
الذ ی یجمع الوا جبات الستحق للغير على الشخص د دون الحقوق الثابتة له قبل 
الغیر . 

وڑنی أرى أن قصر الذ مة على آنا أمر مقد ر لقابلية الشخص لثبوت الحقوق 
عليه د ون ماله کا ذ هب اين اومن وافقجع فيه تضيييق .ليس له ما يبرره کا أن 
هنالك حقوقاً تثبت للجنين من إرث ووصية تحتاج إلى تقد ير وصف يسصير به أهلاً 
لوجوب با يثبت له من حقوق . ۱ 
سس سس 


)0 مصاد ر الحق للسنهوری : ۱ ۲۰ 








۳۳ 


المذ هب الثانی : 


ویری آصحابه أن الذ مة هی النفس والذ ات وعلى ذلك فذ مة الانسان ھی 

0 0 )0( 80007 )۲( 
نفسه ونذ لك يقول فخر الإسلام البزد وی : (إن الذمة نفس لها عهد ) ویسراں 
بالعہد با أخذ » الله على بنى آد م قبل خلقهم وهو ما تشير اليه الا يات القرآنية 


الآتية : 


4 
2 2 ي مھت 


جا* فى سورة الاعراف : رو أَحَنَ رك یں نیام ين ظهورمم د ريتهسم 
۳( 


ات 2 و 


نر الخ و 1 1 7 
هم لی نف لست يريك : قالوا بل شید تا ( 
وجاء فى سورة الاحزاب أيضا قوله تعالى : | إنا عرضنًا الأمانة على السعئوت 


والار وانجبال مب أن یلها رشن ن نبا وبا الانصان ان 6 ن ظلوم 


7 3 
و أ 


(ہ) ۱ ۱ 
وقال الامام التووی : ( قولهم : تثبت المال فى ذمته وتعلق بذ متسه » 


(إ4 هوعلى بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم يكنى بأبى الحسن ويلقب 
بفخر الا سلا م »تلقی الم مسرقند واشتھر متيحره فى الفقه حتی عد مسن 

حفاظ المذ هب الحننی .كما اث شتهر بعلم الا صول ء له تصانیف منپا كنز 
الوصول إلى معرفة الا صول وغتا* الفقهاء فى الفقسهء وشرح الجاسع 
الصفیر والکبیر » وله تفسير الترآن الكريم يبلغ عد د أجزاعه مائة وعشسرین 
جز" توفی عام۲() . انظر ترجمته فى الفوائد البهية ص ه ۱۰ 
1 ۳ 

(5) أصول المزد وی مع شرحه کشف الاسرار : ۲۳۹/۲ . 

(۲) سورة الاعراف الاية ۲ ۱۷ . 

(ع) سورة الاحزاب الآية یہ ۷۲ . 

(ه) هو یحی بن شرف بن حسن بن حسین ء محی الد ین آبوزکریا النووى 
شافعی المذ هب . كان علامة فى الفقه والحد يث . له مولفات کبرة وقیمة حح 











م MD,‏ 
وبرشت ذ مته »واشتغلت ذ مته »مراد هم بالذ مة: الذات) 


فاصطلح آصحاب هذا المذ هب‌علی استعمال لفظ (الذءة) موضع التفس 
والذ ات فقولهم وجب فى ذمته أئ فی ذاته ونفسه ء لان الذ مة العهد والأسان 
وحلمیا النفس والذات . فتسمية النفس بذ لك إطلاق مجازى من قبيل إطلاق 
اسم الحال وهو المہد (أى الذمة) على المحل وهو نفس الإنسان لاهسا 
حل لبد وقد مار هذا الإطلاق یرل 
+ وعلی ذلك فذمة الانسان هى الإنسان نفسه وهی محل لجميع ماله وماعليه 
من حقوق وتكاليف مالية وغير مالية . 
۱ والغرض سا ذ هب إليه أصحاب هذا الرأى جعل الذ مة ام ۱ وجو 
ماد ى ء حتی لا تکون الأحكام الشرعية مبنية على شی * افتراضی لا وجود له ء 
ولکن فى الواقع أن هذا التأويل لم يخرج آصحابه هن الافستراض » لأىتعلق 
الد يون بنفس الانسان ما هو إلا تعلق اعتبارى فتحولوا به من افتراض السمسل 


وہ ۳( 
الى افتراض التعلق ) . 


س منها : شرح صحيح سلم ء المنهاج ء ومنهاج الطالبين فى الفقے ء 
٠‏ والمجموع شرح المهذبء ورياض الصالحين , والأذ کار وغيرها من الكتب 

فى الحد يث والفقه والتصوف. توفی رحمه الله عام ٦۷٦‏ ه . اتنضر 
ترجمته فی طبقات الشافعبه لابن السیکی : ٣٤٢٠٢ ۳۹ ٥/۸‏ ء والنجوم 
الزاهرة : ۲۷۸/۷ ۲۷۹۰ . 

)١(‏ انظرشسح التلویح على التوضیح ۱۲/۲ ۰ تہذ يبالأسماء واللفسات 
0 . 0 

(0) كشاف اصطلاحات الفنون ۵۱۹/۲ . وانظرد . نزيه حماد حقيقة 
الد ین وأسباب ثبوته . بحث منشور بمجلة مركز البحث العلى والسستران الا سلای 
بجامعة أم القرى العدد الرابع ۰۱ ۱ ه. 

(چ المد خل العام إلى نظرية الالتزام العامة لمصطفى الزرقاء ص ۱۸۸ . 











س ح٣‏ ہہ 


اس 
كما أن هذا المذ هب فى تعريفه للذ مة لا يتسق مع تقسيم الفقهاء للذمة 
۳ 4 
الى ذ مة قاصرة وذ مة مطلقة لأن تفس الانسان واحد ةلا تنقسم هذه القسمة 


المذ هب الثالث 


ویری آصحابه أن الذمة فى اصطلاح الفقهاء لا يراد بها غير معناهها 
f‏ 

اللغوی »وهو العهد وانه لا ضرورة تد عو إلى افتراق وجود معنى خاص فى 
الإنسان تسميه بالذمة . بل إنه من الأوهام والترهات التى لاحاجة فى الشرع 
والعقل راليها . وقالوا يكفى فى ثبوت الحقوق للإنسان أن الشارع قد أثبتبط 
عليه أن الشارع قد كلفه يها .وأمره باداہا ءولیس من وراء ذلك محل يتبل 
الحقوق والواجبات ءوعلی هذا فليس معنی قول الفقهاء ثبت فى ذمة فلان كذا 
الا أن ذلك قد ثبت بعہد ه )0( 

وقد رد على هذا المذ هب الشيخ عید العزيز البخارى فقال : إن الذ سے 


مہ . ۶ n.‏ ۲ 
ثابتة بالا جماع فمن أدكرها فهو مخالف للاجیاع(؟) 


كما استدل على وجود الذمة بالاتی :۔ 


قوله تعا كل وک لك م ہے طت و 2 ا دم 

-١‏ بقوا لی : ( ولد خذ ربك من بنی*ادم من رهم د ريتهم وأشهد هم 
22 2۹ ى € و 7 2 ر 2 رم ۱ 7۸ هر ۷ 
علی افخ الست يريك قالوا بی ههذگا :..--....) . 


(() کشف الأسرار > /۲۳۷ . 
0 المصد ر السایق ‏ ۲۲۸ 


)۳( سورة الاعراف الا ية رقم ۲ . 











۳ 


مه 


وجه الاستد لال من الا ية : 
ان هذا |خبار من الله تعالى : أنه قد آخذ عہداً على بنى د م أن 
يقروا بوحد انيته وربوبيته ءوآشهد عليهم وأقروا بذ لك . وهذا دلیل على 
أنهم بموجب هذا العهد وال قرا ر مطالیون بحقوق الله تعالى لوجويها عليهسم 
)0 
فلا بد 4 ن یکین فيهم وصف جعلهم الا للوجوب عليهم وھٹا الوصف هو الد مه 


7 2 ر ۳ 
۲- قوله تعالى : ( وشن له ۱ طنیره فی عنقه 


إن سی الآية كل انسان آلزمتاه عله لزوم القلاد ة العنق ء واستعسسیر 

العنق للذمة علأنه كما تلزم القلادة العنق ءيلزم العمل الذمة ءفبالذ ستة 
7 ۶ 2 

يتعلق الوجوب والتکلیف أى وجوب الأداء . فمعنی الآية وكل إنسان الزضاه 


عمله فى ل مته يمعنى أنه یتملق يها وجوب هذا العمل ووجوب آد ائه ٢‏ 


۳ - قوله تمالی : نت الأمائة عل اواج ول الأ جما ل تابن أن 


وجه الاستد لال من ١‏ لا ية : 
ان معنى الأمانة : التکالیتف للشزعية ء والله سبحانه وتعالى بن 


2 


أن غير الانسان‌بری* من هذه التكاليف وتقبلها الإنسان واختصبها فلا بد 


کے 
(۱) كشف الاسرار للبخاری :۲۳۸/۲ . 
() سورة الإسراء الآية ۱۳ .. 
(۲) التوضيح على التنقیح : ٠٦/٦‏ ۔ 


53 











۳٣ -‏ ۔ 


من خصوصية فيه تؤهله لحمل هذه التكاليف ءولوجویہا عليه هذ ه الخصوصی و 
هى الذمة وهی ليست موجود ة فى غيره من المخلوقات ا 

كما أن هذا المذ هب ينتقض بالصغیر والمجنون اللذ ين لا يصح منهما 
عہد مع آن الحقوق تثبت عليهما حتی ولو لم يكن لهما مال وتستوفى منہما ستی 
املك مال !۲ 


من أجل ذلك كان تقد ير ذ مة للشخص بحيث تكون محلا لثبوت الد يون 
والواجبات عليه أمر لا بد منه . 

وبعد هذا العرض لآراء الفقها* ومذاهبهم فى بیان حقيقة الذ مة شرع 
فإنى أبيل إلى اختيار مذ هب الجمہور فى تعريف الذمة شرت بأنها :وصف 
شرعی مقد ر ومفترض فى الشخص بحيث يكون محلا تشفله الحقوق التى له 
والواجبات التی عليه . 

وذ لك لأن افتراض‌الذ مة أو وجود ها فى الإنسان له أهمية علية سن 
جوانب عد يد ة.حيث أن الانسان بواسطة هذا الافتراض يستطيع أن یوسع مسن 
داكرة معاملاته إلى ما لاحد له ءلان الذ مة تقبل أن تشغل بالد يون إلى مالا 
حد له . وتكون يد الشخص‌حرة فى أعيان ماله یتصرف فیہا كيف شاء ء إن 
الد يون قد شغلت ذمته »ولم تتعلق بعين من الأعيان . ولولا افتراض الذ مة 
وأنها تشغل بالد يون والالتزامات لما استطاع الشخ ص أن يكون فى معاملاتسه 


ا 7 ۳ 
حرا م دام کل د ین یتعلق بعیی أو یجز* من ماله معیناومحد د٢‏ ۰ 


() التوضيح لمتن التنقيح : ۱۵۱/۲ . 
(۲) المد خل العام لنظرية الالتزام العامة ص ۸۸ 
(۳) المصد ر السابق , ۱ 








5 0 - 


متى تثبت الذامة للانسسسان 


جنيناً فى بطن مه ۰ ۱ 
فقد صرح بعض فقهاء الحنفية أن الذ مة ثابتة للجنين بوجه من الوجوه 
حيث تثبت له يعض الحقوق من الإرث ء والوصية »وا لنسب 0 والعتق »على 


1 نغراد د ون الام )0 


وشهم من صرح بان له ذ مة لكنها غير مطلقة ی غير کا ملة 
حتى يصلح لأن يجب له الحق من الإرث » والعنتق »ءوالوصية ءوالنسب » 
حتى إذا انفصل الجنين عن ال" م بالولادة كاله ذمة كال له لصبررد 
نفساً من كل وجه فاستحقت الذ مة الوجوب له وعليه ١‏ 

والقرافى من فقهاء المالکیة لا يرى ثبوت الذ مة إلا للشخ ص الرشيد المكلف 
غير المحجور عليه للسفه أو الد ین . فهو يشترط التكليف والرشد لثبوت الذ مة 
حيث قال : إذا فقد شرط من هذه الشروط لم يقد ر الشارع هذا المعسنی 
القابل للإلرّام والإلتزام ٣‏ 

وقد خالف بعض فقباء المالكية ما ذ هب اليه القرافى فقال ابن الشاط 
بعد أن عرف الذ مة ينها قبول الانسان شرعا للزوم الحقوق د ون التزاسها 
قال: وعلى هذا تكون للصبى ف مق( 


وقد ورد فى العد ونة ما يفيد ثبوت الذ مة صراحة لكل من الصبی والمجنون 
رن كشف الاسرار : 0/6.؟5 ٠‏ 
(۲) التقرير والتحبير : ۱۵/۲ ءالتلویح على التوضيح للتفتازانى : ١5/5‏ . 
)٢(‏ الفروق للقرافی : ۲۳۱/۳ ۰ ۲۳۷ 


(ع) اد رار الشروق على آنواو الفروق لابن الشاط يهاش الفروق : ۲۳۰/۳ . 











- ۹ 


وذ لك ل تثبت علیهما يعض‌الد يون التى تحتاج الى معنى مقد ر تشفله ء 
جاء فى الد ونة فى بابالد يات: (أرأيّت الصبى والمجئون ما جنيا من عد 
َر طا بسيف أوغير ذلك آهو خطأً ؟ قال مالك نعم. وتحمله العاقلة 
ذا كان بلغ الثلث فصاعد | ون کا ن أقل من الثلث فقی أ مُوالهما وان لم یکن 
لپا مال كان ذلك د ينا علی ہا يتبعون به) 

فهذ ۱ نص واضع على أن للمجنون والصبى ذمة . 

واشترط الحنابلة التکلیف لثبوت الذمة کا هو ظاهر فى تعریفہسٴصسصسےم 
السابق رون ا الذى ذ کره البهوتى (۲) 

ولکن ما صرح به بعض فقها* الحنابلة من أحكام تخص‌الصفار تد ل على 


3 
ثبوت الذ مة لہم ٭یخالف ما جاء فى التعريف فقد قد ذ کر اين ب فى قواعسد ه 





() المد ونة الکری : ۳۹۹/۱٦‏ - 

۲( انظر ص اج من هذا البحث . 

() هو منصور بن يونس بن صلاح الد ین الیہوتی الحنبلی ولد بمصرعام ۱۰۰۰ 
وكان شيخ الحنابلة بها فى عصره . ومن مولفاته :الروض المربع بشرح زاد 
الست وگشاف القاع شر به من ات ود قاعق ۱ آوای اشمی 
ترجمته فى الت 000100017 نک ج و 

(ع) هو عبد الرحمن بن ن أحمد بن رجب السلامی البغدادى ثم الد مشقى یکی 
بأبى الفرج ويلقب بزين الدين. ولد بیفد اد عام ۷۳٢‏ ه . وهومن 
حفاظ الحديث. وله تصانيف منها : القواعد فى الفقه الحنبلسی » 
وشرح لصحیح البخاری » وجامم الترمذ ی ۰ توقی عام مولا ف ۰ انظسر 


" ترجمته فى شذ رات الذ هب : ۳۲۹/۲ 








مت 


١) 3‏ 
ان نفقه الا قارب واجبة على الحمل فى ماله ءفقال وقد نص و8 فی رواية 


الکال : إن نفقة أم الولد الحامل من تصیب ىا فى بطنہا ) !"ا 


وبين این رجب ی أن الملك يثبت له بالررث من حيث موت و 
فالمحل الةى جعل أساساً لثبوت الحق له بالملك والارث ءوالذ ی جعل لوجوب 
الحق عليه بإلزامه بنفقة ال قارب هو الذامة . ادن فالنی‌صریح فى ثبوت الذ مة 
وتعريف الشافعية للذ مة بأنہا وصف قاعم بالانسان صالح للالزام والالتزام 
يجعلها شاملة للصغير والكبسير » والمكلف وغير المكلف ء للاطلاق . كنا أنهم 
يقولون بوجوب ضمان الصغير والمجنون إذا أتلفا مال الغیر »ويوجوب الزكاة 
فى مالهما . وكل ذلك یترتب عليه التزا م یقتضی وجود ن مقیثبت فيها لا 
ویقول الد كتور السنهورى فى كتابه مصاد ر الحق : ( وتبدأ الذمة ببسدء 
حياة الإنسان وهو جنين فتكون له ذامة قاصرة » اذ یجوزآن يرث وأن يوصى له 
ون يوقف عليه »ثم یولد حيًا فتتكامل ذ مته شيقاً فشيثًاً فى المعاملات والعباد ات 
)0( هو أبوعيد الله الإ مام احمد بن محمد بن حنيل صاحب المذ هب وأحسد 
الأئة الأربعة . قال عنه النووى :هو الامام البارع المجمع على جلالتسه 
و(مامته وورعه وزهد ه وحفظه ووفور علمه . ومن مؤلقاته : المسند فى 
الحديث » وکتاب الزهد ء وغير ذلك. ولد رحمه الله سنة ٩‏ ها ء 
وتوفی سنة ٢٢٢ھ‏ ۱ 
انظر تسپذ یب الأسماء واللفات : ۱۱۰/۱ . 
(؟) القواعد لابن رجب ص ۲ ۱۹ القاعد ة الرابعة والشمانون . 
(م) المصد ر السایق ص ۱٩۲‏ القاعد ة الرابعة والثمانون . 


() الأشباه والنظاثر للسیوطی ص ۰۲۱۹ ۲۲۲ . 














~~ €3 ¬ 


١ 
)!! وانتهاء الذ مة بالموث تختلف فيه المذ اهب‎ 


ومن هذا العرض لنصوص الفقهاء وآرائهم يتبين لنا أن الذ مة تثتبت 
للانسان منذ بدء حياته وهو جنين فى بطن أمه ,حبتى إذ! ماولد حي أصبحت 


له ذ مة كاملة لذا كانت الذمة نوعان + 


. ذمة قأصرة وهى التى تثبت للجنين فى بطن أمه‎ -١ 


~~ ذ مة مطلقة ای كاملة وهی التى تكون للانسان بعد ولاد ته حيا . 





(0) مصادرالحق : ۲۱/۱ . 








ہس € - 
الفرق بين الذمة والأهليية 


لقد سبق آن بنا معنى الذمة فى الشرع وهی : وصف شرعى مقلدر 
وخترش وجود ہ فى الشخص ليصير به لا لماله وما عليه . 
ما الأهلية : فهی عبارة عن صلاحية الانسان لوجوب الحقوق الشروعة له 
عليه ۰ () ۱ 

والأهلية نوعان : 

۰ أهلية وجوب‎ ٦ 

بر أهلية أداء. 

نی الوجوب: ھی صلاحیةالانسان لان تكون له حقوق قبل یره 
وطیه حقوق وواجبات لغيره أ" ۱ 

ومناط أهلية الوجوب الإ نسانیة فقط من غير احتياج إلى تمييز أو عقل ۰ 
فمتى: وجد ت الانسانية وجد ت أهلية الوجوب » ومتى انتفت الانسانية انتفےت 
تلك ایدم (۳) 

وأهلية الوجوب نوعان + ناقصة وكاملة . 

نا هلية الوجوب النا قصة هی : صلاحية الإنسان لثبوت بعض الحقوق له 
وهی التی تکون للجنین فى بطن آمه بشرط أن یولد حیاً حيث تصح له بعسض 
و 


: ۳ ہر 
الحقوة من إرث 6 ووصية » ووقف » لذا کان نا أهلية 


ل۵ 


(0) البزد وی وکشف الا سبرار عليه : 6 ۲۳۷ ۰ التلویح على التوضيح : ۱٦٤/٢‏ , 


)۲( کشف الاسرار : / ۲۳۷ . التقریر والتحبیر : ۱1:۲ ۱11۵ . 
() التقریر والتحبیسر :۱1۱۵/۲ . 

















س € ۔ 


أن أهلية الوجوب الكالة : : هی صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له 


8 1 ۳۹ 1 ۱ 


على غیره وتجب لغيره عليه حقوق 





ات أهلية ایک ٠١‏ 

وهی صلاحية الإنسان لصد ور الفعل منه على وجه يعت به شر (؟) 

وتسی أهلية المعاملة ملة والتصرف»وهى صلاحية الإنسان للالتزام بعبارتسه 
والمطالبة بمقتضى هذا الا لتزا(؟) 

ومناط أهلية الأداء ۽ العقل وا! 
وأهلية الا اٴ نان : ناقصة وکاللة (8) 
۱ آنا أهلية ال اء الناقصة : فهى صلاحية الانسار ن لصد ور بعض الا قوال 
والأفعال عنه على وجه يعتد بها شرعاً . وهی التی تکون للصبی السیز الذ ی 
لم يبلغ الحلم . 

وأهلية الا اء الكاءلة هى صلاحية الإنسان لتوجه الخطاب ووج سوب 
الأداء عليه وهی التى تثبت للشخص البالغ العاقل فيكون كامل التصرف فى 
گا در () ۱ 


(۱) التقریر والتحبیر : ۱۱۵/۲ 

(۲) شرح التلویح على التوضیح : ۲ ۱۱۲/۱۷۱/۸ . 
(۳) شرح المنار وحواشیه ص ۹۳٣‏ ۔ 

(ع) التنقیح والتوضیح عليه : ۱111/۲ . 


(ه) التقریر والتحبیر : ۱1/۲ 








ےا یی - 


توضيح الفرق بين الذ مة والأهلية 

بعد أن ن قمنا بتعريف معنى کل من الذامة والأهلية بنوعیہا ءثذ کر آرا ۶ 
الفقهاء فى . الفرق بين الذ مة والأهلية ٠.‏ ۱ 

ذ هب الجمہور من الفقهاء والأصوليين ,الى الفرق والفصل بين الذ سسةے 
وأهلية الوجوب . حيث يقولون : إن أهلية الوجوب تبنى على قيام الذمة » 
وتستند إليها أى لا تشب تشبت أهلية الوجوب إلا بعد وجود الذمة . فالذ مة لازمة 
لأهلية الوجوب وليست عينها ۰ فہم يشبهون الذ مة بالوعاٴ الاعتباری وسا 
يد اخل هذا الوعاء تكون أهلية الوجوب . 

يقول الشيخ عبد العزيز البخارى : ر أما أهلية الوجوب فبنا* على قيام 
الذمة ءأَىْ لا تثبت هذه الاهلیةالا بعد وجود ذمة صالحة .ل الذ مسے 


)0 
هی محل الوجوب ! 


وجاء فى شرح المنار وحواشیه : ( وأهلية الوجوب لا تثبت إلا بعد وجود 


00 
د مه ة صالحة »وهى محل الوجوب )ء 


ویقول الشیخ على الخفيف. :) وأهلية الوجوب لا توجد إلا ( حیث تنوجسد 
الذمة »فوجود ها وثبوتها د ليل لثبوت الذ مة وتحققها »فان أهلية الوجوب 
أثر من آثار الذ ءة) (۳) 


() کشف الأسرار : > ۲٣۳۷‏ . وانظر مرآة الاصول شرح مرقاة الوصول ۲ / 
۳ . التقرير والتحبير : ۱1۵/۲ . 


(۲) شرح المنار وحواشيه ص ۹۳٣‏ . 


(۲) مختصر أحكام المعاملات للشيخ على الخفيف ص ٦٦‏ . 








اام کت 


وذ هب بعض الفقهاء إلى أن كل من الذ مة وأهلية الوجوب بنوعيبا ء 

الناقصة » والكاملة » لفظان متراد فان لمعنی واحد ءوهی صلاحية الإنسان 

لقبول الحقوق ووجوب الإلتزاما تعليه . فأهلية الوجوب هی الذمة نفسها »> 

كما يلاحظ ذلك من بعش تعريفات الفقہاٴ السابقة قة للذ مةکتعریف ابن عابد للك 
oR‏ 


کا اتنا نرى بعض الفقہاٴ کال مام القرافى المالكى يذ هب فی تعريفه 
اذمل ستی أهلمة الأ ا حيث يشترط تلف ابیت الذ ‏ کا چا نله 
یا فى تعريف الحنابلة للذ بل ولكن رغم أ أنهم يشترطون التكليف فى ثبوت 
الذ مة نجد هم يفرقون بینها وبين أهلية الأداء » فلم يذ هبوا بالذ مة إلى معنی 
عیاش ۴۱ حيث قال القرانی فى کتابه الفروق : ( إن الذ مة وأهلية ال اٴحقیقتان 
متباینتان بمعنى آنا متغايرتان وتحقيق التسغایر بينهما أن کل واحد سن 
هاتين الحقيقتين عم من الآخری من وجه وأ خص من وجه ء فان أهلية 
التصرف توجسد بد ون الذ مة والذ مة توجد بد ون أهلية التصرف ریجنا © 
وقد ضرب لذ لك بعض الا شلة . فمثل لوجود التصرف بد ون ذ مة بالصبى 


المميز »حيث يصح بيعه وشراؤ » موقوفاً على وليه ولا ذ مة لهعند هم . 


() انظرص إن من هذا البحث . 
9 انظر ص اپ من هذا اليحث . 


(ع) الفروق للقرافی ۲۳۷/۲ _۔ 














ع 


سید ه لا تصرف له وا دا جنی حناية تعلقت بد مته وبذ لك ا للعیسد 
ذامة ولا تصرف له . 
آما بالتسبة لوجود التصرف والذ مة معا فقد شل لها بالحر البالسغ 


الرشید فان له أهلية التصرف وله ذ مة . (۱) 


وقد ذ هب بعض الفقهاء المعاصرین کالاستان مصطفی الزرقا إلى الربط 
بين الذ مة والعنصر الثانى من أهلية الوجوب وهو قابلية الشخص لثبوت الحقوق 
عليه »ون لك بالقول بأنهما آمران متلازمان فى الوجود » متغایران فى المفہوم 
فمتى اعتبرت للشخص أهلية التحمل شرعاً اعتہرت له ذ مة ولكن ليست تلك 
الأهلية هی الذمة نفسها ء بل بينهما من الفرق ما بين معنى القابلية ومعنى 


المحل » وبين السبب والس( 


ورأى الاستان مصطفى الزرقا فى الربط بين الذ مة والعنصر الثانی لأهلية 
الوجوب »يرجع إلى رأيه فى أن الذ مة لا تقد ر ولا تفترض إلا للواجبات والحقوق 
التی على الإنسان ,أما الحقوق التى له علوالغیر فلا داعى لافتراض الذ مة لہا 
وذ لك لاآن العنصر الأول من أهلية الوجوب » وهو صلاحية الإنسان لا تجب 
له بعض الحقوق لا تصلح للواجبات عليه لهذا ربط الاستان الزرقا الذسة 
بالعنصر الثاتی لا هلسية الوجوب ۱ ۳ 

ولكن آری أن ن الأولى الربط بين الذمة وأهلية الوجوب بنوعيها لأن 
الوجوب بعنصریہا متلازمة فى الوجود مع الذ مة وليسعنصرها الثانى وحسد ه 
مع أتهما متغايران فى المفهوم كما هو واضح ن عبارات الفقہاٴ والا صولیسین 
فى تعريفهم للذ مة وأهلية الوجوب . 


() لمزید من الإيضاح والتفصيل انظر التحقيق الد قيق الموضح بالا شلة 
الذ ی بینه القرانی فى التفرقة بين الذ مة وأهلية التصر ف .الفروق ۳ ۲۳۷ . 
(۲) المد خل الفقپی العام للزرقا : ۰۱۸۳/۳ 
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ت بوت الذ مة للشخصية الإعتبارية 


بان الشخصية الإعتبارية کالہیئات والمؤسسات والجمعيات والشركات 
والمد.ارس والستشفيات والساجد وال وقاف ۔اصطلاح حديث استعملته 
القوانين الوضعية لتلك الهیعات !0 

فہل الفقه الاسلامى يعرف الشخصية الإعتبارية؟ 

إن الفقه الاسلامی قد عرف الشخصية الاعتبارية وان لم یسمہا يبهذا 
الاسم . 

وبيان ذلك أن کی من آحکام 1 فروع الفقہیة تشیر إلى أأحكام کیرد فى 
الفقه الاسلامى لا تقوم هذه الأحكام الا على ساس وجود شخص اعتبا ری . 

وتظہر صورة الشخصية الاعتبارية فى الفقه الاسلای واضحة تماما فى 
شخصية الوقف وبيت الما ل(3) 

وتوضیح ذ لك أن الفقہاٴ قد أثبتوا للوقف حقوقاً له وواجبات عليه. . 


فأثبتوا ا والوصية والپية کا توضح ذ لسك النصوص الاتیة , 


Ms 
فى الخرشى على متن خلیل : ( يشترط فى الموقوف عليه أن يكسون‎ 


() نظرية الإلتزام للزرقا ۲۵۸/۳ . والمد خل الفقهی لمحمد سلام مد كور 
ص 1۱ . 

(۲) المد خل لد راسة الفقه الاسلامى للد کتور محمد یوسف موسی ص ۱ ۲۲ . 
(م) هو آبو الضياء خليل بن إاسحاق الجندی المالگی . كان رحمه الله 
صداراً فى علماء القاهرة مجمعاً على فضله ود يانته »من أهل التحقیق,ثاقب 
:الذ هن أصيل البحث مشاركاً فى فتون من العربية والحد يث والفرائی 
له مولفات مفید ة . منها مختصره فى فقه المالكية . توفی رحمه الاه 


سنة ۷۷۰ ه . انظر ترجمته فى شجرة النور الزكية ص ۲۲۳ . 











ملا للتتلك الحکی کالسجد أو حسا کالآں ی(ا) 


١ 
وجاء ایض فى الشرح الكبير وحاشية ية الد سول : ( وصح الإيصاء لمسجد‎ 


لصحة تملكه للومیت 7 

وورد فى نهاية المحتاج فى الکلام عن الوصية : وتصح لعمارة نحسسو 
مسجد ورباط ومد رسة ۷ ۱ 

وی اس سنى المطالب للشیخ رک الانصاری : ( لوكان للسجد شقص 
من أرض مشترکڈ مملوكة له بشراء أو هبة لیصرف فی عمارته ثم باع شري نصییسه 


(U 7 3 7‏ 
فللقيم ن يشفعان رآه مصلحة ) 


)0( شوح الخرشى على خليل : ۸۰/۷ . 
(۲) هو محمد بن آحید بن عرفة الد سوقی »من أهل د سوق بمصر . کان مسن 
المد رسین بالاً زهر . له حاشية على أم البراهین‌فی العقائد » وحاشية 


انظر ترجمته فى شجرة النور الزکية ص ۳۹۱ ۶ ۰۳٩۲‏ 


(۳) حاشية الد سوقی على الشرح الكبير  :‏ /۳۷۹ . 

() نهاية المحتاج : 1۸۶۷/۲ ۰ 

(ه) هو زکریا بن محمد بن احمد الاتصاری السبكى الشافعی یلقب بزیسسن 
الد ين . له تصانيف عد ید ة فى الفقه والمنطق والتصوف وغيرها منہا 


البارىء صلی صحيح اليخارى . توفی رحمه الله عام ٩۲‏ ه . انظضر 
ترجمته فى شذ رات الذ هب /۱۳ > 


(خ أسنى المطالب : ۳۰۲/۲ 











سا 9ع - 


ومن حقوق الوقف أيض أن من اعتد ی عليه يجب الضمان فى ماله »ولو 
كان المعتد ی هو الواقف تسه ويكون مال الضمان حقا للوقف. جاء فى الشرح 
الكبير وحاشية الد سوقى : ومن هدام وتف سواء أكان الهادم واقفه أو كان 
أجنبياً أو كان الموقوف عليه المعین؛ فعليه إعاد ته على ما كان عليه ولا تؤخذ 
قيمته والرا جح أن عليه قيمته كساعر المتلفات وتجعل تلك القيمة فىعقار مثلسه 


2 ے2 )۱( 
یجعل وقفا عوضاً عن المهد وم ) . 


تلك النصوص السالفة كلها تشیر إلى اثبات حقوق للوقف واثبات الحقوق 
سے گے CEC‏ > ۱ 
یعتصی وجود الا هلية مہ ووجود الا هلية يستلزم وجود الد مت . ومعنی هذا 
أنهم يثبتون ذ مة اعتبارية وأهلية وجوب مفترضة . 


ففى الوصية والوقف على المسجد يكون ملك العين وغلة الموقوف للسجد 


وقد آثبت الققہاٴ أيضاً أن على الوقف واجبات والتزامات شل الضراكب 
التى ترد على الأعيان وخراج وعشور والإلتزامات التى تتطلبها راد ارة الوقف 
کبذ ر الأرض ومؤنتها وارزاق الولاة وغير ذلك عفكله يؤخذ من مال الوتف ٩۴‏ 

۱ 1 ۱ 

وهذا يعنى أن للوقف ذ مة اعتبا ریة تتسع لهذ ه الد يون والالتزامات . 


() الشرح الكبير وحاشية الد سوقی عليه : 5/6م 2 ٠. ۸٣‏ 


©) حاشية ابن عابد ين : مه /٦م‏ . الخرشى وحاشية العد وی عليه : 
۷ . نهاية المحتاج :ه /۳۱ ۳۱۵۰ . المغنی لابن قدامة 
۵ ۳ ° 








- 6م - 


فنظام الوقف فی الإسلام يقوم على أساس اعتبار شخصية للوقف تتت ع 
بذ مة مستقلة »لتكون وعا* للد يون وال لتزا مات » ومحلاً للحقوق . 

ويشبوت تلك الذ مة يمكن لشخصية الوقف الإعتبارية أن تجرى العقود 
والمعاملات من بيع ء وإجارة » واستبدال ء وغير ذلك . ويفعل ذلك من 
یتولی إد ارة الوقف من ناظر وفیره . ۱ 

فالناظر على الوقف یشتری ویبیع ويؤّجر باسم الوقف . وما یلزم من حق ء 
أو واجب لا يتعلق بذ مة الناظر » بل یکون للوتف له أؤعليه . وكذا إذا 
عزل ناظر الوقف وحل محله ناظر آخر انتقلت النياية عن الوقف من الأول 
إلى التانی ء وأصبح للثانى حق المطالبة يما للوقف ءوعليه أداء ينا على 


الوقف من اسر ےا 


() المد خل العام إلى نظرية الالتزام ص ۲۵۹ . وانظرد . نزيه كال 
حماد : حقيقة الد ین وأسباب ثبوته . بحث منشور بمجلة مركز الیحسسث 
العلی والتراث الاسلای ۰ بجامعة ام القری العد د الرابع عام١٤١۔‏ 








35 0 


شخصية بيت المال الاعتبارية 


تبد و شخصية بيت المال الاعتبارية واضحة من خلال الحقوق التی أثبتها 
له الفقها ‏ ولبات الت أوجميها عليه . ۱ ۱ 
فمن الحقوق التی تیا الفقهاء لبيت المال حق الوراثة فقالوا : إن 
۱ 
14 - 011 
يظهر أصحابها إلى بيت المال فهى ملك له ۲ 
كما أن لبيت المال أن یطالب با ر ويثبت حقه فيها » كما أن له 
©( ۱ 
الحق فى قبول الوصية ورد ها » ویشنله فى ذلك من يتولي شئو 
وبجانب الحقوق التی آتبتها الفقهاء لبیت المال آوجیوا عليه الستزاسات 
فقالوا ‏ تجب‌علیه نفقة الفقیر العاجز عن الکسب الذی:.لا عائل له ءوتکفین 
موتی المسلمیی الذین لا مال لهم . ونفقة اللقیط اذا كان فى حاجة الى 
ار () 5 وجاء فى أسنى المطالب' : ونفقة اللقيط وحضانته من ماله وان لم 
يعرف له مال ففى بيت الال ٩‏ 
() نهاية المحتاج : م ۹ء والقواعد لابن رجب ص و ۲۲ القاعد ة: ٠١٠‏ ۰ 
(۲) الفتاوی الهندية: ۱۷۸/۱ ءحاشية الد سوقی : ۱1۹/۲ - 
(م) منح الجلیل : ٤/۳‏ ۸ه ١اسنی‏ المطالب شرح روض‌الطالب: ٠ ٠٣٣/۲‏ 


(ع) حاشية البجیری على منهج الطلاب : ۲۷۲/۳ ءمغنی المحتاج ٣‏ / )٤ه‏ > 


(ه) حاشية ابن عابد ین ه / ۲۱۹ ۰ 


لو أ سنی المطالب : 2۹۸/۲ . 





سا الام اه 


وكذ لك قالوا : إن ما يلزم من خد مات لمصالح المؤىنین من ترع ومصارف 
وطرق ونحوها تجب صيانتها وإصلاحها من بيت مال السلین !1 

كما يجوز الا قتراض على بيت المال عند الحاجة والضرورة . ویثبت ! 
فى ذمته . قال صاحب كشاف القناع : قال فى الفروع فى ياب اللقيط: ( يجوز 


الاقتراضعلى بيت المال لنققة اللقيط أ" ) 


7 


وخلاصة الکلام فإنثبوت الحق والإلتزام رهين بثبوت أهلية الوج وب 
هی اجب تين على قیام الذ مة كما تصعلى ذلك جمہور الفقهاء 
03 فان ما یثبت لبيت المال وما يجب عليه من التزامیستلزم القول بوجسود 
الذ مة ولیس ذ لك | 1 د ليلاًلثبوت الشخصية الاعتبا رية فى الفقه الااسلاس .. 
ولا پان | كان شبوت لت مة للإنسان ع اعتبارياً فثبوتہا لمن يأخذ حكم 
الاتسا ن اعتبار بعد اعتبار ° 
ویقول الاستاذ مصطفی الزرقا ولحل سیب اثبات الذ مة للشخص الاعتباری 


يرجع إلى ضرورة قيام جهات د اعمة ثابتة فى المصالح العامة التی لا تختسص 


بسشخص معين وهذه الجهات يحتاج بقاؤها واستمرارها الى نفقات د اعمة 


() حاشية ابنعابد ین : ۲۱۷/۵ ٠‏ الفتاوی الهندية ٣۱۷۹۰۱۷۸/۱‏ 
أسنى المطالب بشرح روض‌الطالب : ۲/ ۹۸) ء المغنی لابين 

قدامة : ۱۱۵/1 - ۱ 

() کشاف القناع : ۳۱۳/۳ - 


م الولاية على المال والتعامل بالد ین ص هلم . 





ہوم لہ 


لا تنقطع كنا [ أن أن ۶۱ھا لوظیفتها وتحقيق أغراضها یتطلب أن تکون لا 
آسوال وأن تعقد من آجلها ویاسمها عقوں تترد تو حقوق والتزامسات 
مالية ويقوم بذ لك الاوصياء والمتولون لرعاية مصالحها !! 

ثم قال : يان هنالك فرقًاً د قيا بين ذ مة الشخص الطبيعى ( وهو 
الانسان ) وذ مة الشخص الحكى, وهو أن الذ مة خاصة من خوا ص الإتسان 
الثابتة له تقد يرا يشكل أصلى 5 الا شخاص الاعتباریون فليس تمتعهم بالذ مة 


0 0( 
أصليا وإنما هوبطريق الالحاق بالشخص‌الطبیعی فى الحكم) . 


() الد خل إلى نظرية الإلتزام العامة للزرقا ص .+5 


(؟) المصدر السابق . 











سا س 


المبحك الثالثك 
ارا الفقها" : فى انتها" الد مة بالموت 





ار الذ مة تبد أ مع الإنسان منذ بد ٭ حياته جنيناً فى بطن أمه كما بینسا 


ع له 
سابقا وتستمر معه ما دام حياً ۰ ۰ 
ولكن إذ! مات الانسان فهل الذ مة تنتهى بموته وتزول ام تبقی بعد 


موته إلى اس ؟ 
اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلاثةيذ اهب . 
١ ۱‏ 1 ۱ 
لمذ هب الأول : (0 . (۲) 
ویری أصحابه وهم من فقہاٴ الحتابلة كالقاضى وا الخطاب وا اک 


۳ 
موس ی : أن ع الذ مة تنعد م وتزول بالموت ولا یبتی لہا أ ثر بعد الموت 


() هو القاضی محمد بن الحسین بن محمد أبو يعلى الفرا* الحنبلى »كان 
عالم زمانه وفريد ه مع الزهد والورع والفقه . آلف التصانيف الكثيرة نی 
فنون شتى . تسا آلفہ فى أصول الفقه( العدة ) و(مختصرالعدة ) 
و(الكقاية) و(مختصر الكفاية) و(المعتعد ) وغيرها. توفى سنة۸ه 6ه . 


انظر طبقات الحنابلة ۲٣١۔٢۲‏ . رالمد خل إلى مذ هب الاما م 
أحد ص ۲۱۰ , 


(؟) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى ,امام الحنايلة فى عصره . ولد 
وتوفی بيغداد . لە من المؤلفات التمہید فى أصول الفقه ء والانتصار 
في المساول الکبارء وروس المساعل » والهداية فى الفقه » والتہذ یب" 
فس الفرائض »وعقيد ة أهل الأثر ۰ توفی رحمه الله سنة ١ہ‏ ىه 
انظر ترجمته فى طاتا ت ااعايلة مت ۹ء" ۱ 
مین اح یآ مودت ی الو ا و لئ سے اطرس 
مات یک ہہ پان یں ا لاک اق مز 
لست للولنان از اور لیم بت2 کنا اشر راب لم جلقة عیام شور 
نوق عماں امک قر 0۷ 


(۳) 








تا یح ہل 


لأن الذ مة من خصائص الإنسان الحی وفائد تہا صحة مطالبته صاحبہا ء وبالموت 
يخرج الشخصعن صلاحية المطالبة » فضعدم اون 7 

وعلى هذا المذ هب إذ! توفی شخص وعلیه د ین ولم يترك مالا فان ما 
عليه من د ين يسقط ءوان ترك مالا تعلق ال ین بماله . 


المذ هب الثانی 


وهو لجمپور الفقها* من المالكية والشافعية وبعض فقها* الحنابلة وأبى 
0 (۲) ۱ 
یوسف ومحمد من الحنفية . 

دهیوا إلى أن الذ مة لا تنتهی بالموت ولا تضعف بل تبقی بعد ه صحيحة 
لتکون محلا لكل د يونه وحقوقه »وذ لك لحاجة المیتالیها . وقالوا : انما يخرج 
الشخص بالموت عن صلاحية المطالبة فى الد نیا ولا يستلزم ذلك عد م يقاء الد مسسة 


ع ۱ )1( 
وصلاحیتہا لان تشغل بالد يون . 





(() القواعد لابن رجب ص 25( ءالمفنی لابن قدامة :ع 6 مع ٠.‏ 

۲( هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الا نصاری الکوفی البغفدادى. لزم 
آبو يوسف الاما م أبا حنيفة وكان أقرب تلاميذه إليه . وكان أول مسن 
وضع | لكتب على مذ هب آیسی حنيفة ونشر علم أبى حنيفة فى آقطار 
الأرض . له مؤلفات عد ید ة منہا : الامالی »والنواد ر والاثارهء‌والخسراج 
وأد ب القاضی ؛واختلاف الا مصار . والفرائض وغيرها من المصنضفات فى 
از وق الحنفی" .*"انظر ترجمته فی ہے لبهية فى تراجم الحنفيسة 
سوج ۰ بے هروش ماب رر یف 


 )(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى الحنفى ء فقيه مجتهد » تفقه 
على آبی يوسف صاحبب أبى حنيفة. من مؤلفاته :الجامع الصغير والجامع 
الکبیر ء کلاهما فى الفقه الحنفی . توش رحمه الله عام ۴ . انظر 


ترجمته فى شد رات الذ هب : ۱ ۰۳۲۱ وتاریخ بغد آد ؛ ۲ ۷ ۱ , 

۳۳۱/۳ آسنی المطالب شرح روضة الطالب۲ ۲۳۵۸ ء وحاشية الد سوقی‎ )٤( 
الخطاب و /۸ ۹ء حاشية الرملی على أسنى المطالب(۱ / ه۳ » كشاف‎ 
القناع ۳ /ر ۳ء القواعد لابن رجب ص ۲ ۸ ۱ » شرح فتح القد سر‎ 
. ۷٦۷ 








سنا٦س‎ 


واستد ل الجمهور على بقا* الذ مة بعد الموت بالاتی : 

و ہا رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن التبی صلی الله عليه وسلم : ( 

در تسس الزن موه بد ينه حتى یقضی عنه) یں اڈزیزہ: جریت جرم . 

وجه الاستد لال من الحد يث : 
أفاد الحد یت أ ن الشخص المتوفی إن كان عليه د ین تبقى ذ متسه 
محبوسة بنه بعد وفاته إلى أن يقضى عنه . وهذ | د ليل على بقاء 
الذمة بعد الموت . 

= بصحة كفالة د ین الميت المفلس: 
وذ لك لما رواه سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوساً عند النبى صلی الله عليه 
وسلم إن أتى بجنازة فقالوا : يا رسول الله صل عليها. قال: هل 
ترك شيئا ؟ قالوا لا . قال: فہل عليه دَينٌ؟ قالوا : ثلائة 
دنانیر. قال : صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة: صل عليه ييا 
رسول الله علق يته فصلى عليه )7 ۱ 
وجه الاستد لال بالحد يث : 
أن الرسول صلی الله عليه وسلم قبل كفالة د ين المتوفى ء ومعنى قبول 
الكفالة بقاء الد ین فى ذ مة المتوفی . إذن فللمتوفى ذمة لم تنته يالموتء 

۲- واستد لوا غا بقاء الذ مة بعد الموت : بان نّ الذمة يعد المسوت 





)0 [خرجه الترمذ ی وابن ما جه وأحمد 0 انظر سنن الترمذ ی٣‏ / ۳۸۹ » وستن 
أبن اجه ۲ء ومسند الإمام أحمد ۲ ۰7 ۲ ۔ و الاو لا ر ی ر(یم ماهم 


)۲( آخرجه اليخارى والنسائى : انظر صحيح البخارى بشرح فتح الیاریٴ 


٤ءء‏ وستن النساتی ‏ 1۵7 . 














ب 0م ~ 


الشخص شيعا وتوفى ثم رد بعد وفاته بعيب ظهر فيه فان ذ مة الميت الباشسیع 
تشغل بثمنه الواجب الرد . 

وكذا لو فعل فى حياته سبباً من أسباب الضمان كمن حفر حفرة فى الطريق 
العام من غير لد ن ول شم ماتافٹردی حيوان فى الحفرة بعد مت لحار 
فان ذمة الحافر تشغل بضمان قيمة الحيوان فتؤخذ من تركته . 

وكذ! من نصب شبكة لا(صطیاد ثم مات فوقع فیہا حيوان» فإنه يملكه ویعتہر 
من جملة ترک (۱) 

هذا وإن سألة فسخ الشتری للبيع بحكم خيار العيب بعد موت الباقع 
إلزاماً والتزامًاً للميت مإذ تعود اليه » وتستحق عليه فیستلزم ذلك بقا* أهلية 
وذ مڈ . 0 

وفى صورة الحفرة ثبوت ضمان على الميت بعد الموت فيستلزم بقا* أهلية 
للإلتزام منه ءوالا هلية تستدعى وجود الذ مة كما سبق بيانه . 

وفى صورة نصب الشبكة اكتساب للملكية بعد الموت فيقتضى بقاء آهلية يثبست 
فيهاحق المیت . ۱ 

ومن هذا البیان والأمثلة يتبين آن الانسان قد يد خل فى ملکه بعد موتسه 
ما لم يكن بالگ له فى حال حياته »کا آنه یعتر ضا وسئولاً بما لم يكن 
ضامناً . له قبل موته » و كيل ذلك يستلزم وجود الذ مة ويقاءها بعد السوت 


لتكون محلا للحقوق والواجبات التى ترد على الميت . 


)0 حاشية الرملى على أسنى المطالب ۲۳۵/۱ . وشرح فتح القدير ۲۰۰۲/۷ . 


۱ ۱ 0 ۶ ٦ 
. "۹۳/١ ء المفنی لابن قدامة‎ ٣٦/٤: وكشف الاسرار‎ 

















تح oA‏ عه 





مر 
0 


وبه قال الحنفية : فق ذ هبوا إلى آن الموت يضعف الذ مة ولا یہد مها 
فتقوى الذ مة إذا توك الميت مالا أو كفيلاً بالد يون ء أما إذا لم يترك المیت مالا 
ولا كفيلا بالدّ ين » فان ذمته تزول وتنهد م موتعتبر د يونه ساقطة بالنسبة لا حکام 
الد نيا وباقية عليه بالنسبة لأحكام الآخرة »فتسقط المطالبة بها لاستحالسة 
مطالبة الميت وعد م جواز مطالبة فیره ( 

وبعد هذا العرض لمذ اهب الفقها* فى بقاء الذ مة واتعدامها بالموت فإنی 
اميل إلى رأى الجمہور القاعل يبقاء الذمة بعد الموت ء لان الميت فى حاجة 
ماسة إلى أن يبقى من أمواله القد ر الذ ی تد فع به حاجته من تجہسیز وتکفین 
وإيقاء د ينه وتنفیذ وصيته . 

كما أنه فى حاجة إلى 5 تبقى ن مته بعد موته لاثبات الحقوق له بالوصيسة 
أو يعمل باشره فى حياته وجاءت ثيرته بعد ساته فیحتاج پالی ذامة تستوعب كل 
الد يون والالتزامات الناشئة من أعمال صد رت منه حال حياته وترتبت آثارها بعد 
وفاته . ۱ 

ویقول الشیخ محمد أبو زهرة معللاً لبقاء الذ مة بعد الموت : 

إن الذ مة آمر فرضى اعتباری لیکون محلا للالتزام والالزام ی لیکون بح لا 
لتعلق الحقوق والواجبات بالشخص ء فاذ ا كان آمرا اعتباريًا فانه يصح قرضه فى 


حال الوفاة کا يصح فرضه فى حال الحیا ٠‏ 


(() حاشيةابن عابدين ۲۱۲/۰ ء شرح فتحالقدير ۲۰/۷ ۰ ۲۰۵ . 
1 0 ۱ 
(؟) أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد أبو زهرة ص ۱۷ 




















الفصل الفالت 
فسى أقسامالس ڈیسسن 


ينقسم الد ين ,الى أقسام متعد د ة لاعتبارات مختلفة 
1 8 7 ماه 4 رم و 
فیاعتبار الد ائن ينقسم إلى : دين الله » ودين العيد . 
وباعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى : 
7 ۱ 
-١‏ دين مطلق » ود ین عينى أو د ين موثق » ود ین غير موثق 
٣‏ د ین صحة ود ین مرض ۰ 
٣ن‏ دين لازم ود ین غير لا زم ٠‏ 
وياعتبار وقت أد اه ينقسم إلى دين حال ود ين مؤجل . 


۱ سے 


هذه هی آهم أقسام الد ين ء وسنتحد ث عنها فى هذا الفصل فی 
المبحث الاول : فى تقسیم ال ين باعتبار الد ان . 
المبحث الثانى : فى تقسیم الد ین باعتبار قوته وضعقه . 
المبحث الثالث: فى تقسيم الد ین باعتبار وقت أداعه. 


البحت الرایع: فى تقسیم الا بن باعتبا تردابم عم 











٠. -‏ چٹ 


المبحث الأول 





ينقسم ال ين بهذا الاعتبار الى قسمين هما 


۲- دیون الله تعالى 
-١‏ لپہن العيد 


23 


د ین العبد .هو کل د ين له من العباد من يطالب به على أنه حق له أو هو 
اك ین الذى على الشخص من قبل الناس كد ین القرض ء ود ین شمن المبيع »وأرش 


م 27 


اوسا م . 5 نا. ٩‏ 
وآن لصا حب هذا الد ین الحق فى مطالبة المد ين بأداء الد ين ۰ فإن ابى 


الد ین أن پشی بالك بن »فلت ائن أن یرفع آمره إلى القاضى ليجبره على الوفساٴ 
-إِن لم يكن معسرًا ‏ وذ لك بحبسه أو بالحجر عليه وبيع ماله للوفاء بهذا ال ين . 
وسوف يأتى تفصيل ذلك فیا بعد فى فصل الوفاء يالدَّين فى الباب الثالث . 
ولا يسقط د ین العبد بموت امد ين به » بل يتعلق بتركته » وتكون التركة 
محل الوفاء بالك ب ۰ فیجب الوفاء به منها قبل تنفیذ الوصايا وتوزيع التركة . 


وی مھ من د يون العباد التى لا تسقط بالموت د يون النفقات : تفقلة 


سے 


الزوجة ء ونفقة الأقارب . فقد اختلف الفقهاء فى سقوط هذه الد يون بموت من 


وجبت عليه ٤‏ وفیما يلى آراؤهم فى ذلك : - 





7 ۳ 
4 . أحكام التركاتوالمواريث لمحد ابو 


زهرة ص ۳۳ 











۱ ےھ‎ ١ 
النفقة قد قضى بها قاض أو وجبت بالتراضى بين الزوجين وأذنت باستد انتها فی‎ 
الحالين فحينكذ لا تسقط بل تصبح ديا لازماً لا يسقط إلا بالأداء أو الإيرا‎ 
وعلل الحنفية لسقوط د ین نفقة الزوجنة بأنّ نفقة الزوجة فيها معنی الصلة‎ 
. والبر بالأهل ءفتسقط بالموت لعد م إمكان قصد الصلة من المتوفی بعد وفاته‎ 
/ _ 6) الل‎ 2 
الزوجة لا يسقط بوفاة لزي سراحك بها قاض 0 لا 7 شام المكير قد‎ 


2 2 2 


أأمريها أمرإلزام فقال تعالى + رلینفق ذ و سَعَوٍ ين سعته ومن قد ر علي رزقه 
فلیتفق قله الله |6 

فلو كانت النفقة صلة أو شبه صلة ما أجبر بر الو عليها والزم بها . کا آن 
نفقة | لزوجة قد وجبت بمقتضى العقد الصحيح فى مقابل قيامها على البيت 


() شرح فتح القدير > / ۲ ۳۹ء حاشية ابن عابد ین ۵۹/۲ 8۹۵۰ »© 
تبيين الحقافق شرح كنز الد قائق ۵1/۳ . 

(۲) الخرشی‌علی مختصر خليل > ره و١‏ »صخ الجليل ۱۳۱/۳ . 

() نهاية المحتاج + ۲۰۹/۷ ,أسنى المطالب ٣١/٣‏ 

(ع) کشاف القتاع ۰/۰ شرح شتهی الار اد ات : ۲۷/۳ المفسنی 
لابن قدامة ١۷۸/۷.‏ 1 ۱ 


() سورة الطلاق آية پ 














- ۲ - 


القول المختار 
الزوج أولى بالقبول والعمل به ون لك لقوة د ليله . 





دس ی نفقة الأقارب تسقط بعضی اليد ة »قلا ت تعتبر د ينا لازم 


لہا وجبت لد فع الحا جة والمواس الا > هذا إذا لم يفرضها حاكم . 


5 ان ا فرضها حاکم فقد اختلفوا فى سقوطہا بموت من وجيت عليه : 

وذ هب اللہ والشاعیة فى أظهر أقوالهم وقول عند الال إلى ہا 
تصير د ينا لازما على من وجبت عليه » ولا شقط بموته ءلانها بصد ور حكم الحاكم 
يها صارت وا جباً لی المحکوم عليه فتکون د ينالازماً لا يسقط بالموت. 

وذ هب الحنفية 1 والحنابللة فی قول إلى أنها تسقط بموت من وجبت عليه » لا 


مہ 
02 £ 
اذا 1 ۱ S|‏ المثئفة لي بالا ند اند ء فلا ۳ قط 5 ۲ ی ۱( نفة لیا لا نپا 





() المجموع شرح المہذب ۱۰۰/۱۷ ءشرح منتهى الإ راد ات۳ / ٠ ٢١۷‏ 
(5 الخرشى > /۲۰ ۲۰۵۰ ۽ حاشية الد سوق : ٣۲‏ 

() نهاية المحتاج ۲۱۰/۷ 

() شرح منتهى الا راد اشم / ۲۵۷ » كشاف القاع ۸٤/۰‏ . 

(ه) شرح فتح القد بر ۲۵ ء حاشية ابن عابد ین ۳۹/۳ ۱ 


(م) کشاف القناع ۸/۵ ء شرح منتهی الاراد ات ۲۵۷/۳ 
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تصير د ینا لازم بالاستد انة فعلاً ولا تصير د ينا لازماً بمجرں حكم الحاكم بها 
لا نفقات الأقارب من باب الصلة ءولا تجب إلا لغير القادر ءوإذ! استطاع 
المحكوم له الإنفاق على نفسه فهو قاد ر فلا تجبله هذه النفقة . 
وفى قول عند الشافعية ہا تسقط بالموت وإن قرضہا حاکم ء أو مر 
پالاستد انة بها . ۱ 0 
القول المختار 
وإنى ميل إلى اختيار وترجیح ما ذ هب اليه المالكية والشافحية وهو عد م 


سقوط ين نفقة الأقارب المحکوم بها من الحا کم . لأنها قد تأک ت بالحکسم 


؟- دیون الله تعالى : 





دين الله تعالى هو كل د ین لیس له من العياد من يطالب به على أنه حسق 
خا ص به » بل المطالب به هو الله تعالى . »فان شا ٴ غفر وإن شاء عاقب»” 
]رولب به رك لجرا واه حشست ۔ 1 
وهو ما يا يتعلق به النفع العام لجميع الخلق فلا یختص‌به شخص معيين» وإضافته إلى 
لأهال أَرْ تقصير . 

وأمشلة د يون الله كثيرة كد يون الكفارات » والنذرء والحج الواجب ء 
كد ين الزكاة ء ون كان للإمام أنيطالب به فى الا موال الظاهرة ءولکن لا على 


أنه حق له »بل على أنه حق لبيت الال () 





() نهاية المحتاج ۲۱۰/۷ - 


(۲) الفروق للقرافی ۱6/۱ ء مصاد رالحق للسنهوری 6/۱ ہ ءوآحکام النزكاق 
والمواریشلمحمد ابو زهرة ص ۲۳ ۔ ۱ 











ہے € ~~ 


سفوط د يون الله تعالى بوفاة المد بن بها : 





اختلف الفقهاء فى حكم د يون الله تعالى من حيث سقوطها بوفاة الد ين يها 
أوعد م سقوطها : 

٩ اللہ اه و ون‎ 0 ١ 
لزم الإنسان من تكاليف مالية من الشارع لا تسقط بالموت له حق مالى تعلق‎ 
- به حق الكافة أو الفقراء والمساکسین‎ 

واستد لوا لذ لك ہما يلى بر 


م ر‫ 
م © ےر قفن م 0 م 0( 


) قوله تعالى : ( .من بعد وصیۃ يوصى يها آود ين‎ - ١ 


ود يون العباد ءفیکون دين الله مأموراً 0 اعه من التركة . والآمر بأداء 
الدَّ بن من التركة د ليل على عد م سقوطه »إن لو سقط ما آمر بأداعه . 


٢ہ‏ ما رواه بن عباس رضى الله عنہما أن امرأة جاات السسی: النیسی 


صلى الله عليه وسلم فقالت اه یش 05 ن مچ قناعت قبل أن تمع 


أكنتٍ تاضیته ؟ * قالت : نعم . قال فاقضوا الذى لے 


۱ () 
فان الله أحق بالوفاء: ”وفى رواية:” فد ين الله أحق آن‌یقضی ”) 





() المجموع شرح المہذب و /۳۳۵ ءنہایة المحتاج ٦‏ ءءء 

() كشاف القناع : ع/زمعسموم عالمغنی لابن قدامة : ۵۰۹/۲ ۔ 
(0) المحلى لابن‌حزم ٢١٢۳/۹‏ 

(») سور النساءآية ۱۱ 

(ہ) أخرجه البخارى » انظر صحيح البخارى بشرح فتح البارى* ۲٩۹۱/۱۲‏ ء 


وصحیح مسلم ۱٢٦١/٢‏ ونااطط للجاكت 

















سا 0ل سه 


فالحديث دل على أن د ين الله وهوالحج لميسقط يالموت ؛إذ لو 
سقط لما أمر به صلی الله عليه وسلم اه صلی الله عليه وسلم باد اٴ ال ین 
بعد الموت د ليل على عسدم سقوطه بالموته 0 

م« وقالوا أيضا: إن هذه التكاليف من زكوات ء وصد قات » مؤونه السال 
وتكاليف قائمة به لا تحتاج إلى نية لأدائها ,بدليل وجوب الزکسسا ة 
فى مال الصغیر والمجنون والمعتوه ون لم تتحقق منهم نية عبادة . 
وإذا كانت تحتاج إلى نية فالامام يقوم مقامه فى هذه النية . 

وعليه فان د يون الله تعالى لا تسقط بالموت » بل تتعلق بالتركة 


ويجب أن اؤها من التركة قبل تنفیذ الوصايا عند جمہور الفقہاٴ . 


آنا الحنفية فقد قسموا د يون الله تعالى إلى ثلاثة أنواع هي : 

(- ما نظر فيه وفى فرضه إلى الإبتلاء به والطاعة فى القيام بأد ائه »لا إلى 
ما فيه من معنى المال »فکان جانب العبادة والتقرب إلى الله تعالى غالباً فيه 
ويشمل هذا النوع الكفارات المالية وفدية الصيام ء والنذر » وما يجب فى الحيج 
من کفاراتء وصد قة الفطر ء وزكاة المال غير الظاهر كالذ هب المكوز والفضة 
وغیرهما من الأموال المد خرة ۰ . . فإنه يجب على السلم أن يؤديه بنفسه أو 
يوكل غيره فى يإخراجه ,لأن هذا النوع من الد يون يحتاج إلى نية التقسرب 
يالى الله تعالى ءلآن معنى العبادة غالب فيه . ولیس لد من النساس أن 
یطالب بهذا الب » ومن ثم لا تتناوله آحکام القضاء . ولا يجوز أن يحجر 
على الیکلف بسیبه عولا يأخذه الامام قهرا »ولو أخذه من غير إذنه لم یجزه , 
لان النية شرط فى الإجزاء . ۱ ۱ 

0 وحكم هذا النوع من الديون أنه يسقط بالموت فلا يمى من التركة ء 

۳ معنی العبادة فيه غالب . والعباد ة تسقط بالموت مان لا يتأتلى 


أداؤ ها بعد موت الشخص يلان أداءها لا يكون الا بالنية والاختیار ء ولا 











يتصور ذ لك من الميت أن الموت يعتبر عجزاً كلياً » والتكليف صنتف مع العجز. 
وإذا سقط الأ ۶۱ عن الميت ره مفوض إلى الله تعالى پان شاء عا تیه 

شاء عقا عنه ٠‏ 00 ۱ 
إلا إذا أوصى الميت قبل الوفاء بآد اء هذه الد يون فإنها توقای مسن 
التركة باعتبار أنها وصية لا كيين من الحد الذى تنفیذ فيه الوصية بسسد ون 
توقف على إجازة الورثة وهو ثلث الباقى من التركة يعد أداء ديو نالعياد ¢ 
وإذا كاننعد يون الله التى أوصى بها المورت أزيد من ثلث الباقى فلا یو ی ما 


زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة ۔(١)‏ 


٢ہ‏ ما كان النظر فيه وفی فرضة إلى عقوبة کلف زا * له على جرمه و لك شل 
کوالجزیة . 

وحكم هذا النوع من الد ين أنه يسقط بالموت ی ك ن المتوفى لیسس 
آهلاً للعقویة بعد وفاته حتى تؤخذ الجزية من تركته »ولخلوها من العیساد ة 


جاز آخذ ها جيراً عنه حال حياته 


م« ما غلب فيه جانب الموونة وهو ما كان التظر فى فرضه إلى معتی المو'وننة 
والمال ء شل زكاةالزروع والثمار والخراج وجميع الوظائف والضراعب المالية الستى 
يفرضها الإ مام على رعيته لمصلحة عامة ضرورية اقتضت ذ لك . 

وهذا النوع من د يون الله تعالى لا يسقط بالموت لأنه مفروض باعتبار أنه حق 


مالی . ون للإما م أن يأخذ ه جبراً ويسقط الواجب على المكلف بأخذ ٠٠‏ (5) 





)0 انظر حاشية اب بن عابد ين مم ۾ بد ۶۱ كع الصنائع فى ترتیب الشرالع 
5ه - ۵۲ 


()اللأشرح فتح القدير ۷۰/۱۰ 
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وقد استدل الحنفية على سقوط د يون الله تعالى بالوفاة بالاتی :. 
و- ان د يون الله تعالى المالية كالزكوات » والکفاراتء والنذور ء عباد ات 
يحتاج آد اؤها إلى نية واختيار »ونموت الشخص تنعد م النية والإ ختیار » فلا 
تؤخذ من ماله . لهذا يقول الإمام الزيلعى معلل لسقوط د ين الله تعالسى 
بالوفاة : رولك لأن الركن فى العباداتنية المكلف وفعله وقد فسات 
بموته . . . أا ترى أنصاحب الد پن لو ظفر يجنس حقه أخذه ويجزئه بذلك» 
ولا كذلك حقوق الله تعالى ءلگن المقصود فيها نية المكلف قبل آد اعبا 
ثم أداؤها فعلاً وھذا ابتلاء من الله للعد وإلا فبوغنى عنه وعن ماله 
وعن العالمین اجسیی )) 
۲ ان الركاة وأشباهها وجبت فی‌المال‌باعتبارهاصلة لانه لا یقایلها عوض مالی 
والصلات تسقط بالموت. (۲) ۱ 

ولیس معنی ذلك زوال کل آثر لتقصیره بل إن سقوطبا فى الحکسسسم 
الد نيوى ء أماالحکم الأخروى فأمرہ إلى ربه إن هو آثم بما ترك من واجسسب 
۱ ۱ 

أما المالكية فمذ ہبہم قريب من مذ هب الحنفية فى سقوط د يون الله تعالی 
بالموت ` 

فقد ذ ھبوا إلى أن د ين الله تعالى الذى یغلب نيه معنى العبادة . 
والتقرب ,الى الله تعالى كالنذ ور » وصد قة الفطر ٤‏ وفد ية الصیام ءوالکفارات 
بأنواعها فإنه يسقط بالموت إلا [ذ۱ أوصى به فانه ینف فى ثلث ما بقی سن 


التركة بعد سداد الديون كما تنفذ الوصايا العامة . 


(۱) *() تبيين الحقاكق ۲۳۰/٩‏ . 











ره د 


وكذ لك ال ين الذى يغلب فيه جانب العقوبة كالجزية فانه يسقط بالموت . 
آما کین الركاة فقد فصلوا فيه ء فقالوا : إذا كانت الزكاة حالتأى فى العام 
الحاضر الذى مات فيه وكانت زكاة حرث أو ماشية فلا تسقط بموته وتستوفى من 
تركته وص بها َم لا .ها من الأموال الظاهرة »وإذا كانت زكاةعين 
فتؤخذ من التركة إذا اُوصی بها . أا إذا كانت الزكاة عن مد ة ماضية وفرط فى 
آد اعها فإنها تؤخذ من الثلث سواء أكانت زكاة حرث أو ماشية و عین » وذذلك 
اذا أوصى بها ءفان لم يوص فلا تؤخذ من الثلث ولا من رأس البال() 
القول السختار : ۱ 

نختار ما ذ هب لیه الجمهور وهو عد م سقوط د يون الله تعالی بموت مسن 
وجبت عليه فهو قول وجیه لذن د يون الله تعالی وان كانت عیاد ات فإنه 
يتعلق بها حق الغير من الفقراٴ والساكين كما فى الزكاة . كلا أن فى 
إخرا جها مصلحة للمتوفى إن قد يكون ناويا للاد اء »ولو لم يكن ذ لك ففى الاخراج 
عنه رجاء الغفران من الله تعالى . ۱ 

ُا القول بلز وم النية لاد ۱* فيكقى فيه رد الجمہور بعد م لزوم ذ لك قياسا 
على الصبی والسجنون . ۱ ۱ 


() الشرح الكبير للد رد یری بهامشالد سوقى 1 ۰۷ ۰( وحاشية 
العد وی على الخرشی ۱۹۷/۸ ۹ 














ح 94 - 
گيفية الوفاء بد يون الله تعالى ود يون العباد إذا اجتمستا على التركة : 


اختلف الفقهاء فى أيهما يقام فى الوفاء به , دين الله أم دين العبد؟ 


مطالب من العباد أولى بالاد ۴۱ لا الله عفو كريم . 
جاء فى الشرح الكبير للشيخ الد رد یری : ( انه يعد تجهيز الميت حستی 


د فنه يجب قضاء د يونه التى لاد می من تركته كلها ثم ركاة فطر فرط فیہا یپ 


وذ هب الشافعية إلى أن د يون الله تعالى تقد م على د يون العباد فى 


الوفاء بها من التركة إذ | ضاقت التركة عنہما ل؟ا 


واستد لوا على ذلك بقوله صلی الله عليه وسلم : ( دين الله أحق أن 
يقضى |*) وقوله‌صلی الله عليه وسلم : ( اقضوا الله فهو أحق يالوفاء |1 

وهذا الحد يث نص صريح فى تقد یم دين الله على دين العبد . 

وقالوا أيضاً: إن هذه الد يون ون كان المطالبيها هو الله سبحاته 
وتعالى إلا أنباحق للفقير والسکین والسائل والمحروم . فہی أيضاً سن 


حقوق العباد . فق قد الله سبحانه وتعالى حقہا فتولى المطالبة بسا 





() حاشية ابن عاید ين ۷٦۰/٦‏ . 
() حاشية الد سوقی > ۵۸ . 
() المصد ر السابق 


( النهاج وحاشية البجیری عليه ۲۰۲/۳ ءمغنی المحتاج( /۳ . 


(0) » 0) تقد م عرزا ص هد من هذا البحث . 




















بهذه التكاليف الشرعية . 

وذ هب الحنابلة ول إلى تقد یم الد يون المتعلقة بعين التركة أو يبعضها 
فى الأداء »ثم تتساوی د يون الله تعالى معد يون العباد المطلقة نی الوفسا ۶ 
بلا فرق فى الترتيب بينما کان منها لله تعالى كالزكاة » والحج الواجب »أو ما 
كان للناس كالقرض ء والاجرة » وقيمة ما أتلفه » فان ضاقت التركة عن ذلك 
قسمت على هذ ه الد يون بالمحاصة . 

جاء فى كشاف القناع : ( وما بقى بعد ذلك ای بعد مؤنة تج سيزه 
بالمعروف يقضى منه ديونه ۰۰۰ سواء كانت الد يون لله تعالى كزكاة السال 
وصد قة الفطر ء والكقارات » والحج الواجب موالنذر» أو كانت لاد می ءکالد يون 
من قرض » وثمن وأجر ءوجمالة استقرت ونحوها 2 

وذ هب الظاهرية إلى أن د يون الله تعالى تقدم على دیون العباد فى 
الوفاء بها من التركة فيبد أ عند هم من مال الميت بأداء ما فرط فيه من زكاة ء 
وكقارة »وحج ءوتحوها . وبعد ذلك یجی؟ د ور الوفا* بد يون الناس . وقى ذلك 
يقول ابن حزم : ( أول ما يخرج سا تركه الميت ‏ إن ترك شیا من المال قل 
أو گر - د يون الله تعالى إن كان عليه منهاشئ * كالحج والزكاة ءوالکفارات ء 
وغير ذ لك ثم وانبقى شی * أخرج منه د ین الغرماء وان كان عليه دين فان فضل 
شی * كقن منه الميت وإن لم يفضل منه شی * كان كفنه على من حضعر من الغرما* 


۲ ۱ 
١ ! وغيرهم‎ 


(ر) كشاف القناع : و/رع.ع . 


() المحلى لابن حزم ٢١٢/۹‏ 














¬ ۴ سه 


وحجتهم فى ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : ( د ين الله أحق بالقنا" 
وخلاصة القول فى هذا : 0 ۱ 

٠‏ إن الحنفية والمالكية يقد مون د يون العباد على دیون الله تعالى فى 
القضاء . والعكسعند الشافعية والظاهرية , فهم يقد مون د يون الله تعالسٰی 
على د يون العباد فى القضاء »بل الظاهرية يقب مون د يون الله تعالی حستی 
على التجهيز . ۱ 

اما الحنابلة فالأمر عند هم فى مرتبة واحدة لی دیون الله ود يون العباد 

7 

المطلقة فی د رجة واحدة فی الوفا جا لا سا كان متعلقا يعين من امان 
التركة . ۱ 
القول المختار : 

وبعد هذا العرض لاراء الفقهاء ومذ اهبپم فى كيفية الوفا* بد يون 
الله تعالی معديون العیاد من الترکة أَرى الأخذ بالقول الذی يقد م 
دیون العباد على دیون الله تمالی فى الوفاء وهو ما ذهب اليه الحنفية 


سر 


والمالكية ءلان دیون العباں لا تسقط حتی بالموت فلا بد من رض ا* 


31 
۱ 


صاحب الد ین وتنازله ۰ ما د یون الله تعالی فا لله غفور رحيم ۰ كما أن دیون 
قبيل المعاوضات وحق الفقير والسکین فى د ين الله تعالى من نوع القسرب 


والطاعات ۰ 


(۱) تقدم رود ص 4 منهذا البحث . 











المبحث الثائی 


في تقسيم الد ين باعتبار قوته وضعع-ه 





وفيه ثلاث مطالب 


1 لے 27 
المطلب الاول : ی تسم الد ین إلى : د ین عیی ¢ ود ين مطلق 3 
أو لی دين موثق ء ودين غير موثق . 
المطلب الثانى : فى تقسيم الد ين إلى د ين صحة » ود ین مرش . 


ين الى دين لازم »ود ين غير لازم ٠‏ 


المطلب الثالث ۽ فى تقشسم الد 

















د مواد 
المطلب الأول 


فى تقسیم الین إلى : دين مطلق ود ين عیفی أى موثق 


په سه 00.0 
الذ ين المطلق (الڈ ين غير الموثق) 


الد ين المطلق هو الد ين الذى لا يتعلق بعين من الأعيان التی للد يسن 


بل يتعلق بذ مته . 


)0( 
وذ هب جمہور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى تقد يم تجپسیز 
الميت المد ين على قضاء الد ين المطلق من التركة ء وخالف الظاهرية فى ذلك 


فقالوا بتقد يم أن اء الد ين المطلق من التركة على تجہیز الميت الد یر (5) 
القول السفتار ‏ 

آری أن ما ذ هب إليه الجمهور وهو تقد یم تجہیز الميت على أداء الد ين 
المطلق من التركة أولى بالقبول والإختيار حيث أن الميت لا بد له من هذا 


العمل قياساً على تقد يم نفقة المفلسعلى سار الد يون . 
الد ين الموثق 


کے e‏ 
الد ين الموثق هو الد ين الذى يتعلق بعین من آموال المد ين ولا یتعلسق 
بذ مته ء کال ين المتملق بالعين المرهونة »كما إذا رهن إنسان مزلا بيسن > 





(() حاشية ابن عابد ین ٦‏ /۷۵۹ »الخرشی على مختصر خلیل ١۱۸٥/۸‏ ء 


و 


(۲) المحلى لابن حزم ۲۵۳/۹ ۲۵٤١١‏ . 














سا ك## ا ا 


وحكم هذا النوع من الد بن أنه يقد م فى السد اد من التركة على سائسر 
الد يون ولا خلاف فى ذلك بين الفقها* . 
ولكنهم اختلفوا فى تقد يمه على تجهيز الميت المدين به ءفذ هسب 
)0( ۲ )۳( 7 
الحنفية والمالكية والشافعیةبالی تق يم الد ين الموثق على تجهيز السيست 
ال ین . 
وعلل الحنفية لذ لك بأن‌الاعیان التی تعلقت بها الد يون ليست من التركة ء 
أن التركة عند هم ھی ما يتركه الميت من الأموال خالياً عن تعلق حق الضیر 
به إ٤)‏ 
آما المالكية والشافعية فهم وإن کانوا يرونأن هذه الأعيان التى تعلقت 
بها الد يون من التركة 11۶ انهم يقولون : بأن أعيان التركة التى تعلقت يها 
د يون الد ائنیی للمورث قيل أن تصیر هذ ه الأعيان تركة كان أصحاب الد يون 
التی تعلقت يها احق يها من مالكها حال حياته ,فهولا يملك حق التصرف 
فیہا حال حياته فلايبيع العين المرهونة مثلا ليشترى بها لنفسه شيقاً ما ء 
الموت يجعل الد يون المطلقة تتعلق یالاعیان يعد أن لم تكن متعلقة بها , 


وذ لك لضعف الذ مة بالموت عن احتمالہا ء فتقوى الأعيان ضعف الذ مسة 


(9) تبییی الحقائق شرح کز . اشدقاعق ۰۲۲۹/0 ۲۳۰ ۰ 
)۲( حاشية الد سوقی 6 ۷ ء الخرشى على خليل ۸م 


(۳) نهاية الحتاج ۷/١‏ ١ء‏ مفنی المحتاج 4/۳ . . 


)©( الميسوط للسرخسی ۹ +0 ء حاشية أبن عايدين : ٥۰۱۰٥۰۰‏ 











ےم ج۴ اسه 


ولذا کان الموت من شأنه أن يقوى تعلق الد يون بالأعيان لا أنيضعغفها ء 


غبالأولى لا يضعف ما كان ع متعلقاً بها فعلا () 


وذ هب الحنابلة وبعض الحنفية إلى تقد يم التجہیز على الد ين الموشلق 
فالتجهيزعند هم أول حق بيد أ به من التركة مقد ما على با سواه . كما تقدم 
نفقة المفلس‌علی ساء اد ین( 
وذ هب اين حزم الظاهری إلى تقد يم سداد الد يون مطلقاً على تجهيز 


الميت سواء منہا ۳ کان تعلمًا بالاعیان أو كان د ينا طلا الأن المال كله 


صار للفرماء بنص‌القرآن الكريم#قوله تعالى : ( من بعد وَصِيْةٍ یوص با 


ود له 

كا أن تکلیف الغرماء بن يكون الكفن ناقضًا من حقوقهم ظلم لهم » لان 
التجہیز واجب على كل من حضر من المسلمين والغرما* من جلتہم|' 
القول المختار : 


ر 


أرى أن ما ذ هب إليه الحنابلة وهو تقد يم تجہیز المیت على الد ین الموشق 


0 
سب 


قوی وأرجح حيث أنه لابد للمیت من هذا العمل قياساً على تقد يم نفقة المفطس 


على سائر الد يون . 


() حاشية الد سوقی > /۷م - الخرشى على مختصر خليل ٥/۸‏ ۱۹ . نهاية 
المحتاج ۷/٦‏ ۰ تک مغنی المحتاج ۳ ے۔ 

۲( کشاف القتاع : ع ۰۳ >.> حاشیة ابن عاید ین ۷۵۹/1 ۔ 

)۳( هو على بنا حمد بن سعيد بن حزم أبو محمد ال موی الظاهری .۶ هدر . 
حا وعالما بعلوم الحد يث وفقبه » ستتبطً لام من الكتاب والسنسة 

ن کار ن شافعى المذ هب. له مصنفات كثيرة منها : المحلی . الإ حکام 

فى و الا حکام ۰ الفصل فی الملل والأهواء انل والا جماع وغيرها 
توفى عام ٥٦‏ ھ . انظر ترجمته فى وفيات الأعيان ۱۳/۲ ءشذ رات 
الذ ھب ٣۲۹۹/۳‏ ۔ 

() سورة البقرة آية ٦‏ ۔ 

(ه) المحلى لابن حزم ۲۵۳/۹ ۵۶ ۲ 








21 )0 
يقد م الد ين على الوصية فى السد اد من التركة وذ لك لحد يث على رضى 
ا )۲( 
الله عنه : أن النبی صلى الله عليه وسلم .. . ( قضی بالڈین قر قبل الوصية ) 

ولقوله صلی الله عليه وسلم : ( اقضوا الله فالله أأحق بالوفاء (" . 
وبا تقد یم الوصية على الڈ ين فى ال کر وله تعالى : ( ني تو 


۱ ےرہ )©( ١‏ 
يوصى يبا أو دين ) لہا لما أشبهت المیراث فى کونہا بلا عوض فكان فى 


إخراجها مشقة على الوارلث فقد مت حثا على إخراجها . قال الزمطشرى : ولذ لك 


() هو آمیر المؤنین على بن أبى طالب ين عبد المطلسب . فہوابن عم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة . تربى فى حجر النبوة. وهو 
أول من أسلم من الصبيان . وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحصد 
الخلفاء الراشد ين . ومناقبه كثيرة ء استشهد سنة .2 ه ء وله شسلاث 
وستون سنة . انظر تہذ یب الأسماء واللغات ٣٤ ٣/١‏ . 


۲( أأخرجه الیخاری ء انظر صحيح البخارى بشرح فتخ الباری ۳۷۷/۵ 


م 


(۲) أخرجه البخاری » انظر صحيح البخارى بشرح فتح الباری* ۶۲۹۲/۱۳ 
وأخرجه سلم ء انظر صحیح سلم ۱۲۱۰/۲ . 
(>) سورة النساء آية ۱۱ . 
2 / 
(ه) هو محمود بن عمر بن محمد بن احعد الخوارزمی الزمخشری » وهو من أئمة 
مكة وجاور بها زمنا فلقب بجار الله ء ثم تنقل فى البلدان وعاد إلى 
ہے لیر ےت و ما ۶ 7 5 
الجرجانية من قرى خوارزم فتوفى فیہال من أشهر مؤلفاته : الكشاف 
فى تفسيرالقرآان 0 وأساس البلاغة 0 وا لمفصل ونوا ب : بغ الكلم »والقسطا سء 
۱ وأطواق الذ ھب . وكان معتزلى المذ هب. انظر ترجمته کے وقيات لان 2 











“YY 


۱ ےن 0 0 


بالتقد يم فى الذ کر لغلا يطمع ويتسا هل فيها بخلاف الد ین |" . 


() هوعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤ وف بسن 
عطية المحاربى ء القرناطى ٠‏ المالكى ء عالم مشارك فى الفقه والحد يث 
والتفسير » والنحو ء والاد اب . ولى القضاء يمد ينة المرية . وسن 
مؤلفاته : الجامع المحرر الصحيح اوالوجیز فى تفسير الكتاب العزيز 
توفى سنة ٥٤م‏ ھ . انظر ترجتقه اق نت الطيت ٦‏ 

















5 YA 


المطلب الثائی 
فى تفسيم ال ين إلى : د بن صحة ود بن مرض 





مر ۵ ۔ 


ل ین الصحة : 
هو الد ين الذى يثبت بالبينة مطلقا أى فى حال الصحة والمرض وما يثببت 
بلإقرار المتوفی فى حال الصحة . 
ويلحق بهذا الڈ ین أىْ د ين الصحة ما أقر به المتوفى فى حالة المرض وعلم 
)0( 


بالمعاينة سبیسه کمن دواء » ونفقة علاج 7 وأجرة طبيب »ونحوه. 


مر و ها 


د ین المرت. : 





۰ 4 2۸ 
للقتل قصاصاً أو حد] أو نزل فى ميد ان القتال للمبارزة شلا . 
جا* فى حاشية ابن عايد ين : (إن دين الصحة هو ماکان ثابتا بالبينة 
مطلقاً ای فى حال الصحة أو المرض على السواء وما كان ثابتًا بالإقرار فى حال 
الصحة ء آبا دين المرض فهو ما كان ثابتًا باقرار فى مرضه أو ما هوفى حكم 
سی ۱ کے اق ہے ۔ وت )۲( 
المرض كاقرار من خرج للمبارزة أو أخرج للقتل قصاصاً أو لیرجم ) 


5 
جا ۶ فى الہیسوط للسرخسی ! ( 





() ء (۲) حاشیة ابن عابد ين ۷٠١/٦٢‏ ۰ 


۳( هو محعد بن أحد بن أبى سہل المعروف بشس الأمة الفقيه الأ صولى - 
3 
ويور ٠‏ رحمه الله .اماما من أعبة الحنفیةء ألف فی الفقه كتاب المبسوط ء وفی 


7 7 ان 
| له 5 1 8 


ہا مہ 7 0 8 ۳ 
انظر ترجمته فی الفوائد البہیة ص ۸ ۱ 











با ۷/۹ ۔ 


( انه لو استقرض فى مرضه مالا أو اشتر ی شيا وعاين الشہسوں 
1 کے وٹ تج 
قبضه ذلك فہذ! يحاص غرماء الصحة لانے لل نحل 9ج فيما یثبت بمعاينة 
الشهود ولیس فيه إبطال حق الغرياء!!) 


حکم سد اد دیون الصحة مع د يون المرض : 


اختلف الفقپاء فى مسألة سداد دیون الصحة مع د يون المرض پسسسسن 
الترکة فهل هما بمنزلة واحد ة فى السداد ء أم أن آحد ها أولى بالسد اد 
فيقد م على الا خر ؟ 

ذ هب الحنفية والحنابلة فى قول إلى 1 ن دیون الصحة ود يون السصرض 
لیا فى مرتبة واحدة فد ين الصحة أعلى مرتبة من دين المرض . فيقدم 
د ين الصحة على د ين المرض‌فی الوفاء لأنه أقوى من دين المرض . فد ا 
اتسعت التركة لسد اد هما فيؤديان وان ضاقت عنهما فيقدم دين الصحة على 
دين السمرض فإن بقی شی * بعد سداد دیون الصحة يعطى لأصحابد يون 
المرض کل بنسبة ماله من د بن ۰ 

جاء فى شرح فتح القدير : ( إذا آقر الرجل فی مرض موته بد يون ای 
دیون غير معلومة الاسباب وعليه د يون فى صحته أو د يون لزمته فى مرض موته 
معلومة فد ين الصحة وال یی المعروف الأسباب مقد م على ما أقر به فى مرضه )(5) 

روج ى ناف اللقناع :) 9 يحاص المقر له غرما* الصحة بل يقد مون عليه 
1 ۳ 


وفى شرح منتہی الإ راد ات: ( ولا يحاص مقر له فى مرض الموت المخسوف 





(() المبسوط للسرخسى ۲۷/۱۸ 
() شرح فتح القدير ۳۸۰/۸ 


٭) كشاف القناع : ۵/1 ۵؟ 














1 


ےہ 7۶ ١‏ 
غرماء الصحة أن من آتر لہم حال الصحة !'! 


كسطبل الحنفية والحنابلة على تقد يم د يون الصحة على د يون المرض فى 
السد اد بالآتى : 
(- .إن الاقرار بد ین حال المرض من غير ما يؤيد ه منقراعن أو شہوں عاینست 
أسبابه الصحيحة فيه مظنة محاياة المقر له ءبینما تین الصحة لا ريب فى ثبوته 
وصحته » ولا تهمة فيه . ومن ثم وجب تقد يمه على دای المرض‌فی الوفاء به » 
خاصة أن ماله حينكذ يعتبر کالمرھون فى تین الدّائنين . ولد فع هذا 
كانت د يون الصحة مقد مة فى السد اد على د يون المرض ,بحيث إذا كانت 
التركة لا تکفی لسداد ال يسين استوفیضنہا أولا دیون الصحة فان بقسی 


2 - ۳ 7 ۰ :7 
شی ۶ يقسم بين أصحا ب ب يون المرض‌بالهحاصة بينهم . 


۲- يان حقوق ال ائنين فى حال الصحة تتعلق بذءة الدين التی تصص۔سع 
حبنئذ لها جميعاً عوالدين قادر على الإكتساب والوفاء بها . فإذا 
جاء المرض واتصبل الموت به فإن حقوق ال ائتین تتعلق بمال المریسض 
فى حال مرضبه وإذ! كانت حقوق ال ائنين قد تعلقت يمال المريض يعد أ ن 

كانت متعلقة بالذ مة فلا يلزمهم ما يثبت بالإقرار فى حال المرض . لان الإقرار 
حجة قاصرة على المقر كما هو مقرر فى باب الاثبات . والإقرار فى حال الصحسة 


س و ہے یه رہ er‏ 
يلزم الجميع, لان الد يون ی وقت الصحة محلها الذ مة ۰ فكل اقرار ید یسین 





(() شرح منتهى الإرادات : "٣‏ 








ہے ار 


يجعل الذمة مشغولة به عفإذا جا* المرض‌الذی اتصل الموت به ءقإن > 
د ین یثبت باقرار المريض يتعلق بالأعيان مع الذ مة فيكون فى جعلہا بمنزلسة. 
د ين الصحة فى الوفاء يها على قدام. الساواة ضرر بغرماء الصحة. © 
۱ وذ هب جمهور الققهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فى قول إلى 
بعد م التفرقة بين د يون الصحة ود يون المرض بل همامتساويان فى الإستيفاء 
من التركة . فتقسم التركة بين أصحاب ذ يون الصحة ود يون المرض على قد ر 
حصصہم . 

جاء فى المد ونة ( قلت) ریت إ إن هلاه رچر وعد من لرجل یس وض مضه 


بوث ليف سرط وه له ان مه بسن بغرت «المزقال) "مالسا دل برش ونر( 


۳9 4:) اق رسلا غ ج کاناله مین روت ہ برين عليه ا۵ ماله درک رق هر إلا 55 


يدوب ب لع بینہ مه انييف دیل الما لو ان رین" سے یہ نت کی عیا | تهدقاك) نان را دين 


ا یات تج( جتن مقر اه ان را اد ایر“ 


* فى نهاية المحتاج : ( ولو آقر فى صحته بد ین لشخص وی مرضسسه 


بد ين لاخر لم یقدم الأول بل یتساویان کا لو آقر بها فى الصحة أو الرض(؟ 


() شرح فتح القدير ٣۸/٦‏ » المبسوط للسرخسى ۲۷/۱۸ وما بعد ها 


(۲) المدونة الکسری للامام مالك ۲۱/۱۳ ۔ 


(م) نهاية المحتاج : ۷۰/۵ 














ص AY‏ سه 


)0( 7 
وفى المهذب للشیرازی : ( وإن قر لرجل بد ين فى 1| الصحة وأ لآخسر 


يجب قضاؤهما سی ال بش ماحد هنا عل رک نواٹ کہنا فى 
حال الصحة (۲) 

وجاء فى الام : ر وإذ! كانت على الرجل د يون معروفة من بيسسوع 
أو جنايات أو شی ۶ استهلكه أو شی * أقر به وهذا كله فى الصحة ثم مرض فأقر 
۰ لإنسان فذ لككله سواء ويتحاصون مع لا يقد م واحد على الآخر ولا يجوز 

)۳( 
ن يقال فیە الا هذا والله تعالی آعلم ) 
3 بر “ٴ. ز ہے ری او 

وجاء فى المفنی لابن‌قد امة : ( الاقرار بدین فى مرض موته 28 قرار ی 
الصحة لأنه قرار غير متهم فيه فيقبل كالإقرار فى الصحة يحققه أن حالسة 
المرض آقرب الى الا حتیا ط لنفسه واإبراٴ د مته وتحری الصد ق فکان أونى 


بالقبول ) ( *) 





() هوإبراهيم بن على بن يوسف'جمال الد ين الشافعى » آشهر مصنفاته : 
المہذ ب » والتنبيه فى الفقه . والنكت فى الخلاف » و اللمع وشرحسسے؛ 


. 3 5 وم‎ ۶ ۰ o. 
ھ. انظر ترجمته‎ ۷٦ والتبصرة ہی اصول الفقه. توس رحمه الله سنة‎ 
۰ ۳۹/۳ فى طبقات الشافعية  /۱۵ع ء شذرات الذ ھب‎ 
۰. ۳/۲ المپذ ب للشیرازی‎ )( 
7 
۰ ۸ الام‎ 5 


عید الله فيه سے كاير الحنابلة ء له تصائيف منها : المغنى » وروضة 


الناظر فى الأصول ۶ والمقنع ء والکافی ء والععدةء فى الفقه. توقفسى 


بډ مشق عام .؟ + ه . انظر ترجمته فى شذ رات الذ هبام /۸۸ 


(ه) المغنى لابن قدامة : ۲۱۳/۵ . 








5 0-7 


واستد ل الجمهور على تساوى د يو نالصحة مع د يون المرض فی السداد 

بالاتی 
1 سا (۱) 

(- بقوله تعالى : ( من بعد وصِيةٍ یوصی بها او ود ین ) 

فقد ذ کر الله تعالی الد ین عامّا ولم یفضل آحد الد یی على الآخسر 

فوجب أن يستويا فى الگ ۶۱ . 

وقد رد هذا الدليل بعدم التسليم بالعموم الوارد فى الآية . فالا ية 

تد ل على 5 الدّ يون والوصايا مقد مة على الميراث سواء أكانت د يون 

صحة آم د یون مرش . ولیس فى الآية ما يدل على استوا* ذ يون الصحة 

ود يون المرض فى الاستیفا؟ ۳ 
۲- إن دیون الصحة ود يون المرض حقان يجب قضاؤهما من رأسالمال 
لاستوائهما فی سبب الوجوب ونی محله . آبا السبب فهو الإقرار الصاد ر 
عن عقل ود ین . ومن شان العقل والدِّ ين أن یعصما من قاما به عن 
الكذب فى الأخبار . إن الإقرار إخبار عن الواجب فى ذمة المقر ولا فرق 
فى هذا بين الصحة والمرض » بل فى حالة المرض يزداد رجحان 
70 کی ۱ ۱ 
١‏ ك ٭ لان المرض سبب للتورع عن المعاصى والتوبة عما حد ث 
فى الماضیء لكونه آخر عهد ه بالد نيا وأول عهد ه بالآخرة/ فيكون خوف 


المقر أكثر كما يكونأبعد عن الكذب . فان لم يكن الإقرار فى حا لتة 


() سورة النساء آية رقم وو . 
(۲) شرح فتح القدير ۲۸۱/۲ . المبسوط للسرخسى ۲۷/۱۸ . 


(۳) المغتى لابن قد امة ۲۱۳/۵ . 














المرض أولى فلا أقل من أن يكون متساويا علأنه وصل إلى حالة یصد ق فيها 
الكذوب ويتوب فيها الفاجر فيكون الظاهر من حالة أنه محق فى إقراره !"ا 
أما المحل فهو الذمة »إن هى محل الوجوب فى الصحة والمرض بلا ضرق؛ 


پت کہ 
فلما استويا - أى دین الصحة والمرض ‏ فى سيب الوجوب » وفی محله وجب 


أن يتساويا فى الإستیفا۶۔ 

ورد هذا الاستد لال بأنه غير سلم به ءلن الإقرار لا یعتبر دليلاٌ إذا 
كان فيه ابطال لحق الغير کا لو رهن شيعا ثم أقر أنه لا يملكه وإنما هو ملك 
لغيره فان هذا الإقرار لا ينفذ فى حق المرتهن لتعلق حقه بهذ ہ العین؛ 
وتعتبر التركة بالنسبة لد يون الصحة بمنزلة الرهن ».ولأجل هذا التعلق منع 

1 

وعلى هذا فإذا قضيت د یون الصحة وما فى حكمها وبقى شی * بعصد 
ذلك من التركة صرف إلى ما أقر له فى حالة المرض» لأن “إقراره فى ذاته 
محمول على الصدق فى حق نفسه وإنما رد فى حق غرماء الصحة لكونه متہماً فى 


حق الغير فلا يملك ابطاله . 


(() المغنى لابن قد امة م /۲۱۳ ء نهایة المحتاج ۷۰/۵ ۰ ال ,للشافعی 
۲/۸ . ۱ 


() تبيين الحتائق م /۰۲۳ وه + المبسوط للسرخسی ۱٦/۱۷‏ ۲۷۲۰ . 














= حار اسه 





القول المختسار : 


فى السد اد من التركة أَوْلى بالاخذ به وذلك لقوة ما استد لوا به ء 


اع 
SAS‏ ۲ 


تعلق د يون الصحة يمال المريض مع ذ مته صت أول مرض الموت حجة قوية لا ۱ 
عليها من جہة الجمهور 

كما أن المريض مرض‌الموت قد تشتد عند ه عاطفة المحاباة لمن یلازسے 
فى مرضه ويظهر له الحب والعطف عفيميل إلى التساهل فيما يقي به 
لمن يقد م له يد) أو يبسط له معروقاً ء ویو يد ذلك ما يعرف بالتجارب مسن 
ميل كير من المرضى عرض الموت إلى التساهل فيما يقرون به من التزامسات 


مالية . والله أعلم . 














- رات 


المطلب الثالسسسث 


فى تقسیم الد بن الى : د بن لازم » ود بين غير لازم 





ص 
ٹب ےر 


الد بن السلازم 





ویسمی بالد ین الصحيح »وهو الد ین الذى لايسقط إلا بالأداء أو الإ برا 
کمن مبیع مواجرة دار »وبدل قرض ے وكئفقة المرأة مطلقاً عند المالكية 
والشافعية والحنابلة »ونغقتبا الست انة با مر القاضی عند هم وعند الق 


جاء فى حاشية ابن عابد ین : (! ان الذي الصحیح هو ما لا يسقط 


إلا بابرا من له يإيقاء من عليه ) (5) 





۱ ویس بال ین غير الصحيح » وهو الد ین الذى يسقط بالأداء أوالإبرا 

وبسقطات آخرى ءکالد يون التی لله تعالى عند منيسقطها بالموت وین 
نفقة المرأة أو ال "قارب إذا قضى يها القاضى أو تراضى عليها الزوجان ولسم 
تستدان فإنها تكون د ينا غير صحیح عند الحنفية يسقط بالاد اء أو الايرا * 


۳ 
وبموت أحد الزوجين 0 





)0( راجع سقوط د ين نفقة الزوجية ص اد من هذا البحث ۰ 
() حاشية ابن عابد ین ۱۹۸/۲ ۰ 














ينقسم الد ین بهذا الاعتبارالی : دين حال » وا 


-١ 


- 


۳ 


۷ =~ 


مر مر 
فى تقسيم الد ين باعتبار وقست آد ايه 


ہی 
fe‏ 


و يشتمل على الاتی : 
تعريف الك ین الحال والدَّيّن المؤجل . 
الد يون الحالة التى لا تقبل التأجيل » وال يون المؤجلة يطبيعتها ‏ 
تأجيل الك ین‌الحال وإحلال المؤجل ۱ 
إحلال الد يون المؤجلة بوت ال تن أو الد ین ۱ 
إحلال الد يون المؤجلة بلاس ال لعن أو الندرین, 
إحلال ال يون المؤجلة بانمد ام أهلية الد ائن أو الد ين . 
إحلال الب يون المؤجلة بأسر . الد ين . 


7 2 4 
إحلال الديون المؤجلة يفقد المد ین : 











يف الد ین الحال : 





۰ 


والمخاطة به آمام القضاء ۲ 
تعریف يف الد ین المؤجل 


وهو الد ين الذى يجب الوفاء به عند حلول أجله ء ولا تصح المطالية به قبل 


6 
حلول أجله . 


وقد يكون ال ین الؤجل منجمًا على أقساط لكل قسط منها أجل معلوم ء 


فیجب الوفا ء بكل قسط عند حلول آجله المضنسروب له . 


ثم إن من الد يون د یوتا لا تقبل التأجیل بطبیعتہا بل لا بد أن تکون حالسة 


ومنها د يون لا تکون إلا مؤجلة . 


() اللا عن پان وان یال دلاستازنل هیاس ص ۰ 











الد ہین التى يجب أن تكون حالة ولا تقبل التأجیل : 





(- راُس س مال السلم : 
لذن قيقة السلم هو بيع "جل بعاجل . والعاجل هو الثمن فلا يد من 


وهو منہی عند/!) 


۲- البد لان فى عقد السصرف . 





وذ لك لن البدلين فى عقد الصرف من الأموال الربوية الستی لا يصح 
التصرف فيها إلا بالتقابض فى المجلس (3) 
الد يون التى بطبيعتها مؤجلة نپا : 





وذ لك لان ی طبيعة عقد السلم تقتضى تأجيله »فان کان حال انقلب إلى 
عقد آخر» وگان من البيوع التا جزة ولیس سلما ۰ ذ هب إلى هذا ال 3 


3 1 
والمالكية والحلائلة والظ ال . 





() الد ر المختار ه /۲۰۹ ءالشرح الكبير مع حاشية الد سوق ۲ /۵ ۱٩‏ > 
كشاف القناع سرع .م » نهاية المحتاج ۱۷۹/۰ . 

(؟) حاشية ابن عابد ينى / ۲۵۷ » حاشية الد سوقی ۲۹/۳ ءنهاية المحتاج 
6 ۱ ءکشاف القتاع ۲۵۱/۳ . ۱ 

(,) حاشية ابن عابد ین ۵ /۲۱ . 

(ع) الشرح الكبير مع حاشية الد سوقی ۲۰۵/۲ 

(م) کشاف القناع ۲۹۹/۳ - 


۱۰٩ / ٩ المحلی‎ )( 











~~ ٩ 


وخالف الشافعية فى ذلك وقالوا : يجوازحلول السنلم فيه. وحجتهم 
أنه ذا جاز تأجيل المبيع بالنص‌فجواز تعجيله يثبت بالاولسى أنه أبعد 
عن الغور. (() - ا 

ورد بان المبيع إذا كان عيئا موصوفة فإن كنانت قريبة بحيث یمکسسسسن 
تسليمها فى مجلس العقد وسلمت فيه كان التصرف بيعًا ناجزا لاسلماً وژن لم 
تكن حاضرة فان انعقد على موعد تسلم فيه فذلك هو السلم المعروف. ون 
لم يتفق على مود , فالمقد لا بیع تاجرًا ولاسلناً بوینینی ألا يصح لسا 


يترتب على القول بصحته من النزاع فى موعد التسلیم . (۲) 


۲- الد ية إذ! كانت على الماقلة : 


قد ثبت بالإ جماع آن الد ية فى شبه الععد والخطاً على العاقلة منجمة على 
ثلاث سنين فى كل سنتثلثہاء جاء فى المغنى لابن قدامة : (وإذا كان 
الواجب د ية فإنها تقسم فى ثلاث سنين فنی کل سنة ثلث إ۳ 

إن الشارع قد أوجب الد ية على العاقلة مؤجلة منجمة على ثلاث سنين فى 
كل سنة ثلثها فتجب على العاقلة كذ لك من غير اشتراط تأجيل . 


۱ 2 2 
وما عدا ذلك من الد یون يصح أن یکون موجلا وأن یکون حالاً . 


(۱) المهذ ب للشیرازی ۲۹۰/۱ ءنهاية المحتاجح ‏ /۱۸۵ ۰۱۸۱۶ 
() المحلی لابن حزم ۱۱۱/۹ 


)۳( المغنى لابن قد امة ۸ ۲ ومابعد ها ۰ 











وہ 


تأجيل الین الحال : 





هنالك د يون لا تقبل التأجيل بطبيعتها » وقد سبقت الإشارة إليها 
ولكن إذا کان ال يى يقبل التأجيل فہل يجوز تأجيله إلى أجل معلوم ؟ 
بعد أن وجب حال َو حل يعد تأجيله 0 

يجوز تأجيل الد ین الحال إلى أجل معلوم إذ | تراضى على تأجيله 
الد ائن والمد ین بلا خلاف . 

۴ از | أراد تأجيله الد ان ولم يرض المد ین" بتأجيله فلا یتم ذلك 
وكذلك إذ! رغب المد ين فى تأجيله ولم يوافق الدّاعن فلا يتأجل إلا إذا 
كان الد ین ذا عسرة فیجب انتظاره إلى وقت الميسرة ويتأجل الد ین.الحال 
پالیہا . 

وإذا أجل ال ان الدَیْنَ الحال إلى أجل معلوم يرضا الد يسن 
فہل يكون الأجل لازم للداعن أم غير لازم . بحيث يجوز له الرجوع عنسه 
ویطالب المد ين بالوفاء بال ین الذى تم تأجيله بعد حلوله ؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين 
القول الا ول : 

ويرى أصحابه أن الأبل فى تلك الحال يعتبر تبرساً من الدَّائن غير 


ملزم به ء فله أن يطالب المد ين باد اء الدّين متى شاء قبل حلول الأجل 





وقد ذهب إلى هذا القول الفافسللی وآ 


رړ) هو أبوعيد الله محمد بن إد ریس بن العباسين عثمان بن شافع الہاشی 
القرشى أحد الأكمة الأربعة وصحاب المذ هب الشافعى وإليه تنسب 
الشافعية.ولد عام ۰ ۱ یر . ۶" أشهر الناس بالفقه والقران وغيرهما 
من العلوم . له تصانيف كثيرة منها الام ء والرسالة » وأحكام القسرا ن 
۲ ۰ ۰ 5 ہا 5 ر م 5 ات 
وغیر ذلك . توفی رحمة الله عام ۲۰ ھ ٠‏ انضر ترجمته فى 


الشافعية للسبکی ۱ / ۱۸۵ 











3 ۹۳و ~~ 


و ۲(2) 0 
وزف ل لكر وال وزاعی والظأهرية . 


القول الثائی : 


۳ ۳ 4 
ویری آصحابه أن الد ائن طزم بالأجل الذى ضرب للد ين ولا یجوز لسه 


أن یطالب آلعد ين بأد اء الد ین قبل حلول هذا الأجل الذ ی ضریه للد ين 


(o) (0 


القول المختار 


وإنى أرى أن القول بلزوم الأجبل للد ائن فى تلك السألة قول وجيه 


ورای سد يد ء لأن الأجل قد ضرب وتم برضا الد ائن والعد ين فیجب احتراسه 


والوفاء به . 





(0) 


(0 


(۳ 


0 
)٥( 


هو زفر بن الهذ یلی بن قیس بن سليم ولد عام. ۱ ه باصبہان. وکان 
أبوه والياً عليها . فحفظ القرآن وتلقى العلم عن آعمة عظامء صحب أبا 
حنیفة وأخذ عنه الفقه ء وكان من أعمة المذ هب الحنفى . توفی عام ۸ه اه 
انظر ترجمته فى الجوا هر المضیئة ٣٢٢/١‏ ۰ 


هو عبد الرحمن بن عمرو »يامام أهل الشامء ”اماما فى الحد يث 
وكان يسكن بیروتء وكان أهل الشام والمغرب » على مذاهيه قبل 
انتقال ضعب بدساماسه اعا لمرد > وهو من تابعى التابعين توفى 
عام لاه ۱ ه . انظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ ۱۷۸/۱ ء ووفیات 


۳١٣/٢ الأعيان‎ 


حاشية ابن عابد ين م /۱۱ عءفتح السعزيز شرح الوجيز يهامشن 
المجموع ۳۸۰/۹٩‏ ۶ كشاف القناع ۳١٣/۳‏ . المحلى ۸/۸ 


حاشيةالد سوقی ۲۲۲/۳ 


هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى المصرى . الحافظ 
الفقيه المجتهد . شيخ الد يار المصرية فى الفقه والحد يث. أجمع العلماء 

جلالته تبته وإمامته فی الفقه والحد بث ء اشتغل بالفتوى ۂ 
على جلاع ساد رت نامه فى الفقه لح يت » اشتفل بالفتوف فی 
فى طبقات الفقہاٴ ص .رلا . وتذكرة الحفاظ ۲٢٢/١‏ ۰ 














5 0 


إحلال ال ال بط بے الم أو اسهم 

إِذا کان الد ین مؤَجِلاً إلى أجل معين وحل هذا الأجل المضسروب 
للد ین‌فقد حل الد یی ء وا خن أحكام الد ن الحال فيلزم المد ين بالوفاء 
فوا ویکون للد اکن حسق مطالبته بالوفاء بالك ين والمخاصمة به . 

وکذ لك ینتہی أجل ال بن اذا تراضى ال ائن وا ين على إحلاله 
وذ لك بأن یرید المد ين الوفا بالك ين ویقیل ال اکن الوفاء . كل هذا 
محل اتفاق بين الفقهاء . 

ولكن اذ١ا‏ أراد الد اتن تعجيل الوفاء بالت ن التوّجل قبل حلول أجله 
ولم يقبل المد ين التعجيل فهل يجبر المد ين على هذا التعجيل أم لا ؟ 
وكذا بإذا أراد المد ين التعجيل بالوفاء يادي المؤجل قبل حلول أجله 
ولم يرض الدَّ اشن فهل يجبر الدّائن على قبول التعجيل أم لا ؟ 

فيما يلى آراء الفقهاء فى ذلك : 
أولا: تعجيل ال ادن للوفاء بال ین المؤجل : 


الأصل آن الأجل حق المد ين عفله وحده حق إسقاطهء فليس للد ائن 
أن يطلب من المد ين تعجيل الوفاء قبل الأجل . فان اطلب:ن لك ورفسسغی 
المذين فلا یجبر المدین على تعجيل الوفاء ء حتی ولو كان عند ه ما یفسی 
بد ین اڈ اعن »ولا يعد هذا الرفش مماطلة من الد ين ء لأن الاکن ليس 
له حق فى طلب الوفاء قبل حلول الأجل :. جاٴ فى کشاف القناع: ( وسن 
لزمه د ین موجل من شمن مبيع أو صد اق حرمت مطالبته به قبل حلول آجله لأنه 


لا يلزمه آد اؤہ قبل الكجل 0(٠‏ 





()خ ‏ کشاف القناع ۱۷/۳ . 














- ۹) - 


ولكن هنالك بعض‌الحالات التى يجوز للد ان فيها مطالبة ال ین 
بتعجیل الوفاء بالكَّ تن المرّجل قبل حلول أجله عند بعض الفقباء . لا 
لجل فيها غير لازم عند هم لت ائن : وذ لك مثل ت ين القرض فقد آجاز ز الفقها* 
من السفية والشالمية والستابلة للا اعن إسقاط أجل د ين القرض وطلب 
تعجيل الوفاء ءلاآن التأجيل فی القرض وعد) والوعد عند هؤلاء الققهياء 
لا يلزم الوفاء به قضاء . 

جاء فى الهداية ١:‏ كل دين حال إذا أجله صاحبه صار بوج لا 
کا ذ کرنا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح لاہ إعارة وصلة فى الإبتداٴ حتى يصح 
بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصى والصبى ومعاوضة فى الانتهاء 
فعلى اعتبار الابتداء, لا يلزم التأجيل فيه كما فى الإعارة إن لا جبر فى التبرع 
وعلى اعتبار الإنتہاٴ لا يصح ,لأنه يصير بيع الد راهنسم بالد راهم نسيقة 

عوںا ا 

وفى كشاف القناع : ( ویثبت العوضعن القرض‌فی الذ مة أى ذ مة المقترض 
حالاً ون أجله لأنه عقد منم فيه من التقاضل فنع الأجل فيه کالصرف إن الحال 
لا يتأجل بالتأجيل وهو عد ة تمرع لا يلزم پا 

وخالف المالكية فی ذلك » وقالوا : بان أجل دين القرض لازم للدَّ اسن 
ومن ثم لا يملك الد ان ن أنيطلب سن لين تسجيل الوفاء به قبل حلول أجل ۔ 

وأساس ذ لك أنه اتفاق يتبقى الوفاء به حتی اذا كان من قبيل الود 


فالوعد عند هم ملزم قضاء . 





(9) بد ائع الصنائع فی ترتيب الشر اع ۰۲۹٦/۷‏ . والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص ۵۷ ۳ م 

(۲) قليوبى وعميرة على المنهاج ۲ /۲۵۹ . 

() كشاف القناع ۳۱۰/۳ والمفنى لابن قد امة 9691/6 ٠‏ 

(ع) الهداية ۲/ ہ٤‏ 

(م) كشاف القناع ٣١٦/٢‏ ۔ 











1 017 چیه . 
وقالوا ان التأجيل التزام تم الإتفاق والتعاقد علي لوجوبالوفا * بالعقود 
والوفاء بالشروط )0 


القول المخصار : 


أختار مان هب اليه الجمهور وهو أنه يجوز للد ائن أن يسقط أجل. 
د ين القرض ويطلب تعجيل السو فاء بالد ين لأن. التأجيل فى القرض وعد . 


والوعد لايلزم الوفا*؟ به . ' 





(0) الشرح الكبير مبع حاشية الد سوقی ٠ ٢٢٢۹/٣‏ 
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ثانيًاً : تعیجبل الد ہن للوفاء بالك ين المؤّجل : 


الأصل أن الأجل حق الد ین ينح له ترفيهاً »وتيسيراً عليه ؛حسسستی 
يتمكن من الاكتساب خلال فترة الأجل ءویستطیع الوفاء عند انقضاعها . 
لهذا ذهب جمهور الفقہاٴ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
۱ إلى أن للذ ين أنيسقط أجل الد بن ويعجل بالوفاء »ان الأجل حق خالص 
له ضرب لمصلحته »وله حق التنازل عنه »وتخفیف ما تعلق بذ مته من ال ين 
خصوصاً إذ١‏ كان له غرض صحيح فى التعجیل كفك رهن أو ضمان »بل ولو کان 
الغرضبراءة ذمته من الدَّ ين العالق بها . ویجبر الد ائن على قبول تعجيل 
الوقا* باد ين المؤجل فقد رجع إليه حقه ولا ضرر عليه فى ذلك . 
جاء فى ال شباه والنظاعر لابن تجير: ( الین المؤجل إذا قضاه قبل 


حلول الأجل يجبر الطالب على تسليمه لان ع الأجل حق المد يون فله أن 


١ 
هر‎ 


وجاء أيضا فى مرشد الحيران : ( إذا كان ال ين وجلا فللعد يون أن 
يد فعه قبل حلول الأجل ویجمر مر الد اکن على القبول ٠"‏ 
وى حاشية الد سوقى : ( فان أراد المقترض رده قبل الأجل لزم 


7 )۳( 
المقرض قبوله لان الأجل حق لمن هوعليه) . 





و 
() انظر الاشباه والنظائر لابن نجیم ص ۲۱۲ ٠‏ 
(۲) مرشد الحیران الماد ة ۲ ۲۱ . 


(م) الشرح الگبیر مع حاشية الد سوقی ۲۲۷/۳ - ۲۲۷ . 














با ۹ 


هذا إذا لم يلحق ال ان م ضرر من قبول تعجيل الوفاء » فحق المد ين 
فى اسقاط أجل الین مقيد بعدم الاضرار بالڈائی . ٠‏ 

وقد ضرب الفقهاء أثلة للأحوال التى یتضرر فيها الد ا عن بإلزامه قول 
تعجيل الوفا* فى الد ين المؤجل شل : إذا أتى الد ین بالدّ ین فى غسير 
محل الوقاء المتفق عليه وكان قبوله فى غير محل الوفاء يعرض ال اتن لمؤونة 
نقله وحمله .أو كان الطريق لا يأمن ال ائن العودة منه ومعه الد ين ء فاته 
لا یجبر على قبوله أو سلم اليه وكان الوقت زمن نهب أو غارة . )۱( 

وخلاصة المسألة أن المد ين اذا عجل الوفاء بالدّيّن المؤجل فیلسزم 
الد اکن بقبوله ما لم يلحقه ضرر بذ لك وللا فلا . 

وذ هب الظاهرية إلى أن ال اکن لا يجبر على قبول الد ين الموجل إذا 
أراد الد ین تعجيل الوفاء به قبل الأأجل . يقول ابن حزم: ( وان ا را د 
الذى عليه ال ین الب جل أن يعجله قبل أجله بما قل أو کر لم يجبر الذى 
له الحق على قبوله أصلاٌ . . فلو تراضيا على تعجيل الد ين أؤْبعضه قبل 
حلول أجله ۷ 

وحجة الظاهرية فى ذلك : إن إلزام الدّاء عن بقبول تعجيل الوفاء أمرلم 
يرد به نصھی القرآن أو السنة وانما ورد نی ذلك صحة التراضی على 


الوفا* ۰ 


() انظر حاشية الد سوقی ۲۰/۳ ء قلیویی وعميرة ۲۵/۳ ۔ 


۲( المحلى لابن حزم ۸ . 














- ٩۹۸ - 


القول المختار : 

يبد و لى أن رأى الجمهور القائل بالزام الد ائن قبول تعجيل الوفاء 
با ين المؤجل عند عدم الإضرار باد اکن أولى بالإختيار والترجيح والعمل 
به ءلآن من المتفق عليه أن الاًجل من حق المد ين فله إسقاطه وتخفيف ذ مته 
بأداء ال ین .ولا فاعدة من تخويل هذا الحق إلا بالزام الدّاعئن قبول 
ال ی المؤجل قبل حلول الأأجل ولاسيما إذا لم يلحق ال اکن ضرر سن 
تعجيل ال ین . فرأى الجمہور يوفق بين مصلحة ال ائن ولد ین على 
أساس من العدالة لذ؛ ] زگ ترجيحه والعسل به . 
0 لق رأينا أن من حق المد ين إسقاط الأجل فى الد ین المؤجلويعجل 
بالوفاء به ويجبر ال ائن على قبوله کا هو رأى الجمہور . 

ولكن هل يجوز للمد ین بعد أن تنازل عن الأجل وأسقط حقه فيه أن يرجع 
عن هذا التنازل أم أن التنازل لازم له فلا يصح له الرجوععنه _ ؟ 

ذ هب جمہور الفقبا؟ إلى أن إسقاط الد ين للأجل یکین لازنا له وليسس 
له حق الرجوع عن الوفاء يل يجبعليه الوفاء للد اقن فى الحال سواء أظهر 
رغبته فى العد ول عن الوفاء قبل تمام الوفاء أو بعده . وليسله أن يدعى أن 


أجل دينه الذى وفى لم يحل بعد وقت الوفا* به . 


() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣۹٢‏ ءوالشرح الكبير مع حاشية 


الد سوقی ۲۲٦/۳‏ - ۲۲۷ ء وكشاف القناع ٣١٣/٢‏ . 











ےس ۹۹ هه 


جاء فى حاشية اين عابد ين : لو قال المد يون :أبطلت الأجذ أو تركته صار 

حال |( وعللوا ذلك بالاتی یہ 

(- ان حكمة منح المد ب ين الل كان للترفيه عنه ليتمكن من اكتساب قيمة د ينه 
فى مهلة الأجل ء وما دام قد استطاع اکتسابہا وراد الوفاء بال ین 
قبل الأجل فليسله حق الرجوع . 

- إن اسقط المد یہ ن للأجل يتنازله عنه : يجعل الالتزام نافذامن هذا 
الوقت وبالتالی یلزمالوفاٴ فى الحال له , لان عد ول المد ین عن 
تعجیل الوفاٴ لا یمود مع هالأجل بدینه لأن الاجل قد سقط 


یتنازل المد ين عنه والساقط متلاشی فلا یمود . 


2 


۳- يان تخويل المد ين العدول عن تعجيل الوغاء يسيب اضطرابا فی 


المعاملات وقد يكون فيه تغرير بالداى شن ون لك لا یحور ۰ 


وذ هب الظاهرية إلى 1- ن تنازل المد ين عن الأجل یعتبر تهرعا مئه ومسن 
ثم يكون غير ملزم له:فله أن يرجع عنه متى شا؟ وليس لد اعن أن يجبره على 


۳ 


آراء الد ين فورًا . آما إِذا عدل الد ين عن تعجيل الوفا* بعد تماسے 


7 ۲ 
فلا یکون له طلب استرد اد ما وفی ۔ 0 


وحجتهم فى ذلك أن رغبة المد ين فى تعجيل الوفاء تعر وعدا لا یلزمه 
قضاء ما لم يتم الوفاء . فإذ! تم الوفاء یکون‌حق الدَّاعن قد خرج من يد المد ین 


وحصل عليه الان فلا سبيل الى عود تهرإلى يد المد بيسن مرة أخرك . 


)0( حاشية اينعابد ين : ه/لاه١‏ . 


() المحلى لابن حزم : ۸٤/۸‏ 














القول المختار : 


فانه بيد و لی أن قول الجمہور القاعل بأن إسقاط الس ين لأجل الد ين 
يكون لازما له ,وبالتالى فليس له الرجوع عنه - أؤلى بالإختيار والترجیسسح 


وذ لك لوجاهته وسد اد ه وقوة أن لته 5 

















ول احلال الب يون المؤجلة بموت الد ائن : 
ال يون و بو 


اختلےف الفقہاٴ فى احلال الد يون المؤجلة بموت الد ائن على قولسين 
الول الأول : 


وإليه ذ هب الظاهرية وهو أن الأجل يسقط بموت ال ائن وتحل د يونه 
المؤجلة التى لهعلى الناس بموته ٠.‏ يقول ابن حزم: ( كل من مات وله 
د يون على الناس مؤجلة أو للناسعليه د يون مؤجلة فكل ذلك سواء وقد بطلست 
الآجال كلها وصار ما عليه من دين حال وكل ماله من دين حالا سواء فى ذلك 
كله ء القرضءوالبیع» وغير ذلك 7 
اسظنلوا على حلول الد يون المؤجلة بالاتی :ل 
۱ ان الموت ينقل ما للسورت پالسی الوئة فيصير من حقوقهم استيقاء د یسسون 


مورتسم حالًا فقد قال تعالى بعد أنبين فرائض المواريث : ( من بعد وصیغ 


6 ۵ 


ص ۲ 
يوصى يها ود يي | فوجب إخراج الد يون ا لی أريايها والوصا یا لى 


و 


الدّاعنين ضرورة للزوم الوفاء بحق الورثة فور الموت . 





(() المحلى لابن حزم ۸۸۵۰ء Ao‏ . 


(؟) سورة النسا؟ الا ية رقم ۱ 














سا ٣ے‏ ده 
)0( 
؟- ان الرسول صلی الله عليه وسلم قال : ( إن د ماءكم وأموالكم عليكم حرام ) 
وقد آصبح الین من حق لور کف يستحمل المد بن تخیر حقهم نب 


سم 


۳- إن , التأجيل أساسه الثقة بين الد ائن والمد ین ,وهو آمر لا ینتقل إلى 
الورثة ء وق لا يثق ورثة ال اکن فى الب ين كما كان يثق مورثهم وقد أصبسح 
استيقاء الد ين مسن حقوقهم فوجب (سقاط الاجسل بموت الد ائن حفظً 
لحقوق الورثة . 
القول الثاني : 
وإليه ذ هب جمهور الفقہاٴ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنايلة . 
فقد ذ هبوا إلى أن اليِّ يون المؤجلة لا تحل يوفاة الدّاعن لان الأجل 
حق المد ين فلا يؤثر فيه موت ال ائن . 
قال سای فى البدائع : (إن موت من عليه الدَّ ین يبطل الأجل 
وبوت من له ال تن لا يبطل ءلگن الأجل حق المديون لا حق صاحب الد ين 
وفى حاشية الد سوقی : ( فالدٌ ین نما يحل بموت من عليه لا بموت مسن 


)1( 
لے) 8 


(6) آخرجه البخارى ء انظر صحيح البخارى بشرح فتح الباری* ١۹۹/١‏ ء 


وانظر صحيح مسلم ۸۸۹/۲ : 


(۲) هو آبویکرین سعود بن أحد , علا* الدين ء فقيه حنفى م من أهل حلب 
له تصانیف ينها و بد اقع الصنائع فی ترتيب الشرائع فى الفقه ع والسلطان 
لمبين فی أصول الد ین . ہ توفى فى حلب عام ۷ ۷ء ه . انظر ترجمته 

في الجن هرا ۲ - 


(۲) بد ائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ۲۱۳/۵ ۰ 


(ع) حاشية الد سوقی ۲٣/۳‏ 








~e 


وجاء فی الام للشافعی :) اذا مات الرجل وله على الناس‌د يون الى 

(0) 3 1 

أجل فهى إلى أجلها لا تحل بموته ) ۔ 
بے 3 ۱ ۱ 7 )۲( 
وفى شرح منتهى الإرادات : (ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا موت) 


هذا هو رای الجمپور فى عدم حلول الد يون المؤجلة بموت الد ان 
وقد هللوا له بالآتى :۔ 
(- پان حقوق اك ائن المتوفى تنتقل الى الورثة فعلاً ء ولكن بالصفة التى 
كانت عليها فان كانت حالة انتقلت حا لة وان كانت مؤجلة انتقلت‌بالیپسم 


مؤجلة لان موت المورث لا ينقل للورثة أكثر مما لمورٹہم » 


7 


؟- الأجل حق المدین ولیس حق الورثة ولا ير فى حق المد ین موت الد اشن 

كما أن حق الورثة هو فى استيفاء ما كان لمورشهم وما كان له هو د ین مؤجل غير 

حال ء وليس لهم أن يستعجلوا اقتضاء الد ين من المد ين قبل حلول الأجلءلان ذلك 
ليس من حقهم . 


23 
(- الامللشافعی ۲۱۲/۳ : 


5 شرح منتهی الا راد ات 7٦٢‏ _- 














€ د 
؟- الب محله ذمة المذين وذمة العدین باقیة لا تتأثر بوفاة الا اقفن 
فإذا كان التأجيل أساسه الثقة بين الد ائن والعد ين فان هذه الثقة قد 
تأسست على مق رة ذ مة الم ين على الوفاء وهذه الذ مة لا يؤثر فیہا موت 
الائ . ۱ 

کا آن الأصل فى الأجل أن يكون للترفيه عن ال ين فيبقى ما بقی حیاً 
لان الد ين عند وفاة الداعن ما زال حیاً يرزق وفى حاجة ,إلى الترفيه فلا 
يسقط أجل د ینه إذا ما توفی د اقنه . 
وقد أجاب الجمهور عن الآية التى أستدل يها المخالف وهى 
قوله تعالى (( من بعد وصية يوصى بہا أو دين )) . بأنها قد 
حاعت لات حف الوا رت وليفية ( لور ( ارک بمرقصاءالرنو واش الوصادا 


وى لتم صم امد السلمك وا( عل - 


القول المختار :ہ 





نختار ونرجح ما ذهب اليه الجمہور وهو عدم حلول الد يونالمؤجلة 
بسوت الدائن وذلك لقوة أدلتهم ورجاحتها . کا أن السوت لم يكن 
سبيا مسقطا لحق الغير والتأجيل حق المدين فلا يؤثر فيه موت الد ائن 
بالاسقاط والله أعلم . 








١١٣٣ =‏ ہہ 


o ص‎ 


ثانيً ٠‏ پاحلال ال يون المؤجلة بموت الد ين : 





ذ هب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والظاهرية ورواية عن الإ مام 
أحد إلى أن ال يون المؤجلة تحل بوفاة المدين . 
03 يقول ابن تجيم: ( الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت العد ین ۰ ۰۰ .ولا 
يحل بموت الب ۶۱ تن | 


۲ 
ويقول ۱ب بن عامل من : : ( ويبطل الأجل بموت المد يون |" 


ويقول السيوطوا" الشافعى : ( الاأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المد یو 
وجاء فى المحلى لابن حزم: ( كل من مات وله د يون على الناس مؤجلة 
أو للناسعليه د يون مؤجلة فکل ذلك سواء فقد بطلت الا جال كلها وصار سا 
عليه من د ين حال (e‏ 
فى المغتى لابن قدامة :) اما ان مات وعليه د يون مؤجلة فپیسن: 
تحل بالموت ؟ فيه روايتا أحد اهما لا تحل إذا وثق الورثة ء والروايية 
نآ يحل بای ۱ 


رو) الا شباه والنظائر لابن نجیم ص ۳۵۷ . 
(۲) حاشية ابن عابد ین : ٤‏ /۳۲ه 


() هو عبد الرحمن بن آبی بكر ين محمد جلال الد ين السیوطی» الا ماما لمجتهد 
صاحب التصانيف الكيرة التى منها : الجامع الصغیر فی لآ ماد ہے 
والأشباه والنظائر فى قواعد الفقه ءوالاتقان فىعلوم القرآن ء وغيرها 
توفى رحمه الله سنة ٩(۱‏ ه انظر ترجمته فی ا ترطف الى 7۸7ھ 

() الأشياه والنظائر للسيوطى ۰۳۲۹ وانظر الام للشافعی ۲۱۲/۲ . 

(ه) المحلى لابن حزم مم ۰ 


4 المغنى لابن قدامة‎ )١ 


-. 








ہے۔1٠‎ - 


وقد استد ل الجمہور على إإحلال الد يون المؤجلة بموت المد ين بالاتی :ب 
(- ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : نفسس 
المؤين مرتهنة فى قبره بد ينه والى أن يقضى عنه )نا الترطه: یک سر . 

۱ فا ن هذا الحد يث يقتضى التعجيل بوفاء دين الميت تبرئة لذمته > 
وتبرید ۲ لجلد ته موفکاک لنفسه المرهونة بقضا؟ د ينه ءوالا كان تآخٔلسسیر 


السد اد أيقى للعذ اب على المیت المد ین . 


-٢‏ پان ن الاجل فى الأصل , ينح ترفيهاً للمد ين وت تيسيراً عليه لیسعی فی وفاء 
د ينه فى یسر ورفق بلا مشقة ء وقد مات المد ين فلا یتصور الترفيه والتيسير فسی 


حقه فينتفى غرض التأجيل . 


ان التأجيل كان أساسه الثقة بين الد آئن والمد ين ءوقد توفى المدين 


وخربت ذ مته اتی كانت محلالئقة الب اء كن وخلفه الورثة فى ماله »وقد لا يشق 
نه 
بهم ال اعن »وفی لإلزامه انتظار الأجل ضرر له لعد م وثوقه بہم . 


4 
¢ 


؟- وان فى التأجيل ضرراً بالورثة ءلآن الله تعالى أوجب الوفاء بالوصايا 

والد يون قبل استخلاص الورثة حقوقهم من التركة لقوله تعالى : ( من بعد و29 ومیة 

۱ رت . لگا 

يوصى يما آود ین ) 
فيلزم لد فع ضرر الورثة اسقاط الأجل ووفاء الد ين لیتسنی توزیع التركة 

على الورثة . 


)0 أ خرجه الترمذزى انظر سنن الترمذ ی ۳۸۹/۲ »وستن أبن ماجف۲ /1 ۸۰ 


ام 
(ے) ای ارت دالوا لت ےرا ررر م 
۵) ۰ سورة النساء ية رقم 7 رر ۸ پء ضر راقم مر ر ہیں N jo‏ 











ہت ¥ - 


وقد ذ هيب المالكية أيضاً إلى سقوط الأجل بموت المدين کقاعد ةعامسة 

ولكنهم استثنوا من هذه القاعدة الحالات الآتية :- 
لس ١ ١‏ 4 ۱ مر 
و پاذا اشترط المد ين على الدّائن عدم حلول الد ین بموته » فالد ين لا 
2 ۱ 
يحل بموته پل یبقی ,الی أجله تنفیذ | للشرط . 
ر 0 7 2 

۲- إذا قتل الدائن المدين عمد ءفلا يحل أجل الدين ردا لقصده 

السی * وتطبيقاً لقاعدة + من استعجل شيا قبل أوانه عوقب بحرمانے 

(0) ۱ ۱ 

ما أجل عليه من الت ین لخراب ذ مته ما لم يشترط المد ين عد م حلوله ولم یقتسل 


۲ 
الں!ء” عن المد ين ع ء فلا يحل کوت رب ال ) 7" 


0 
- 


وذ هب . الحنا بلةیالی ۳ ن الأجل لا يسقط بموت المد ين إذا وثق الد يسن 
برهن أو کیل فال ين يبقى إلى آجله ولا يسقط بموت المد ين ۰) 

ويشترط فى الکفیل أن يكون ليا وهو يكفل من الد ین بقدر قيمة هذا 
ال ين أو قيمة التركة ہما أقل ءلأن الورثة لا يلزمون بسداں ما يزيد من 
ال على التركة فكذلك لا يكقل من الدَّيْن مايزيد منه على التركة. والرهسن 
كذ لكیجب ألا تقل قیمته عمسن قيمة ال ین أو قيمة التركة أيما قل 8 





)0 هو أحمد بن محمد بن أحمد بو البرگات الشہیر بالد رد بری من کار 
مصنفاته : قرب السالك لمن هب الإمام مالك , ت وشرحه ای الس 


انظر ترجمته فى شجرة النور الزكية ض ۳۵٩۹‏ ۰ 


() الشرح الكبير للد رد یری ۲۳۹/۳ 











= رہ 


ولذا بقى الديمؤجلاً بسبب التوثيق برهن أو کفیسل قست التركة 
بالمحاصة بین أصحاب الد يون الحالة» فيقتسمونها بنسبة د ونه ولا يترك 
ہا شی * للد يون المؤجلة . ۱ ۱ 

وعند حلول الاٌجل لا برجم صاحب الد ین المؤجل بشی * على اسساب 
الد يون الحالة »الذين اقتسموا التركة من قبل وإنما يستوفى صاحب ال ين 
المؤجل حصة د ينه من الرهن أو الكفيل . 

وأا إذا حلت الد يون المؤجلة لعدم التوثيق أو تأخرت القسمة حستی 
حلت المؤجلة شارك أصحابها أصحاب الد يون الحالة فى اقتسام الترکة 


١ ۰‏ 
بالمحاصة أى بنسبة د ين کل بو (0) 


واستد ل الحتابلة على ما ذ هبوا إليه بالاتی :۔ 2 
و- قوله صلی الله عليه وسلم ( من ترك مال فلورشته دسق ترك كلَإلينا) 

فالأجل حق الميت ءفیورث عنه کساثر حقوقه ءوینتقل ال ین إاللى 
الورئة بالصفة التى كان عليها وقد كان مج فييقى كذلك پالی أجله فإن الموت 


ما جعل مبطلاً للحقوق وإنما هو ميقات للخلافة وعلامة للوراثة . 


۲- پان الأجل فى كثير من الأحوال يقابله بعض‌المال ءوذ فك فى غير الخروض 
بل يجى * فى ثمن الأشياء ء فان عرف الناس فی القد يم والحد يث يجرى على 
أنه یکون شمن الشی * نسيئة أكر من ثمنه معجلا ۰ فاد ۱ حل ذلك الثمن النسيئة 


ألا يحل الد ين بموته حتى لايحصل ذلك الغہن . ۲) 


(0 المغنى لابن قدامة /۸۳؛. 


)۳( أأخرجه اليخارى ومسلم : انظر صحیح الیخاری یشرح فتح الیاری ه / 2١‏ 
وصحیح مسلم ۱۲۳۷/۳ ۔ واللزللگای 


“نم المفتی لابن قد امة ۸۳ 











-۹ ۰( - 
القول المختار : 


ويعد هذا العرض لمذا هب الفقها* فى حلول الد يون المؤجلة بمبوت 
الد ین بها فإنه يبد و لى أن القول يعد م قوط الأجل بموت المد ين عند 
توثيق الب برهن أو کنیل حل وجیه » ولكن مع ذلك قد بوذ عليه أنه وان 
كانيد فع ضرر ال اتن ويحقق مصلحة الوثة إلا أنه لا يدفع ضرر الد يسن 
الميت الذى تظل نفسه مرتهنة بد ينه إلى أن يقضى عنه . 

لذ لك أأرى أن ما ذ هب إليه الجمهور وهو حلول ادي المؤجل بمسوت 
الد ين أَوْلى بالإرختيار والترجيح لا تسوی حجة وأحسن د ليا لان 
الفرض من التأجيل كان هو التيسير على العد ين ء لا التيسيرعلى الورشة > 
ومن ثم كا كان الاجل للد ين وحده . 

اما قوله صلی الله عليه وسلم: ( من ترك حع أو مالا فلورثته]') فتد أأطلق 
الحقوق التى تنتقل إلى الورثة ء فإنها مقيد ة مع ذ لك بما يمكن انتقاله نپا 
رالى الورثة كحقوقه المالية غير المتصلة بشخصه وليس الأجل كذلك إن أنه شج 
للد ين لثقة الدَّائن فيه » وتيسيراً عليه » وقد خربت ن مة الم ين بالسنوت 
فانتفى ذلك الغرض من التأجيل ء ووجب أن تحل آجال دیون الميسست 
خصوصاً ران يقاء د يون الميت فيه ضرر له ولورثته ولد انه . 


ھ۸ ضرر المد ين الميت فلان نفسه تبقى معلقة حتى سداد د ينه لقوله 


49 
صلى الله عليه وسلم ۳ نفس المؤين مرتبنة فى قبره بد ينه الى أن یقضی عنسه) 


(۱) تقد م عروه ص ۸۔١‏ من هذا البحث . 


() تقدم محتورك ص . من هذا البحث . 





= ما 


فکان الخیر والأفضل المباد رة إلى سد اد د ينه من ترکته حتی تبراً ذ ته 
وتتطلسق .فلا تظل حبيسة فى قبره بما عليه من د ین . وهذ ! یستسد عصسی 
حلول الد ین بوفاة من عليه »وللا بقیت نفسه محبوسة به وفى ذ لك عذ اب وضسرر 
وآما ضرر الدَّ اشن فلأن حقه یتأخر ء وقد تتلف العين فيسقط حقه . 
وآما ضور الورثة ذإنهم لا ينتفعون بالگمیان ولا یستطیعون قسمة التركة 
قبل سد اد الد يون . ۱ 
فد فعاً لتلك الاضرار یترجح القول بحلول أجل ال بوفاة الدين 


حيث لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام . 








أولاً : يإحلال الد يون المؤجلة بافلاس الد اکن : 


لقد ذكر الفقهاء أن المفلّس إذا کان له على غيره د ين موجل وحجر عليه 
بالفلس » فان د ينه المؤجل التدى له على غيره , لا يحل بفلسه هذا » بل 
يبقى إلى أجله «لأن العبرة بفلس من عليه الد ين » وليس بقلس من له الد ين . 
لأن أجل الد ین حق للمد ين ءولیس للداكن. والحكمة فى ذلك أن العد ين 
له حق فى الأّجل لا تجوز يسببه مطالبته قبل انقضائہ ء كا أن ذامة الد ين 
باقیة وصالحة للإلزام والإلتزام ۱ 

جاء فى الخرشی :( واا الد بن الذى له فلا يحل بفلسه |۲۱ , 

وجاء فى الأم للشافعى : ( وما كان للميت من دين علسى الناس فهو 


إلى أجله لايحل بموته ولا بتفليسه | ؟ , 


() الخرشى على مختصر خليل ۲٦٦/٥‏ - 


() الام للامام الشافعی ۲۱۲/۳ . 





- (۲ = 


ثانياً : احلا خلال الد يونا لموجلة بافلاس الد ین : 





اذا حكم على المد ين بالإفلاس فہل تسقط جال الد يونالمؤجلة عليه 
وتوزع أمواله بين أصحاب الي يون الحالة وال يون التي كانت مؤجلة وحلت 
آجالپا » آم تظل ال يون المؤجلة إلى آجالها » وتوزع أموال المفلس على 


أصحاب الد يون الحالة؟ 
اختلف الغقهاء فى هذه المسألة على قولين : 


١ 
القول الأول : : ارام عه البرك در ترس لال ب ددرت لر‎ 
و صتا ره جمہور الفقباء من ا والظاهرية وقول عند الشافعية‎ 


جا* فى المحلی : ( وان القلسلا يحل د یت ول | ۲) 
وفى حاشية قلبال ور 3: ر[ذا حجر بحال لم يحل المؤجل فی الأظهر 


(() الفتاوى الهندية ه 147 

(؟) المحلى لابن حزم : ۱۷/۸ 

(۲) هو احمد بن احمد بن سلامی القليوبى - نسبة لقريةقليوب بشرقية مصر - 
الشافعى (شهابالدين آبوالعباس) عالم مشارك فى یر من العلوم 
من موّلفاته ۽ التذ کرة فى الطب » البد ور المنورة فى معرفة الأحاد يث 
المشتهرة , وحاشية على شرت ابن قا سم القرى. توفی فی آواخر 
شوال سنة ۱.1٩‏ ه. انظر ترجته فى حلا مرة وت میا ایا تر 


0( هو أحيد البرلسى أحيد الشيخ الإمام العلامق المحقق شہاب الد یسسن 
۱ الجرٹسی المصرى ا الملقب بعمیرۃ _ ۰ ا زاهد ا ورعاً حسن 
حتى آصابه الفالج ومات به سنة ۷ء ۹ ه . انظر درجت فى الکراکب 

الساعرة با بأعيا ر ن المائة العاشرة لنجم الد ين الغرّى ۱۱۹/۲ . 

















۱۱۳ - 


والثانى يحل بالحجر كالموت بجامع تعلق الد ن بالمال /1) 
وفى المغنى : ( وإذا كان على . المفلسد ين مؤجل لم يحل بالتفليس 
لن الأجل حق المفلس فلا يسقط يفلس 0 
0 وسا تقد م من نصوص الفقهاء فالجمہور منهم يرى أن النين ين المفلس اذا 
كانت عليه د يون مؤجلة وحجر عليه بالإفلاس ءفإن الد يون المؤجلة التی عليه 
تبقى إلى آجالها ء لا يحل منها شی ٴء ولا ید خل صاحبها مع الغرماٴ فى 
القسمة مالا إإذ ا حل أجل الدَّ ین قبل القسمة ء فإنه يد خل معہم . وإذا 
حل أثناء القسمة شارك فيمابقى من مال المفلسد ون ما قسم . وإذا حل 
بعد القسمة لا يرجع على الغربا* بشی* لعدم ملكه الطلب به عند القسمة . 
وقد كسطسل الجمهورعلى عدم حلول ال يون المؤجلة بإفلاس المد ین بالآتى:_ 
بن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بقلسه كسائر حقوقه ركذ لك قالوا 





إن الد ین المؤجلالذى على المفلس دين مؤجل على حي ء فلا يحصل 
قبل أجله کغیر المظس ءکما أن المقصود من التأجيل التخفيف ليكتسب فى 
مد ة الأجل ما يقضى به ال ین : 


القول الثان, : 
لقول ٠‏ وبه قال المالكية والشافعية فى قول : 
پالی علی المد ین المفلس وذ لك قياس على الموت بجامع خراب الذمة 
جاء فى المد ونة : قلت: أرأيت المفلس إن ١‏ كانت عليه د يون للناس إلى أجل 
مالك ) ۷ ۱ ۱ ۱ 


) قوف کیره ja‏ مد ے 
8)المغنى لابن قد ام > ۸ء 


(انظر المد ونة الكبرى ۱۳ بی ++ 0 ٠‏ 
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وفى الشرح الكبير للد رد یری : وحل به أى بالفلس وبالموت للد يسن 
ما أجل عليه من الد ین لخراب ذ مته فیا 3 لم یشترط الد ين عد م حلولسه 

ہا وم بل الد ان المد ين عمد فلا يحل کوت رب لین أ أو فلسه فلا 
يحل يهما داینه ۲۲ ۱ 

هذا وقد اشترط المالكية لحلول الد يون المؤجلة بافلاس الدين أن 
لا يشترط المد ين على الد ادن عدم حلول الد ين بإفلاسه فان شرط عليه 
ذلك " لا يحل الدَّيِّن المؤجل بإفلاسه . 

ويترتب على رای المالكية هذا أن أيوال المد ين تقسم محاصة سین 
الغرماء بالتساوى لا فرق بين من حل د ينه بانقضاءطدته ومن حل أجل د ينه 
بسقوطه ب[فلاس المدين . 

وقدكس سل المالكية على حلول الد يون المؤجلة بافلاس المد ين بالاتی :۔ 

إن المد ين المفلس‌عند الحجر عليه تخرب ذ مته »(ذ يمنع من التصرف فى 
آمواله فتكون حالته كحالة الميت ء ولما كان الأجل یسقط فى حال مسوت 
المد ين لخراب الذ مة »فكذلك يسقط بالحجرعليه لإفلاسه لاتحاد العلة . 
القول المختار 
0 يبدولى أن رای المالكيةبسقوط جال الد يون المؤجلة يافلاسالس ين 
أولى بالاختيار والترجيح والأخذ به . لأن الفلس والموت یضعیان مصلحسة 
الداء ٹن فی خطر قبالفلس تخرب الذ مةوبالموت تنعدم . 

ولما کار ن الحجر للافلاس يتم فى الأصل لاستغراق الد يون الحالة لمو 
الد ين ءفتوزع علیہم أ مواله ولا يبقى منها: شى * لوفاٴ الد يون المؤجلة » فانسه 
يبد و من هنا الخطر على مصلحة الد ائن بد ین مؤجل لولميسقط أجل دیس 
ويشارك أصحاب الد يون الحالة فى القسمة. فرأى المالكية يحرص علق عدم 


تعريض مصلحة الد ائن بد ین مؤجل للخطر والإضرا ر به وعليه فإنى سل الى 


اختياره وترجيحه ۰ 





1 e 
٠۶. ۳ الشرح الكبير للد رد يرى مع حاشية الد سوقی عليه‎ )( 





- ه١١(‏ - 
اخلال اك يون المؤجلةٍ بانعد ام َخليق الد اکن أو الین : 
یا ر < 
-١‏ حلول الد ين المؤجل بجنون الد ائن:. : 
مرکا منت اهيل - الد به. المؤحلة بحنم. الد ای. أ إغماء فان ۱ حرم الداع 
2 3 تحل يون المؤجلة يجنون تن "وعماته . ووك جن سن 


7 ے7 
أو أغى عليه فالاجل باق . وللقيم على الدائن المحجور عليه لجنون أن 
يطالب بالد ين عند انقضاء مد ة الاجل بحسب الاصل . 


يقول ابن نجيم: ( وأما الجنون فظاهر كلامهم أنه لا یوجب الحلول 
١‏ 


۲- حلول الدين المؤجل یجنون‌المد ين : 


هناك رأى عند الشافعى ينص على سقوط أجل الد يسن بجنون الد يسن 
يقول السيوطى الشافعى : ( إن الأجل يحل قبل وقته بالجنون على ما وقسع 
فى الروضة والاصح خلافہ : 

وفى حاشية قليوبى وعميرة : ( وفى حلول الموٴ“جل بالجنون قولان 0 

وحجة هذا الرأى : هو قياس حالة الجنون على حالة السوت لخسراب 
الذمة فيهما ءإذ لا يستطيعالمجنون آداءالدَّي المؤجل عند حلوله فيسقط 


الأجل يجنونه . 


(() الأشباه والنظاعر لابن نجيم ص۷١٣‏ 


(۲) الأشباء والنظائر للسيوطى ص۳۲ » وانظر نهاية المحتاج ٠١۰٢/٤‏ . 


() قليوبى وعميرة ۲۸٥/۲‏ . 
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)0 ۱ 
ولكن الرآى الغالب عند جمهور الفقهاء هوعد م سقوط الاأجل بجنسسون 


العد ین . 
فى حلول الد ين المؤجل بجنونه وعد مه اَی عدم حلوله فعلى المذ هسب لا 


)۲( 
یحسل 1 


وقد صل على عد م حلول الد اجون المد ين بالآتى :- 
١‏ - انه لا ضرر من بقاء أجل الدَّيْن على العدین المجنون ء لان تحصيل 
الد ين وأداءه يمكن إذا حل الأجل ءوذ لك بواسطة من ينوب عن الك ين 
المجنونيعد الحجرعليه »والواقع أن المجنون شخص قد خربت أهليته ء 
ولكن ذ مته ما زالت باقية لتعويض الضررعما يتسلفه شلا ولاكتساب الأسوال 
التى قد تؤول إليه بالميراث والوصية . 

فقياس المجنون على الميت فى خراب الذ مة قياس مع الفارق لان المجنون 
حى طرا على أهليته عارض اما الميت فقد انقضت أهليته تماما . وعلى 
ذلك فإن خراب أهلية المد ین بانعد امپا لا يسقط الأجل كما يسقطه الموت 
ومن باب أولى فان نقص أهلية الد ين بالحجر لسفه أوغفلة لا يسقط أجل 


الرأى المختار : 


آختار ما ذ هب إليه الجمهور وهو القول بعد م سقوط آجال الد يون الموجلة 
چٹ المد ين وذ لك لقوة ما استد لوا به وضعف ما استد ل به أصحاب السرأى 
الآخر القائل بسقوط أجل الد ين بجنون المد ين به ء ولان : المجنون وإن كان 
غير أهل للالتزام ء الا" أنه أهل للالزام ء فبا زالت ن مته باقية» تضمن أ ش 
الجنايات وبدل المتلقفسات. ` 0 
س ۱ 
رو الأشباه والنظائر لابن نجیمص ۵۷ ۳ » والاشباه والنظائر للسیوطی ص ۳۲۹ ٠‏ 
۲( کشاف القناع ۳ 6۳ ۰ داز بو ۱ 0 








ل ۷( ( بت 


د ص د ۹ 2 
حلول الد يون المَؤْجلةٍ بأَسْر الب بن : 





لا تسقط آجال د يون الأسير عند وقوعه فى الأسر فى يد العد و ء شب 
لا مبرر للحکم بسقوط الأجل بسیب الاسر من الأسير أولى بالرعاية؛ 
ون مته باقية لم تخرب »وقد يفك أسره فیعود > ویغی ہما عليه من د يون 
عند حلول آجالہا ,غير أن الا سير إذا لحق بد ار الحرب مرتد) فانه يحكم 
بموته »وتسقط آجال د يونه بالموت الحکی وهو كالموت الطبیعی فى 
الشريعة الا سلامية " 


رد و 5 هر ۳۳ 
لول ال يون لول بفقد ال ين 





الیفقود شخص‌فغاعب لا يعرف محل إقامته .ولا الجهة التی ینزل فيها 
کا لا تعلم حالته من حيث الحياة والموت ء ومن كان كذلك فهل تحل آجال 
د يونه وتستوفى من أمواله ۾ آم تظل هذه الد يون إلى آجالها حتى إذا 
حلت آتام القاضی وكيلاً لهذا المفقود لسداد ها ؟ 
إن القول بسقوط آجال دیون المفقود اوعد م سقوطہا مرتبط بحياته 
أو موته > فان كان . حيا لا تسقط آجالد يونه بغيابه ٠‏ وب إن كان میت 
فتسقط آجال د يونه لموته فحسب علا بسيب غيابه . 
وقد اختلف الفقہاٴ فى حال المفقود بالنسبة لموته » فيرى الحنفيلاكة 
وید ألا يحكم بموت المفقود الا إذا قام د ليل على موتله 
فان لم يكن هناك د ليل فلا يحكم بموته رالا بموت أقراته الذ ین هم فى عمره ء 
م انظر الأشباه والنظاغر لابن نجیم‌ص۴ ۲۱ ۰ وال شیاه والنظاعر للسيوطى 
ص دهم ء ومغنی المحتاج ۲۲۱/۳ ء٣‏ . وحاشية الد سوقی : ۲ / 
۲ ء والمغتى لابن قد امة ٣۲٣/٦‏ . 


(0) حاشية ابن عابد ين > /ہ ۲۹٦۰۲۹‏ ءوفتح الق یر /ه > > » والمبسوط 


9) مغنی المحتاج ۲۲/۳ ۲۷۰ 
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لان الحياة ثابتة للمفقود باستصحاب الحال فيكون حیا كذ لك با لم يقم 
الد ليل ل علي خلاف ذلك . 

ويرى الخنايلة أن المفقود إذا كان نی حال يغلب فيها ال لاه 
كخروجه فى حرب لا »فاته يحكم بموته بعد مضى أربع سنوات من فصدہ > 
وإن كان قد فقد فى حأل لا يغلبفيها الهلاك ءفان القاضى يتحرى عسن 
وفاته ولا يحكم بموته إلا لذ غلب على ظنه أنه مات »أو ينتظر حتى تقوم 


5 5 ) 
قرينة على الوفاة أو يتوفى أقرانه . 


ويرى المالكية أن المفقود فى يلاد الاسلام يحكم بموته بعد التحرى 
عنه بأربع سنوات على أن تعتد زوجته بعد ذلك عدة وفاة أما بالنسبة 
لماله فانه لايحكم بالوفاة الابعد أن يقدر له سن التعمير وفيه ثلاشة 
أقوال :۔ القول الول سبعون عانا والثانى ثمانون عاما والثالت خسة 


وسبعون عاما . 
أما العفقوں فى أرض الشرك فانه لايحكم بموته قولا واحدا الا عند بلوغه 
0( 
سسن التعمر ۰ 


واذا کان المفقود حيا باستصحاب الحال حتی يحكم بموته أو یقسوم ٠‏ 
الدليل على ذلك الموت عن طريق آخر فان ديونه تظلالى:آجالها لآن 
د يون الحبى لا تسقط آجالپا فان حکم بسوت المفقود سقطت #جال 


ل پونسه بصوشه + 


- المغنی لابن قدامه ۳۲۱/۲ ۳۲۲۰ 
۲ - الخرشی على خلیل ۱۵۰/۳ ۱۵۲ 














(٩ =‏ بت 


البحث السراینسع 


فى تقس الد ین باعستبار تعره یدرب ام ققدم 


ينقسم الد ين سسا سيار پالی د ین مشترك ٤‏ ودب غير مشترل ۰ 
نوا دم 
-١‏ الك ين المشترك : 


4 o 3 ,)۱( 


متحدأ » ای الد ین الذی یثبت فى ذ مة المد ين بسبب‌واحد . شسل أن 
یکون شمن مبیع مشترك بيع صفقة واحد ة ولميذ کر فى العقد مقد ار نصیب كل 
واحد 1 أو يكون 1 للورثة عن مورشم أوقيمة مال مستهلك مشترك 0 
ىم ت )۲( 
أو بد ل قرض مستقرض من مال مشترك بين اثنين أو أكثر . 
ولا ينبغى أنيفهم من كونه د ينا مشترک معنى الاشتراك مناصفة فى 
ال ین علأنه كما يكون الإشتراك فى الد ين مناصفة يكون أيفاً لاد 
آوآرباع 4 


أحكام الد ین المشترك 


يجوز لكل وا حد من الشریکین آن‌یطالب بالد بن ويقبض حصته من 
الد ین ءوآن ما يقبضه من الد ين المشترك لا یکون مختصا به »بل يكون مشتركاً 
بينه وبين شريكه ۰ فلشریکه أن يأخذ حصته من المقبوضإنشاء ء وله ن 
يطلب حصته من المد ین ءذ هب إلى هذا القول جمهور الفقهاء 6 
(() انظر الفتاوی لهندية ٣٣٣/۳‏ +ومجلة الاحکام العدلية المادة إ4 ١‏ 
ومرشد الحيران الماد ة ١19‏ ء المغنی لابن قد اة ۷۰۵ سے ۸۲ . 


(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الد قاقق م /ه) 5ع . ومجلة الأحكام 
العدلية المواد ج ۱۰۹۲ ۔ ۰۹۳( ۔ ۲ ۰٠١۹‏ ومرشد الحيران ن الان 13 
۹ ء والمغنی لابن قدامة ۸۱/۵ ۲ ۰ 

(۲) الفتاوى الهند ية ٣٣٢/٦‏ هوالبسوط ۱/۲۱ ء بد اثع الصنائع سس 











سے 


8007 7۲ 
ال ین المشترك ۳۳ : يت سا أحد الشريكين واقتضى 


عرض السفر معه 7 ۳ 


ولاف ۱ اشتر ى أحد الشريكين En‏ من المد ين بد ل من حصته فسسی 


الد ين ء فالشريك الآخر مخيران ج شاء ضمنه با أصاب حصته من شمن ما 


۳( 
اشتراه 4 أو رجع بحصته على المد يون . 


وكذلك إذا آتلف أحد الدائنين فى ال ین المشترك مالا للسديون 
واا بحصته ضاناً فلشريكه أخذ حصته منه او استاجر أأحد الشرکسا ۶ 
الد ین بسقابلة حصته »لو آخذ منه رهتاً وتلف » أو قبض حصته واستہلکہسا 
فانه يحق للدائن الآخر أن يحاسب شريكه بمقد ار ما يصيب حصته هو مسا 
() 


قبض أو من الأجرة أو الرهن 


٦٥/٦ =‏ ء والمد ونة الكرقى ۱۳ /. ۲ء والمفتی لابن قد امةّ ه ۸۲ »> 
مجلة الأحكام العدلية المادة ۱۱۰۲-۱۱۰۱ ء ومرشد الحیران المادة 


۳۲۳ 

()غ المغنى لابن قدامة ٠ ۸۲/٥‏ 

(۲) المد ونة الكبرى ۲۱۰/۱۳ ۔ 

۳( مجلة الأحكام العد لية المادة 1۱۰۳ » ومرشد الحیران المادة ۱۷۸ 
المد ونة الكسرى ۲۱۰/۱۳ - ۲۲۱۱ . ۱ 


الأحكاء العدلية الماد ة ۰۱۱۱ ء ومرشد الحیران المادة ١۷+‏ .۰ 


() بدائع الصناعع للکاسانی  ٦٦/٦‏ ومجلڈ الاحكام العدلية الساد ة 


. ۶۸ 











ہ0۲ - 


وقد عللوا لذ لك بان المقبوض مقبوض من النصيبين إإذ لو جعل لأحد ها 
لكان ذلك قسمة للد ي قبل القبض وأنه غير جائز لان معنى القسمة والتمييز لا 
يتحقق فيما فى الذ مة فلا يتصور فيه القسمة 0 

ولا إذا قيض أحد الشريكين حصته من الك ى المشترك وتلفت فى يده 
قضاء فلا يضمنه الشريك الآخر ويرجع الشريك الآخر بحصته من الین على 
الد () 


وكذلك إذا وهب أحد الد ائنین للد ين حصته من ال ین المشترك > 
أو برا ت مته منہا یه راهم صحيح ءولا يضمن حصة شريكه من أجل 


زر ۳ 


قد امة م / ۸۲ ۰۰ 

(۲) الفتاوی الهند ية ۰۳۲۷/۲ ومجلة الأحكام العد لية الماد 3 ۱۱۰ 

() المبسوط للسرخسی 6۰/۲۱ ويد اع الصنائع ٦٦/٦‏ ء والیفنی لایسن 
قد ام ۸/۰ ومجلة الأحكام العد لية الماد ة ۰ ومرشد الحسیران 


المادة .۰ 














- ۲۲( تس 





۲- الد ين غير المشترك 


تعريفه : لین غير المشترك هو الم ین الذى يثبت يثبت فى ذ مة الس ين 

يسبب غير متحلا). ی نا کان یب تیت ی ی الد مختلفاً . وشال 

ذلك پر 

5 اذا أقرض اثنان آخر د راهم على طريق الإنفراد ء كل على حدة» فلا 
یکون کن الم الع تی ذ مة الستقرض مشتركاً بين الإثنين بل کل واحسد 

تن على حد 3 () 

۲- ذا باع اثنان مالہما المشترك للآخر مع تفريق حصة كل نها بتعيين 
مقد ارھا أو نوعها »فلا يكون الدَّيّن مشتركاً بينهسا (؟ 

ع لذا باع اثنان مالهما غير المشترك صفقة واحدة مع تسمية شن مع لوم 
لكل من المالين صسار کل من البائعين داثناً على حدة 4) 





حكم الد ین فير المشترك . 


حكم الد ین غير المشترك أنه يجوز لكل واحد من الد ائنین أن یستونی 
ل ينه على حد 6۵ من المد ين ء وما يأخذ ه يكون له خاصةء ولا يشاركه فيه غسيره 
من الد اعنين يالا إذا کان ن المد ين محجوراً عليه بسيب الد ین وأعطی سسن 
المال الذ ی تخسصص بالحجر لا ۱* الد ين ءفانه حينكذ یبطل تصرفه ویسترں 


المال ممن آخذوه لذا لم يجزه الد ائنو ن e)‏ 





)۱( الفتاوی الہند ية ۲ ۷ مجلة الأحكام العد لية المادة ۱ء ءومرشد 
الحيران المادة ۷۰ . . 
)۲( المصاد ر السابقة والمادة ۱.۹ من مجلة الأحكام العدلية . 
(۳) المبسوط للسرخسی ۱ ۱/۲ ء مجلة الاحكا م العد لية الماد ة و ٩‏ 1° 
ومرشد الحیران الماد ة ۶2.۰ 
0( المیسوط للسرخسی ۱ ۲ / ۱ ءمجلة الا حکا م العد لية المواد م ۱۰٩‏ ۵۶ ۱۰۹ - 
(ه) الفتاوی الهند ية ۳۳۷/۲ »ومجلة الأحكا م العد لية الماد 1۹3 ٠‏ ومرشد 
الحیران الماد ة ۱۷۲ 











رز 


اشاب 5 رون ال 























الفصل الرابع 
سی أسباب ثبوت الد يسن ۰ 














ل .٤ہ‏ 


الفصل ا لرایسسسع 


فى أسباب تبسوت السد يسن 


و 
إن ذامة الإنسان بحسب الأصلمبرئية من كل د ين ات . فلا يثبست 

فيها ای د ين بد ون سیب شثبت له ۰ والأسباب المثبتة للد يون كتيرة کالعقود 

الأحكام الشرعية والأفعال غير المشروعة وغيرها ..۔ . وسأرت 

والأحكام ی 

عزنل لأ فى هذا الفصل وذلك فى أريعة مباحث 


المبحث الثانی ۾ فى الا حکام الشرعية الموجبة للد يون ۔ 

المبحث الثالث ء فى الأفعال غير المشروعة التى يترتب 
عليها دين ۰ 

المبحث الرايع ‏ : فى الكسب بلا سبب شرعى الذ ی یترب 
عليه د ين ۰ 





۹ نظاء ا 














س ن[ هه 


البسث الأول 
فسن العشود المنيشكة للد سون 


7ک حرم[ المع المشمر امش سرت ہے العقوں التی يكون 
الین أثراً ظاهراً من آثارها المباشرة وهی بر 





والإستصناع ءوالجعالة ء وسأقتصر الحد يث عنہا على بیان حقية 


2 
اس 


0 2 2 1 
العقد وأصل شروعیستہ وأركانه وشروطه بياناً موجزاً ثم أبين الد ین 


الذدى ينشأً عنه 














(- البیع بثمن مؤجل 

البيع لغة : مطلق لاد ليلا . ويطلق البيع على الشراء كما يطلق 
الشراء على البيع ء فيقال لفعل البات : بي » وشرا * » كما يقال لفعسل 
المشترى : بيع ء وشراء . فلفظ البیع والشراء من الالفاظ المشتركة بين 


المعانى المتضادة . وما جاء فى هذا المعنى قوله تعالی : ( وشرو 
مخ مر e‏ )0( 
ربشمن بخس د ارام معد ود ف وکانواً فيو ب اراد ين ۷) 


والبيع شرعاً : هو مباد لة مال يمال على سبيل التراضیٰ . 


أصل مشروعية البيع : 


27 مو ري ررر 7 1 
فأما الكتاب : فقوله تعالى : ( وأجَل الله ال وي اق ١‏ » وقوله جل شأنه 


ر 5 7 اما ل ۳ الک یتک بالباوطل 1 ١‏ ن تكون تج عن 
و ام 0 
تراش نکم ) 7 

وأما السنة فهو ما روى عنه صلى الله عليه وسلم حين سكل عن ایب ارت 


9 


واا الإجماع فقد سمت الان جا جوازه . 





(۱ ) انظر الصحاح للجوهرى ۱۱۸۹/۳ 


(؟) سورة يوسف الآية رقم ۲۰ . 

(۷) حاشية اب بن عابدین ٤‏ /۲ ۳۶۵۰ ۰ه ٤‏ وید ۶۱ عع الصناتع و / ۱۳۳ ءوالفتاوی 
الہند ية ۲/۳ ء والمادة ٩‏ ۱ من مجلة الا حکا م العد لية ءومفنی المحتاج 
٦۲‏ نيد كد 

() سورة البقرة آية ۲۷۰ . 

(ه) سورة النساء إية ۲٩‏ . 

)5( أخرجه الامام اآحمعد 7 انظر مسند الإمام 


4 
2 
١ 


حط )/[)1 . 


0 اکر الندانر ۱/۰ 




















5# س 


حكم البیسع : 


وم ار مشر ۱ 


الا صل : ی البيع لپ لقو تمالی : ( ول الله یت و ET‏ 
وقد يكون 20 » كالبيع للمضطر أو - رام ٠‏ کیم السلم الخمر أو کرو 
كالبيع عند الآن! هت 
أركان البيم وشروطه : 

واركان البيع ثلاثة: العاقدان ءوالمعقود عليه »والصيفة ۔ 


- العاقد ان : 


شترط فيبما كمال أهلية الأ ۰۱ » ولا تكمل أهلية الأد اء إلا للحر ؛ 
البالغ ء العاقل ءالمختار ء المطلق التصرف فى لمواله (۲) 
۲- المعقوں عليه : 
ويشترط فيه أن يكون طاهراً »فلا يصح بیع النجس» وان يكون معلوساً 
للماقد ين علماً یعنع المنا زعة ۰ ون يكون مقد وراً على تسليمه » فلا يصح بیع 
الطير فى الهواء ء ولا السمك فى الماء . 3 یکین منتفعاً به شرع ء فلا 


يصع بيع آلة اللہو. وأن يكون مال متقوساً » فلا يصح بيع الخمر. (ع) 





(0) حاشية ابن عابد ین ©6/>.ه » ونهاية المحتاج ۳1۲ . 

(۲) سورة البقرة آية ه ۲۷ . 

(م) حاشية ابن عابدين > /ه.ه ء الشرح الكبير مع حاشية الد سوقی عليه 
۳ھ e‏ إ(مغنى المحتاج ۲ /۷ ءوشرح منتہی الإرادات ١٤٢۷٢‏ ۰ 


(ی) حاشية ابن عابد ین ٤۶٠ھ‏ شرح اکر یا بند ھا سے 
منتهى الإرا اں ات 1/۲ ۲۰ ۰ 





- A = 


ب الصيفة 


وهی كل با يدل عل رقا الستماتد ين من اللفظء وا یت قات 
كالكتابة ء والاث شارة ء والتعاطى فا لأصل : فی الصيفة 1 ن تكون باللفظ فان 


ر اللفظ ناب عنه غیره / 0 


فاذ ١‏ تحققت أأركان البیع واستکلت شرائطه فالبيع یلزم » ولکن اختلسسف 
الفقهاء فى الوقت الذى یلزم فيه 

فالحنفية والمالكية قالوا : أن البيع يلزم بالقبول فى مجلس العق وان لم 
یتفرق العاقد ان 0 

والشافعية والحنابلة قالوا : لا يلزم البيع إلا إذ! تفرق العاقد ان مسن 
مجلس العق ءفیثبت الخيار لكل منهما فى فسخ العقد ما داماۂ فى الج 

وإذا لزم البيع سواء بالقبول فى مجلس العقد كما یری الحنفية والمالكية 
3 بالإقتراق منه ء كما يقول الشافعية والحنابلة فالباعع یلزم يتسليم البیع 
للمشترى + وھوعین . ويثبت ثمن المبيع د ينآ فى ذ مة المشترى يطالب بالوفاء 
به عند أجله ان كان البیع بثمن مؤجل أو فور ان لم يكن ؤجلاء وسبب هذا 


ال ين فى ذ مة المشتری ء هو عقد البيم . 





(۱) حاشية اب بن عابد ين ؟ ۱ ۳ ء والشرح الكيير للد رد یری ۲ / ۲ ۰ 
ومفنی المحتاج ۳ ۰۷ وشرح منتهی الاراد ات ۱۰/۲ ۱۱۶ .۰ 


0) شرح فتح القد یر ٣١۷/٦‏ ء وید اية المجتہد ونهاية المقتصد 7ءء 


ف المجموع شرح المہذب ۸۹ »المفنى لابن قد امة ۰۳ كٰ. 











ه١59‎ = 


۲- الإجسارة : 


الإجارةلغة : اسم للاجر((). 

رم ا ے ی ۲ ۲ 

وشرعاً : هی عقد على المنافا إعوض» شل تأجير نافع نزل مین 
للسكن فيه ء و تأجير دابة معينة للانتقال بها إلى سافة معينة » أ تأجير 


ثبتت مشروعية الا جارة بالكتاب والسنة . 


ے4 E‏ ص ١س‏ 


أما الكتاب ءفقوله تعالى : ( ١‏ اہ ریت ن نك حت ی ابنتی هنتنین 


1 ئ مور 8 1 ۔ 2 ٢‏ _ 1 1 ۱ 
۳ أن تأجرنى ثمرنی ججج ) وقوله جل شأته 7 إن أ رصن غ لک اتوهنن 


ورف :00 
جورهن ) 


وأما السنة: فمنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( أسطوا الأجيراجره قبل 


سے 


5 7 5 (ہ) رز 
ن يجف عرثه ) كال لبر ہرک : اسناده ممم 


() انظر الصحاح للجوهری ۷۲/۲« اس 

() تكملة فتح القدیر ۸/۹ ء وحاشية الدسوقى : ۲/۶ ء ونهاية 
المحتاج ۲۵۸/۵ » والمفتی لابن قد امة ۳۳/۵ 4۳۶ ۰ 

0 سورة القصص آية ¥ . 

و) سورة الطلاق آية ٦ے‏ 

(ه) انظر سنن اين ماجة ۲ . 


(ہا ۱ و مسا الرجا هب : ۷0۸ . 











۳ “e 


أركان الإجارة وشروطها 


: العاقدان‎ -١ 





وهما الموؤّجر والستاجرء ويشترط فیہماما يشترط فى الشبایعین سن 
كمال أهلية الأ اء ۰ 
؟-المعقود عليه : 

والمعقوں عليه فى الإ جا رة ھی المنافعءویشترط فيها : أن تكون مباحة 
شرعاً ء فلا تنعقد الإجارة على المعاصى ء کاستتجا ر النائحة للنوح . وان 
تكون المنفعة مقد ورة التسليم بالقد رة على تسليم محلها » وهو العين الستأجرة 
فلا تصح إجا رة دابة ضالة للحمل عليها . ون تكون المناقع معلومة عند 
التعاقد علماً تنتفى به الجهالة المفضية ,الى النزاع . 

ويشترط العلم بالأجل فى الإجارة المؤجلة فلا تصح الإجارة مع جهالة 
الأجل . 

ويشترط فى الأجرة أن تكون معلومة علماً يرفع الجهالة التی تفضى إلى 
الخزاع (!) وقد جاء فى حد يث ابی سعيد الخد ری أن التبی صلی الله عليه 


٠ ۰ ۲ 4 4‏ 0 
وسلم نهى عن استتجار الا جیر حتيى يبين له أجره)! هرك مت نا عه را نیام . 


(() تكملة شرح فتح القدير 17/9 ءالخرشی على مختصر خليل ٣/۷‏ » 
ومفنی المحتاج ۳۲/۲ ۳۳۵۰ ۰ ۳۲۹ وشرح منتهى الارادات 
۲ 7 . . ۰ ۰ ۵۲ ۲ - 
م یم ۹ ۱ 
)۲( اخرجه الا مام احمد انظر مسند الا مام احمد ۰/۳ 1 


دپ بحو راز رايم ۷/۶ . 

















- ۳ ۔ 


٣س‏ الصبفة : 


و كل ما يدل تمليك المنافعء ب ض ء كاللفظ » والكتايةء والاشارة 
ھی فع بعو و و ر 


1 
من الا خرص ٠.‏ 


وإذ١‏ تم عقد الإجارة مستوفيا شروطه وأركانه »فإن المؤجر يلزم بتسلسيم 
العين المؤجرة لیستوفی منها الستأجر منافعہا فى مدة الإجارة ء كسا 
أن ذ مة الستا جر تشغل بالاأجرۃة وتصير د ينا عليه يجب الوفاء يه حسيسا 
يشترط فى العقد من الحلول والتأجیل والتنجيم . وسبب هذا الد ين فى 


ذمة المستآجر هوالالتزام الناشی * عن عقد الإجارة . 

















15 


۳ السلم : 

السلم » والسلف: بمعنی واحد وهو : بیع "جل عسل 0 فلا جسل 
هو المبيع ءویسی السلم فيه » ویسی صاحبه السلم إليه . والعاجل هو 
الثين ء ويسمى راس مال السلم ء ويسمى صاحبه المسلم »ورب السلم . 

فالسلم نوع من البيع ءیتآخر فيه المبيع ءویتقد م فيه الثمن . 
أصل مشرومية السلم : 

السلم مشروع بالكتاب والسنة : 

.ما الکتاب : فقوله تعالى : 72 ۰ الذ ييكا متو زا تد این بد يسن 
أجل رک لسن او لد 

قال ابن عبا س : ( شید أن السلف المضمون إل ایل سی فد آم 


۹ 0 
الله فى كتابه وان ن فيه . ثم قرأ : ( 


أجل نسي کون )ا ۱ 

7 وأا السنة : فبا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قدم 
رسول الله صلى الله علية وسلم المد ينة » والتاس يسلفون فى .الثمن العتستام 
والعامين ٠‏ فقال : ( من آسلف فى شر فليسلف فى كيل معلوم ووزن علوم إلى 
أجل معلوم 0 ۱ 


یر 4 0 


۳۹ 





)۱( انظر حاشية ار بن عابد ين ۰۹/۵ ۰ فح العزیز مع شرح السجسوع و ۲:7 
. اس نی المطالب ۱۲۲/۲ مالف الكبير يجام مش‌الد سوقی: ۵/۳۰ ۰۱۹ ء 
والمنتی لابن قدامة ٤.٢ / ٤‏ ۔ ۱ 
9 سورة البقرة الاية ۲ ۰ 
(۲) صحيح البخارى بشرح فتح البارق؟ /ه > »الجاع لاحکام القرآنللقرطبى 
۳ ر 
)٤(‏ سورة. البقرة الاية ۲۸۲ ۔ 
(ك) انظر صحیح البخارى بشرح فتح البارى > / ۲۸> . وصحيح سلم۲ / 
۷ eوستن‏ الترمذی ۲ / ۲م ءوستن ابی داود ۲۷۵/۳ ءوسنن 
النساتی ۲۹۰/۷ ءوسنٹن ابن ماجه ۷۰۵ ءوسند احمد. ۱ /۲۱۷ ۔ 

















- ۱۳۲ 


۱- الصيغة : وهی کل با ید ل على تراضی المتعاقد ین . 
۲- العاقدان : وها المسلم والمسلم إليه . ويشترط فيهما كمال أهلية 
الاد ۶۱ . 1 

۳ المسلم فيه : وهو المبیع ورس مال السلم وهو الثمن . ویشترط فیبسا 
الاتسی ور 
(- قبض راس مال‌السلم (الثمن ) فى مجلس العقد قبل الافتراق : 

فلو تفرق المتعاقدان قبل قیضه يطل العقد عند جور الفتبا* ء لان 
تأخیر قبض الثمن يصير العقد كبيع الكالى “بسالكالية , لان النسلم فيه د ین نی 
الذ مة فلو تأخر قبض الثمن عن المجلس لأصبح العق فيى معنی بيع الكاللى؟ 
بالکالیٴ وهو شهی عنه . 

ویری المالكية أن تخیر قبض الشمن فى عقد السلم إلى أجل قريب ثلاث 
أيام) لا يضر ولو كان مشروطاً فى العقد »أا اذا كان التأخیر أكثر سن 
شلاثة أيام وشرط فى العق فلا يصح ء وان لم يشرط التأخير فى العقتد 
فقولان لمالك فى المد ونة ءقول بفساں العق »وقول بعد م فساده » والمعتمد 


القول بالفساد 00 


(ز) حاشية ابن عاید ين > /۲۱۲ ء فتح العزيزصع شرح المجموع ۲۱/۹ ۰ 
كشاف القناع ۳۰/۳ 1 


رم الكالىء بالكالىء : أى بیع الا ین بالدّيّن . 


(م) انظر حاشية الد سوقی على الشرح الكبير ۱۹۵/۳ ۰٦۱۹ء‏ 














ے٤٣(‏ ۔ 


ر ( م 
أن يكون السلم فيه مما يغلب وجود ه عند حلول الأجل ۾ لا ن السلےم 


فيه يجب تسلیمه عند لول الا جل فلا بد أن يكين تسليته سک ينف ةذ 
ولا كان من الغرر السنوع . 

وعلى هذا فلا يصح أنيسلم فى شمريالى أجل لا يعلم وجود ذلك الشسر 
فيه »أو يوجد فيه نادراً . کا لا يجوز أنيسلم فى شار نخلة معینة أَرُتسار 
بستان معين . وقد كان ع أهل الد ينة حين قد م النبى صلی الله عليه وسلم 
يسلمون فى ثمار نخيل بأعيانها » فنها هم عن ذلك وقد روی عن النیی صلی 
الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دناتير فى ثمر سمی فقال 
اليبودى : من ثمر حائط بنى فلان . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
) آنا من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل سسی إلى أجل سسس )ون لك لان 


ثمر الیستان المعین لا یؤمن تلفه . (۳ ہم سيان ١ِرصرق‏ :اناو بھی سے الد 
وله رک هعرس عمل ابي رعياسى روژه لاگ انئج ۷ 


لد مشر ع هم وج المسلم فيه عند العقد ء كما لايضر انقطاعه يسين 


لمع کین 





() حاشية ابن عابد ين >  ۲۱۲/‏ وبداية المجتہد ونهاية المقتصد ۱۱۷/۲ 
وفتح العزيز مع المجموع ۲۱/۹ ء والمغنى لابن قدامة ) /۳۲۵ ٠ ٠‏ 

)0 أخرجه ابن ماجة » انظر سنن ابن ماجة 25/1 ٠‏ 

0 انظر المغنى لابن قدامة ۳٢ ٥/ ٤‏ ۔ 

(6 انط معلا ا حاير ۸ہی ااه 0 

(و) فتح العزيز مع المجموع ۹ / ٢٢ ٢‏ » والمغنى لابن قدامة ٣٢٢/٤‏ ء 


والمحلى لابن حزم ۱۱/۹ وحاشية الد سوقی ۲۰۵/۳ - 








س ج٦٢٠‏ ده 


وقال الحنفیة يشترط وجوں السلم فيه فى الأسواق من حين العقد إلى 


حلول الأجل » ولولم يكن موجود؟ عند السلم إليه ١‏ 


سرد مه ا 1 یکونالمسلم فيه مؤجلاً عند جمهورالفقتباء 
۲ 
على اختلاف بینهم فى مد ة اکر | 
وخالف الشافعية فى هذا الشرط وقالوا : بجواز السلم حالاً كما جاز 


ہوم لے 0 


وبناء على ما تقد م فانه ذا تم عقد السلم مشتملاً على أركانه وشروطسه 
وصار لازماً فان السلم فيه يصير د ينا فى ذمة المسلم إليه يطالب بالوفا* بے 


عند حلول أجله . وسيب هذا الد ین هو الإلتزام الناشى “عبن عقد السلم . 





(9) حاشية اب بن عابدین ؟ / یر٢‏ ء 
() حاشية ابن عابد ین ۲۱۲/۲ »> وحاشية الد سوقی ۲۰۵/۳ ء والمغتی 
لابن قدامة / ٣٢‏ . 


() فتح العزيز شرح الوجيز مع المجموع ۲۲۵/٩‏ 














1۳۲ = 


٤۔‏ القرض : 


القرض فی اللفة : ارت( فسمى المال الذى تعطيه لغيرك ثم تأخن قد 


منه قرغا لاه قطعة من مالك . وأما الإستقراض فهو طلب القرش ء يقال ٠‏ 
استقرض منه ء أى طلب منه القرض فأقرضه . 

وأما القرض فى اصطلاح الفقهاء فقد اختلفوا فيه : 

فالقرض عند الحنفية هو عقد يفيد تمليك مثلى على أن يعوض ا( فلا 
يجوز عند هم القرش فى القیمیات ان لا يستطاع رد لہا » وانما يجوز القسرض 
فى الأموال المثلية مكيلات كانت أو موزونات بأومعويات ۔ 

والقرضعند المالكية والشافعية والحنابلة هود فع المال للغیر ليلككه 


ی 0 
وینتفع به على أن برد بد له ) 


فالقرضعند هم يكون فى الأموال المثلية وغير المثلية ولذ لك یقولون يجوز 


فى الذ مة عند هم كما سبق بیان 





(ق6) انظر الصحاح للجوهرى ۱۱۰/۳ 


(۲) حاشية ابن عابدین ۱1۱/۵ ۔ 
() حا شية الد سوقی ۲۲۲/۳ » وآسنی المطالب ۱۰/۲ ء کشصساف 
| القناع ۳۱۲/۳ . 


۱) الط رصله۱ مامتا مهافت 


1 














١9‏ د 


أصل مشروعية القرش : 


والقرض مشروع بقوله صلى الله عليه وسلم : من نفس عن أخيه كربة من کرب 
الد نيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة » والله فى عون العيف ما دامالعبد 


MW 
. فى عون اخيه)‎ 


وقد أجمع السلمون على جواز القرض. 


شروط القرض : 


-١‏ أن يكون المقرض تام ال"هلية للتصرف »فلا يصح القرض من فاقد الأأهلية 
أو ناقصها . ۱ 

؟- أن يكون المقترض مميزاً ثم إن كان مان وتاً له فى التجارة نفن اقتراضه ء 
وإن كان محجوراً عليه توقف على إجازة وليه أو وصيه . 

مع أنيكون القرض خالياً من الشرط الذ ی يجر نفعاً وأن یکون مالا متقوماً ۳( 
وقد اختلف الفقہاٴ فى الوقت الذى يلزم فيه القرض : 
فعند الحنفية والشافعيةوالحنابلة : ان القرضلا يلزم إلا بالق ء 


)0 انظر صحيح مسلم > |/ ٣‏ ۲۰۷ ء وستن أبى داوود ۲۸۷/٤١‏ ء ومستسد 
۳ ۱ : 0 
الإ مام احمد ۲٢‏ 5 . 
() حاشية ابن عابد ین ۱۱۹۱/۵ . الشرح الكبير للد رد یری ۲۲۵/۳ 0 
ومغنى المحتاج ۱۱۸/۲ ۰ وشرح منتهى الإرادات ۲۵/۲ ۲- ۲۲۷ ۰ 
(۲) حاشية ابن عابد ين ه ١٦٤‏ ءونہایة المحتاج ٢٤‏ /۲۲۹ ءوکشاف 


القتاع ۲۱۲/۲ . 











- A - 


على قبش المقترض للقرض وفى قول للمالكية يلزم بالحيازة !0 
وغند أبى يوسف من السحنفية وبعض فقہاٴ الشافعية : أن القرضلا يلزم 


إلا بتصرف المقترض فى القرض [5) _ 


5 7 
وذ | تم عقد القرض صحيحاً وصار لازما فان ذمة المقترض تنشغل ببدل 
القرض ءویکون دينا عليه ءیطالب بالوفاء به . وسيب هذا الد ين هو 


عقد القرض ٠‏ 


() البهجة شرح التحفة ۲ /۲۸۷ ۰ 


() حاشية ابن عابد ين ه /۱ » ونهاية المحتاج ۲٢٢/٤‏ - ۲۲۷ . 














3 الت 


ه - الاستصنساع 


9 0) 


موصوفة فى الذ مة مطلوب صنعہا ا شل أن يتفق شخص مع نجارعلی أن 
يصنع له د ولاياً . ۱ 1 
والر ستصناع عقد ء والمعقود عليه العين ء لا عمل الصائع . وقال 
البردعى من فقها* الحنفیة : المعقوں عليه عمل الما © 
وقال بعض فقهاء الحنفية : إن الاستصناععد ةلا عقد . وقال بعسض 
آخر : إنه إجارة ابتد ۱ٴ وبيع انتهاء . (م) 


حكم الاستصناع : 


والا ستصناع كما هو واضح » عقد علی معد وم » فالقیاس على رأى جم ور 
الفقہاٴ منعه , ولکنه جاز استحساناً لتعامل الناس به فى جميع العصور سن 


. 0 1 
غير نكير فكان إجماعاً منهم على الجواز ء کا حکسی الکاسانی''؟ 


() الصحاح للجوهری ۱۲۱/۳ 

() حاشية ابن عابد ين ه / ۲٢٢‏ 

() هو آحت بن الحسين القاضى أبو سعيد البردعى نسبة إلى بردعة 
يلد ة من أقصى بلاد أن ريجان ٠‏ وهو من الفقهاء الكبار» قتل فى وقعسة 
القرامطة مع الحجاج سنة ۳۱۷ ه . انظر الفواد البهية فى شراجم 
الحنفية ص 1۹ت م۲ 

)©( حاشية ابن عابد ين ۵ ۵ ۲ ۲ ۰ 

(ه) المصد رالسابق ه /) ۲۲ . 


() بداعع! لعنائع فى ترتيب الشرائع ه /۳۰۲ . 








شروط الاستصناع : 


يشترط : فى الاستصناع ما يشترط ف قتى البيع من العلم بالمحل “قلا يد 
من بیان جنس المستصنع ءونوعه » وقد ره » وصفته . لأنه بیع قلايد وأن یکسون 
علو نتفي عند اور 1 ا 
كما يشترط أن يكون فيما للناس فيه تمامل ء كالاً حذية ء والاوانی » فان 
كان فيمالا يجرى تعامل الناس باستصناعه كان سلماً ء واشترط فيه جمیسم 
شروط السك (1) 
ویشترط أبو حثيفة فى الاستصناع آلا يكون مؤجلاً إلى أجل يصح معەالسلم 
فإن أجل إلى أجل يقبل فى السلم كان سلما » واشترط فيه ما يشترط فى السلم 
وذ لك لان الأجل فى المبيع من خصاتص‌السلم ء فذ کره يكون ذ كرا للسلم ون 


لمیذ كره صراحة !٢ا‏ 


وقال الصاحبان : لا يخرج الأجل الاستصناع‌عن حقيقته ء فييقى 
استصناعًا ويحمل الأجل على الاستعجال9) 

ومتى تم عقد الاستصناع صحيحاً مستوفياً لشرائطه فإنه یستتیع شغل ذ مسة 
الصانم بالعین الموصوفة المطلوب صنعها وتكون ديا فى ذمته . یجب علیسه 
الوفا* به وسبب هذا ال ین هوعقد الإستصناع . 








(۱) بد آثع الصناتع ه /۲ ۰ 
(۲) هو النعمان بن ثابت التمیی امام الحنفية » الفقیه المجتهد المحقق ء أحد الائمة 
. الأربعة . ولد ونشأ بالكوفة ٥‏ عسل بالتجارة وطلب العلم فى صياه ثم انقطسع 
للتد ریس والإفتاء . وكان أبو حنيفة قوى الحجة ومن أحسن ن الئاس منطقا » وكان کریما 
فی أخلاقه . قال عته الامام الشافعى ؛ (الناسعيال فى الفقه على أبى حنيفة) . 
وله الستد فى الحديث ء والمحتاج فى الغقه » توفى رحمه الله سنة .ىو هه 
انظر ترجمته فى ا وھ ام2 ۸/ے 


(۲) ۰ع) بدائع الصنائع ه /۳ 











ہہ 4۱( - 


-٦‏ الحوالة 
با لان و مر ره 5 )1 
الحوالة هى نقل الد ین من ذ مة إلى ل مد حری ۰ 


حکم الحوالة والأصل فی مشروعيتها : 


حكم الحوالة الجواز . ۰ والأأصل فى مشروعيتها قوله صلی الله عليهوسلم 
(۲( 
رل الى ظلم وف | أت ا ل فلیتیع) وفى رواية 


أركان الحوالة وشروطها : 


وأركان الحوالة عند جمهور الفقہاٴ هى : المحیل د وهوالسد ين - 


الد ين إلى ذ مته - الال به وهو ات - ٠‏ والصيغة هم وهی التى 


توجد بها الحوالة !؟). والحنفية يقتصرون ركن الحوالة عليها کسائر العقود 
سم 


0 0 2 
يشترط لنفاذ 07 يكون بالفاً عند ارس والمالكية ‏ وعند الشافعية 


(() حاشية ابن عابد ین / ۳۲۰ ءوالشرح الكبير بہامش الد سوقی ۳۲۵/۳ 
والخرشى على مختصر خليل ١5/5‏ ء ومفنی المحتاج ۲ ۱٩۳/‏ . 

() آخرجه البخاری » انظر ضحیح البخاری یش فتح البارى' ٤۶ء‏ » 
وصحيح سام ۱۱۹۷/۳ . : ۱ 

۳ أخرجه الإمام آحمد #أنظر مسند الإمام أحد 55/7 . 

0( الخرشى على خلیل ۳ء ومغنی المحتاج ۱۱۲۲ والمغنی oOA*/o‏ , 

(ه) حاشية ابن عابدین م /۳۱ ٠‏ ۱ ۱ 

0( مجلة الأحكام العدلية المادة م۸“ . 


0) الخرشى: على مختصر خليل 5 . 
() المجموع شرح المہذ ب. ۳٣٣٣/١‏ 

















= 1€ ~ 
١‏ 
والحنا ب[ أن حوالة الصبى المميز لا تنعقد سواء سبقها إذن أم لحقتم ا 


شترط جمہور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة رضا المحيل 
بالحوالة ء فلا تتعقد الحوالة إلا رعا المحيل [5) وخالف الحنفیة فى ذلك 
وقالوا : بصحة الحوالة بد ون رضا المحيل ۰ () 

ویشترط فى المحال أن يكون عاقلا »فلا تنعقد الحوالة إذا كا نالمحال 

مجنوتاً ء أو صبياً » غير سيز »فإن كانصبيًا سيا انعقدت الحوالة موقوفة 
على إجازة وليه عند الحنغية والما! یکت وعند الشافعيلا والحتا بل 2 لاتنعق 
الحوالة إلا إذا كان المحال بالغاً . 

شترط الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رضا المحال » فلا 
تنعقد الحوالة بد ون رد 40 وخالفالحنابلة فى ذل مك ء وقالوا يصحسمة 


)3( 
الحوالة يد ون رضاه . 





(۱) المغنى لابن قدامة و / .ره . 
(۲) الخرشی على مختصر خليل ١1٦/٦‏ . ومغن المحتاج (9/5١‏ . 
والمغنى لابن قدامة م / ۰ ۸ه ۰ 
(۲) حاشية ابن عابدين ه ٣٤٣٤‏ . 
)©( مجلة الا حکا م العد لية الماد ة TAo‏ . 
(0) الخرشئ على مختصر خليل ۹٦۶۹‏ . 
() المهذ ب للشیرازی ۳۳۷/۱ . 
0 الاتصاف ۲۲۱/۵ ۔ 


ب شرحفتح القدير ۲۳۹/۷ ء والخسرشی على مختصر خليل . 1/1 ۰ 
+ والمهذب للشيرازى ۱ 


۲ ۲٢٢/۰ الانصاف‎ 6) 














5 ۳ ۔ 


ویشترط جمہور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن يكون 
السحال عليه مد ينا لحيل » ولا بشتر ط ذلك الحنفية »فتصح الحوالة 
عند هم ولو كان المحال عليه غير مد ین سڈ 

وذ هب جمہور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية فى الشهرر 
عند هم إلى عد م اشتراط رضا المحال عليه لصحة الحوال؛ وخالفهم فى ذلك 


3 
الحنفية فذ هبوا إلى اشتراط رضاه ء فلا تصح الحوالة بد ون ر 


ويشترط فى الدَّيّن المحال به أن یکون معلونً ء ود یه كنا يشت رط 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن يكون ال ين المحال به مسائلاً 
للد ين المحال بسببه فى الجنس والقد ر والصفة (1) 

وسمستأتی شروط الحوالة مفصلة فى الفصل الرابع من الباب الثالث یں شا ءادشلل٠‏ 

وبناء على ما تقد م فإنه راذا تم عقد الحوالة صحیحاً ستوفیا لارکانسه 
وشروطه فان ذ مة المحال عليهنتشغل بالد ين المحال به ءویطالب بالوفاء به 


7 
وسبب هذا الین فى ذ مته هوعقد الحوالة . 


() الشر التبير بهامش‌الد سوقی ۳۲۵/۳ ء نهاية المحتاج ٤/)چ”8‏ . شرح 
منتہی ۸ راد ات coy:‏ 

)۳( حاشية اب بن عابد ين ۰/۵« ۰.۳ 

(۲) فتح العزیز ۳۳۹/۱ الانصاف و /۲۲۳ ءالخرشی على خلیل ۱۱/1 

(ع) شرح فتح آلقد یر ۲۰/۷ . 


(ه) حاشية ابن عابد ین ۳۱/۵ ۰ فتح العزیز مع المجموع( / ۳۰ ء آسسنی 
المطالب ۲ /۲۳۰ » مجلة الا حکام العد لية المافة ہرر٦‏ ءااتصاف 


ہ۷ عنهاية المحتاج کر . 
() الخرشى على مختصر خليل ۱۷/٦‏ ءنهاية المحتاج ۱٢/٤١‏ ء الانصاف 


هه ك5 











ص٤٤(‏ ۔ 
۷ الکفالۃة 

الكفالة فى اصطلاح الفقهاء هی : ضم فامة لی ذ مة فی المطالبة بد يسن 
أوعين أو نقد (۱) 
وعين أو نفس ‏ : لا هنا عن كفالة ال . 
حك الكفالة ؛ 

حكم الكقالة الند ب > فهی من باب الإ حسان والمعروف بین الناس 
الذدى رسب الشرع فيه ۰ 


أصل مشروعية الكقالنة : 


و(٢)‏ 
والأصل فى مشروعیتها قوله تعالی : وا به تیه |" من قوله تعالى : 
ر کال یذ ضرم شي یج يتل نم یو يي 0 
قال ابن عباس رضى اللهعنهسا : الزعيم : الكفيل. وقال ابن کی( 


هذه الآية من باب الضمان والكقاليلة) 





(۱) شرح فتح القدير ۱۱۲/۷ الشرح الكبير للدرديرى ۳۲۹/۳ ۶ ۰ 
ومغغی المحتاج 1۸/۲ ء والمغتى لابن قدامة ۲۰/. ۹مہ . 


۷ء (۳) سورة یوسف الآية ۷۲ . 
(>) هوعماد الد ین سماعیل بن عمر بن كثير البصری ثم الد مشقی ء الحافظ 
المساتيد العشرة ء توفى رحمه الله عام > ۷ ھ . 
انظر ترجمته فى الد رر الكامنة ۱ء وشذ رات الذ هب ۳/1 . 
(م) أحكام القرآن لابن العربى ۱۰۹۰/۱ ء وتفسیر القرآن العظيم لابسن 


کیر 0 - 141 .۰ 














سا ه؟ ده 


أركان الكفالة وشروطها : 
أركان الكفالة هی : 
-١‏ الكفيل : وهوالملتزم بما على المد ین الأصلى . 
؟- المكقول عنه ” الاصیل"* : وهوالمدين الأصلى . 
۳ المكفول له : وهو صاحب الحق الذى التزم له الكفيل بما له على الأصيل . 
٤ہ‏ المكقول به : وهو ما التزم الكفيل بالقيام به وأداعه وهو الد يّن . 
هم الصيغة : وهی ما يصدر من العاقد دالا على التزامه بالكقالة سن 
إيجاب وقبول ١‏ و یجاب فقط على خلاف بين الفقهاء . 
شروط الكفالة : 
ذ هب الحنفية وقول عند الشافعية إلى أن الكفالة لا تتم إلا بايجاب سن 
مر 
الکفیل وقبول من اليكقول له ء لذا كان عند هم لابد من رضا المضمون له ء لان 
فى ذلك إثبات مال لآدمى ء فلا یثبت إلا بسرضاہ أو رضا من ینوب عنسسسه 
كالبيع والشراء ١0‏ 
وذ هب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الكفالة تسستم 
بايجاب من الكفيل وحد ه » لأنها محض‌التزام » فلا يشترط رضا المضمون له ٢ا‏ 
واا المضمون عنه فلا يعتبر رضاه ء ولا يعلم فيه خلاف ء كما يقول ابسن 
قد امة لأنه لو قضی الد ين عنه يفير اذ نه ورضاه صح » فكذ لك اذا ضمن عنه ا 
وسياتى تفصیل شروط الكفالة فى الفصل الرابع فی توثيق الد ين بالكفالة 
من الباب الثانى ۱ تا ۱مہ نای ۔ 
(۱) شرح فتح القد ير 1۲/۷ وماعد ها . نهاية المحتاج ٤١‏ /۲. 
پ3 اشر الکبیر للد رد یری ۳ئ ۳ نہايٰة المحتاج ۶ء e‏ 
فتح العزیز ۳۰ » المغتی 1/5 ۳ 


5 المغنى لابن قد امة ۰۶ ۰ء - 
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ومتى تم عقد الكفالة صحيحا فان ذمة الكفيل ءَتتشغل بالد ين المكقفول 
به ويكون للمكفول له حق مطالبة الكفيل بالوفاء بما التزم به فى عقد الكقالة 


وسبب انشفال ذ مة الكقيل بالد بن هو الإلتزام الناشى * عن عقد الكفالة . 
+- الجعسالة ۽ 


الجعالة (يتثليث الجيم وكسرها اشہر)وھسی لغة : مایعطیه الانسسان 


لغيره نظير عمل يقوم به ( 

وفى اصطلاح الفقهاء هى : التزا م مال معلوم لمن يقوم بانجاز عسل 
معلوم أومجهول (۲) 

وشال العمل المعلوم قول القائل : من نقل متاعى هذا إلى مكان كذا فله 
مبلغ كذ! من المال . 


وثال العمل المجهول : من رد فرسى الضال فله كذا من المال ء فان 
العمل الذى يباشره العامل فى هذه الصورة غير معلوم ءلان كيفية البصےث 
وطرقه ومقد ارہ كل ذ لكغير معلوم . 

فالجعالة نوع خاص من الاجارة . لذا يقول ابن ي الجعلل هو 


الإ جارة على منفعة مظنون حصولہا . مثل مشارطة الطبيي على البرء والمعلسسم 


على الحذاق والناشد على وجود العبد الابق د 





)0 انظر الصحاح ١55/5:‏ 


)0 الخرشى على مختصر خليل 1۹/۲ » ونهاية المحتاج و / ۲> وأسنسى 
المطالب 1۳۹/۲ . 


۱ هو الوليد محمد بن احعد بن محمد بنا حمد بن رشد الحفيد قاض 
الجماعة بقرطبةروی عن أبيه ار بی القاسم وعن المازنی و خد الطب عن آیسی 
جربول وقد غلب عليه الد راية أكر من اللرواية . ومن مؤلفاته : بدايسة 


المجتهد ونهاية المقتصد 0 وکتاب الكليات فى الطب ء ومختصر المستصفى فى ۱ 


الأصول »والضرورة رة في العربيةوفيرها . توفی رحمه الله عامو وه . انظسسر 
ترجمته فى شذ را هب ع / .0م . وشجرة النور الزكية ص ٠٤٦٦‏ . 
)٤(‏ بداية المجتہد ونباية المقسستصد ؟آ/رلاء؟. 
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(١ 0‏ 8 8000 7 
والجعالة جائزة عند مور الفقہاء من المالكية والشافعية والحنابلة 


ومنعہا انا هید ۽ فلا یلزم الجاعل عند هم بشي * ولكن يستحب له أن یضی 
والاصل فی مشروعيتها عند الجمهور: الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى (ولِمن جا ربو مل لُ بير وَأَابع کی 

ففى الآية د ليل على جواز الجعالة لان المؤذن جعل لمن یاتسی 
بصواع الملك حمل بعير ء وهذ! هو معنى الجعالة . 

و من السنة فقوله صلی الله عليه وسلم يوم حنين ‏ ( من قتل قتيلاً فله 


۸ 7 ۲ 





(ا) هو محمد بن أحمد بن مع بن مد کک جزى الكلبى ٤‏ فقيه مسن 
العلماء بالأصول » من أهل غرناطة . من مؤلفاته : القوانسیی 


الفقهية فى خی نذ هب اد وتقريب الأصول . توفى رحمه الله 
عام ۷<۱ ه . انظر ترجمته فى الد رر الكامنة ۳۵۹/۳ - 
() القوانين الققبية ص ۲٠٦‏ . 
() حاشية الد سوقی > /1۰ . 
9) مفنی المحتاج ۲۲۹/۲ , 
(o)‏ کشاف القناع ؟ ۲۰۳۲ ۰ 
)0 المحلبى لابن حزم ۸ . 
0 سورة یوسف آية ٢‏ ۔ 


() أخرجه البخارى »انظر صحيحالبخارى بشرح فتح البارئ ۲٣۷/٦‏ 


۰ 











سا ۱= 


وايضا مارواه أبوسعيد الخدرى رضى الله عنه أن ناسا من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کانوا فى سفر فمروا بحی من أحياء 
العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم.هل فيكم راق فان سید 
الحى لديغ أو مصاب فقال رجل منهم : نعم فأتاه فرقاه بفاتحسسة ٠‏ 
آذ كر ذلك للنبٔی صلی الله عليه وسلم فأتى النبى صلی الله عليه وسسلم 
الكتاب فتبسسسم وقال ماآدراك أنهيسا رقية ثم قال 
ويشترط فى الجاعل شروط الموجر وهی وجود أهلية الأداء التامة ؛فسان 
۱ ۱ 
لم توجد كانت الجعالة باطلة كجعالة الصبى والسفيه ۲ 
ويشترط فى الجعل أن يكون معلوماً ءفان كانتبه جهالة تفضى إلى 


الغزاع وجب جر المثل عر تمام الجعل 17 
وقد اتفق الفقہاٴ على أن عقد الجعالة غير لازم للجا عل قبل الايتداء 
فى العمل ويلزم بعد تمام العمل وهذا محل اتفاق بينهمم . 
ولكن اختلفوا فى حالة ابتداء العمل وقبل تمامه »فهل يلزم أم لا ؟ 
فذ هب الإمام الشافعى والإمام أحمد إلى آنه غير لازم للجا عل فيجوز 





رواه البخاری ومسلم : انظر صحیح البخاری بشرح فتح البارى ۲۰۹/۱۰ 
وصحیح مسلم > / ۱۷۲۷ ر الا 

المغنی لابن قدامة م / ۷٢٢‏ ء والمقد مات : 1۳۱/۲ ۔ 

مفنی المحتاج ۳۱/۲ ء وشرح منتہی الإرادات 1۱۸/۲ ۔ 

انظر نهاية المحتاج ه / ۷٤٣‏ #أسنى المطالب ۲/۲ ء المغنی لابن 
قدامة م / ۷۲۲ عكشاف القناع > ۲۰۹ . 
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وقال الامام مالك : ( إن العقك بعد الإيتداء فى العمل يصير لازا 


للجاعل فلا يلك آنبستد بفسخه » أنه ينال العامل ضور يذ لان 


هذ حكم عقد الجعالة بالنسبة للجاعل » آنا بالنسبة للعامل فهوعقد 
غير لازم » سواء شرع فى العمل ألا ۰ فيجوز له فسخ العقد قبل الشسروع 
فى العمل ويعده ء ولا يستحق من الجعالة شیف لرجوعه قبل تام العمل(؟! 
ومتى تم عقد الجعالة صحیحا وصار لازنا فانه يستتبع شفل ذمة الجاعل 
بالجعل ءویکون الجعل دینا فى ذمته ءیطالب‌بالوفاء به » وسيب هذا 


الد ین فى ذ مته هو الالتزام الناشی * عن عقد الجعالة . 





() انظر حاشية الد سوقی  ٩/‏ ء والمقد مات ٦٣٣/۲‏ ۔ 


(۲) انظر حاشية الد سوقی 6 /0+ عوالمقد مات 1۳۳/۲ »ومفنی المحتاج 
. 











سم ٥‏ سہ 


المبحث الثانی 
فى الا حکام الشرعية الموجبة للد پسون 


ان الشارع الحکیم قد لزم الانسان فى حالات كثيرة بد يون تترتب فى 
ذمته ء ویطالب بالوفاءبها شل :د ین الزکاة » والخراج » والجزية » ود ون 
الکفارات » شل :كفارة الأيمان ء والقتل الخطاً ء والظهار » ود يون النفقات 
شل + دين نفقة الزوجة ء ونفقة الأقارب » وكد ين الد ية على العاقلة » فزن 
الذمة فى جميع هذه الاحوال تشغل بما يجب آد اؤہ شرع من دين لالسزا م 
الشارع به » إما عقوبة زاجرة عن عمل حرمه ء أو معونة فرضها لتكون ركيزة سن 
رکائز التعاون الذى يتطلبه بقا* المجتمع ونمو فى أعضاء الأسرة الواحدة 


أو بين ذ وی القربى . 


وسنتحد ث عن تلك الأحكام الموجية للد يون فى هذا المبحث فى أربعسة 
مطالب : 00 


المطلب الاول : فى الموجب الشرعی لد ين الزكاة وصد قة ائفطسر 

والخراج والجزية 

المطلب الثانى : فى الموجب الشرعی لد يون الكفارات الواجبة 
وغد ية الصوم وهد ی التمتع فى الحج وجزاء قتتسل 
الصيد فى الحرم ۰ 

المطلب الثالث : فى الموجب الشرعی لد يون النفقات كثفقة الزوجسة 


المطلب الرابع : فى الموجب الشرعی لد ین الد ية على العاقلة . 

















۱ فى الموجب الشرعى لد ين الزكاة وصد قة الفطر والخراج والجزية 
ا۔الكاۃ ف 


ةلم : النمو والبرکة وزياد ة الخیر » یقال زکا ات : اذا نما . وزكت 
النفقة : ذ! بورك فيها > وفلان زاك : : أى كثير الخ 

وشرعا : : اسم لقد ر مخصوص من ما ل مخصوص يجب صرفه لاصناف مخصوصة 
بشراعط!؟) 
حكم الركاة : 

لا خلاف بين الفقهاء فى وجوب الزكاة على كل مسلم حر بالغعاقل مالك 


06 
للنصاب ملگا تما 
)1( 
کہم دهد فى وجوبها فی مال الصغير والمجنون . فقال ا 


' < (م 

صلى الله عليه وسلم قال 1۳ ابتغوا : فى أموال الیتامی لا تا کلہا ارز . الورك : لريب ہس 
رکال( ہف : شی( ماده عفال من كله ال ب الس رصردقنمف فرش 
() مختار الصحاح ص .۲ء 
() مغنی المحتاج 558/١‏ . 
(۲) شرح فتح القدير ۱۵۳/۲ ء بد اية المجتہد ونهاية المقتضد ۲۰۷/۱ 
المجموع شرح المهذب ۳۲۰/۵ :شرح منتہی الاراد ات ۰۳۹/۱ 

(ع) بد اية المجتهد ونهاية المقتصد ۱ ۲۰۷/۸ . 
() مفنی المحتاج 2094/5 . 
() شرح منتہی 1 راد ات ۳/۱ ءالمفنی لابن قد امة ۲ _. 
00 انظر الموطاً للإما. م مالك ۲0۱/۱ . 
A1‏ ۰ امش ۹۸ے ۔ 
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1" 

سی أو جنر لعد م البلوغ والعقل . و استثتى آبو حنيفة زكاة الزروع والثما 
وجب فيها الزكاة على الصبى والمجنون وقال : ان العقل والبلوغ ليسا مسن 

(۲) ۱ 


شرائط أهلية الوجوب للعشر ءلآن العشر هو مؤنة الأرض فى الأصل 





الأصل فى مشروعية الزكاة 


ثبتت مشريعية الزكاة بالكتاب والسنة لاع . 

ما الكتاب فقولتمالی : ( مد ین وی تيزف مقو گا 

وقوله جل شأنه : روأتیا الاو وة وا توا | ۳ 
اما السنة ۽ أن النبی صلی الله عليه وسلم بعت نان آرضی اللعنەالی اليمن 


۰ 


' فقسال : ادعهمللی شهادة أن لا له إلا الله وأنى رسول الله ٠‏ فان 


هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله .. افترش لبهم خس ماو فى كل بد م 
وليلة فإن هم أطاعو[ لذ لك تأعلمهم إن الله تر علیہم مد من 


أغنيائهم وترد على فقراعهم /*) 
وأما للا جماع : قال ابن قدامة: وأجمع السلمون فى می لأعصار على وجوبها 

واتفسق الصحاية رضوان الله عليهم على قتال ماتعیها! فروى اليخارى باسنساد ہ 

عن أبى هريرة قال : لماتوفی النبى صلی الله عليه وسلم وکان أبوبكر وکفر من کفسر 
من العرب ققال عنر : كيف تقاتل الناس وقد قال رننول الله عليه وسلم (( آمرت أن 
أقاتل الناس حتی .یقولوا لا يإله إلا الله فمن قالها فقد عصم منی ماله ونفسه الابحقه 
وحسابه على الله ؟ فقال : والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق 
المال واللة لوضعونى عناقا کانوا يود ونها إلى رسول الله صلی الله عليه وسلملقاتلتہم 
على منعها قال عمر بٴ فوالله ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صد ر أبى بكر للقتسال 
فعرفت أنه الحق 0 933 : 





(() شرح فتح القدير ۵0/۲ (۲) بد اقع الصتاتع للكاسانى 51/5 () سورة التوبةاية ۱۰۲ 
(ع) سورة البقرة آية ۲) - 5 انظر صحیح الیخاری یشرح فتح الیاری ۲1۰/۳ 


وصحیح مسلم ۱ /۰ ۰ واللفظ للبخاری () المغنی لابن قد امه ۵۷۲/۲ ۰ و ری وه 


دک 





ب ٦٦ہ‏ 


الأموال التى تجب فيها اط : 


-(١ 


س 


چئ۔ 
- 


الذ هب والفضة وهما النقد ان ومایقوم مقا مهم من آنو اع العسل المختلفة 


عروض التجارة سواء أكانت مد ا رة ام محتكرة . 


انها وهی الابل والبقر والشتم 
الحبوب والثمار من كل مقتات مد خر كالبر والشعییر والثمر والزیوت . )١(‏ 


شروط وجوب الزكاة فى المال : 


5 


(0) 


(¥) 


الملك التام: بأن يكونالمسلم مالكاً للمال ملكا تاماً . 
التجارة والأوراق المالية والماشية . 
النصاب وهو بلسوغ المال حدآ معیناوضعه الشارع لزكاته وهو يختلف 


باختلاف المالى المزکی . 


مغنى المحتاج ۳۸۱/۱ وبدایة المجتہد ونهاية المقتصد ۲۱۲/۱ - 
۳ فقه الزكاة للقرضاوى ۱۲۲/۱ . 

شرح فتح القدير ۲ 4ه ١٦٥٥٤ ١‏ + الشرح الكبير مع حاشية الد سوقى 
۱ - ۳۱ ء مغتى المحتاج ۲۹۸/۱ »شرح منتهى الاراد ات 


Y۰ 1۸/1 
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وان | توفرت شروظ وجوب الزكاة فى المرکی والمال الْمركى فان الزكاة 


بالوفاء به . وسبب هذا الد ین هو الحکم الشسرعى ای الزام الشارع به . 

















- صاقة افر : 


والأصل ل فیہا قول ابن عمر رضى الله عنه : فرش رسول الله صلی الله 


0 
والحرء والذكرء والأنشى ء وا لصغیرء والكبير ء من المسلمين ) 
فهى واجبة عند جمهور الفقها؛علی کل مسلم صغير »أو كبير » ذكرء 


أو انی » حر » أوعبد » على نفسه:ء وعلى من تلزمه نفقته» من زوج » ولد 
اذا کان قاد را » بان يكون عند ه ما فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد (7) 

وذ هب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة a‏ 

وهی ای زكاة الفطر - صاع . والصاع: أربعة آداد . وعند ابی 
حنیفة نصف صام؟ رز والصاع عند أهل الحجاز خسة أرطال ول۴( .2 ۲ ) كبلوجرام )) 
وتخرج من غالب قوت أهل البلد سواء کان قمحا أو شعيراً أوتمراً اود وتجسب 
زكاة القعار بحلول ليلة العيد فى رواية عن مالك والشافعی فعا ٠‏ وفى رواية آخری بطلوع 
الفجر من يوم الفطر ويه قال الحتفی ةا ٠٠‏ 


() آخرجه البخاری وسلم ء انظر صحيح البخاری بشرح فتح الیاری ٤‏ /۱۱ » 
وصحيح مسلم ۰۹/۳ 

(۲) شرح فتح القدير ۲۸٢-٢۸١/۲‏ . بداية المجت ہد ونہاية المقتصد ۱ / 
٦ء‏ مغتی المحتاج ۰۱/۱ مشرح منتہی الإرادات 6١١/1‏ - 

(۲) بداية المجتهد ونہایة المقتصد ۲۳۸/۱ - ۰۲۳۹ 
۳ فتم القد ۰ 

فک کے یس 

له( بد اية المجتہد ونهاية المقتصد ١‏ /۲۳۸ ءشرح منتهى الاراد ات۱ /۱؟ 

مفتى. المحتاج ال 


مخ بد ایة المجتهد ونهاية المقتصد ۱ /۲۳۸ ۲۳۹ ۰ 
8) شرح فتح القدير ۲۹۷/۲ . ۱ 
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ووقت آد اعها من طلوع فجر يومالعيد إلى قبيل الصلاة لأمره صلی اللسه 
عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤد ی قبل خروج الناس إلى الصلاة » ولقول ابن 
عباس رضى الله عنهما : ( فرص رسول الله صلی الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة 
للصائم مناللفو والرفت وطعمة للساكين بسن آد اها قبل الصلاة فهى زكاة 
متقبلة ومن آداها بعد الصلاة فہی صد قة من الصد قات را افش جر 
کیال عل سرط ال نما رك وول ذه در می 1 
ويجوز (خراجها قبل العيد بيوم أو يومين عند الما لكي ند .الحنفية 
يجوز إخراجها من أول شہر رمضان . 60 
وستى وجبت صد قة الفطر فإنها تكون د ينا فى ذمة من وجبت عليه ء 
تنشغل به ذمته ءویطالب بالوفاء به . وسيب هذا الد ین هو الحكم الشرعى 


أى ,الزام الشارع به . 


)0 آخرجه ابو داوس وابن ماجه » انظر سنن أبى د اول 77۲۶۷ ° 


وسنن ابن ماجة ۸٥/۱‏ ۔ 
4 اتسله ۹4۰۹/۸ 


(ا) بد اية المجتهد ونهاية المقتصد ۲۳۸/۱ ۲۳۹ . 


© شرح فتح القد یر ۲۹۹/۲ . 














سر ٦٦٦‏ سه 
۳ الخسراجچ : 


الخراج هو ما وضع علسی رقاب الارش من حقوق ت ی عنہا (۱) والأصل 
فى مشروعية الخراج : الاجماع . فق ام الصحابة الا »لانه لم يرد فيه 
نص بوجویه من الکتا بأوالسنة . ۱ 

والخراج یجب‌علی رب الاّرض سواء کان صفی ۲ كبيراً عاقلا ١‏ و مجنو 
لان الخراج مؤنة محضة عن الأرض »وفيه معنی العقو ةلكا ليست مقصود 2 
وانما المقصود المال »لذا وجب علی الصبى والمجنون . يقول الكاسانى . 
روا ما لعل ول لس یسر لن و ھوں اح حر راخ )٥(‏ 

ويختلف مقد ار الخراج حسب طبيعة الأرض وخصوبتہا وطريقة الرى وقر ب 
الارض الزراعية من الأسواق (1) ۱ 
ہ ویرجع فی تقد یر الخراج إلى تقد ير الامام على حسب ما یود ی اليه 
اجتهاد ه وتطضیقه الارف ۰ ۱ 

ومتی وجب الخراج فانميصير د ينا فى ذ مة من وجب عليه . یطالب يالوفاء 


به . وسيب هذا الین هو الحکم الشرعى الموجب له أى إلزام الشارع به . 





٠ )(‏ الأحكام السلطائية للماورد ی ص بب ۱ : 

(۲) المصد رالسابق ص ٠٤١-١٤٦٤‏ 

(۳) المصد ر السابق ص ۷ ۱ شاف القتاع : ٩۷/۳‏ ومابعد ها . 
)4( كف الاسرار > /۱۳۷ : ۱ 

(ه) بدائع الصنائع ۲ /+ه . 

() الاحکام السلطانية للماورد ی ۷ سر #كقاف القاع ٠۹/۲‏ . 


۷ شرح منتهى الإ لإرادات ۱۱۹/۲ ءکشاف القناع 41/۳ . 














٠۸ =‏ سه 


> الجزيسة : 


وهى لغ من امال يوضع على من د خل فى ذمة السلمين من أهلالكتاب 


أو هی ضريبة تفرض على : من د خل فى دة السليين من أهل الكتاب وغيره (۱) 


2 ہےر 2ھ 4 
والأصل فى مشروعية الجزية وله تعالى : ر گتلوا اذ 3 یژیونَ بالله 


ديس وم ر 7 رر در دور رام م 


ولا الیم ال خر وله یحرمون ما حرم الله سول 1 یت دی الحق مِسنَ 
ره ۱ ور (۲) 


ییآ و تو ٹوا التب حت يَعْطوا الجز زی عن یب وهم ضطرون ) . 

وقد اتفق الفقهاء على أنها تو خن من آهل الكتاب العجم والسجوس 0 

واختلفوا فى أخذ ها ممن لا كتاب له ءوفیمن هومن آهل الكتاب من 
العرب فقيل تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب العجم موقيل لا تؤخذ ۔نہسم 
سر ۱ 

تقو تفق الفقہا: ؛ یف على أن ع الجزيةتجب على الرجال الا حرار البالفین 
العقلاء » فلا تجب على امرأة ولا صبی ولا مجنون‌ولا عبد » واختلفوا فى 
وجوبها على المقعد والشیخ وأهل الصوامع فقال بعضهم : تجبعليهم 


م ۰ ۳۹ ۰ ۰ 5 
وقال آخرون : لا تجب . وسبب اختلافهم هل هؤلاء يقاتلون ويقتلون إوثر 





() شرح فتح القدير 1/۰ - مع حاشية ابن عابدين ۱۹٦/٤‏ »الخرشى 
٣‏ ءنہسایة المحتاج ٠/۸‏ ل المفنی 3۸ ءفقہ !| 
للسيد سایق 1۷/۳ - 

() سورة التوبة آية ۲٩‏ - 


() شرح فتح القد یرو /۸) ءبداية المجتهد ۳۲/۱ ءنہایة المحتاح ۸۲/۸ 


1 ۱ ۲ 8 1 1 . م 8 7 . و 

و) شرح فتح القدير ۸/٦‏ 44-4 عبداية المجتهد ٣ ٢٣/١‏ ءالاحکسام 
السلطانية للماوردى ۳٣٤٣٤‏ . 

(ہ) المصاد ر السابقة . 








~0۹ - 


تقد ير الجزية ۽ 


جاء فى الا حکام السلطانية : بعص الفقباء قد حدد لہا مقدارًا ولكن 
الذى نرجحه هو قول الامام مالك : لا يقد ر آقلها و آکرها وهی موكولة إلى 
اجتہاں الولاة من الطرفیی(() ل ستوی المعيشة يختلف من عصر إلى عصسر 
ومن مجتمع إلى مجتمع 00١ ٠‏ 
وجاء فى أحكام أهل الذمة لابن القيم : وأما الامام أحس رحمه الله تعالى فقد 
اختلفت الرواية عنه فنقل أكثر أصحابه عنه آنها مقدرة الا قل وال کر فيو خذ من 
الفقير المعتمل آتنا عشر د رهما ومن المتوسط أريعة وعشرون ومن‌الموسر ثمانية 
)) ثم قال : قال الخلال : والذى عليه العمل من قول آبسی 
عبد الله أن للاهام أن يزيد فى ذلك وينقص ولیس لمن د ونه أن يفعل )() . 

ويقول أبو الأعلى المود ود ى + آما الجزية فى حقيقة أمرها يدل من ذلنك 
الحفظ والأمان الذى يتهيا لغير السلمین تحت كف الد ولة الاسلامية ولا یڑ خذ 
هذا البدل الا من البالغين من الرجال وذ وى الاستطاعة منهم ٠)۴)‏ 

ومتى وجبت الجزية على الكافر (( الذ می )) فانہا تكوند ينا عليه تنشغلبه 


ذ مته ویطالب بالوفاٴ به وسبب هذا الد ین هو الحكم الشرعی أى الزام الشارع به . 





)0 الأحكاء الملطانيسة للماروں ی ص ٤ے‏ 
() أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية. .۲۱/۲ . 
() حقوق أهل الذمة فى الد ولے الاسلامية ص۲۷ . 











المطلب الثانى 


فى الموجب الشرعی لد يون الکضارات 


وسنتناول فيه ۽ 
- كفارة الأيّمان . 
۔ كفارة الظہار ۔ 
- كقارة الفطر عدا فى تهاررمضان . 
- كفارة القتل الخطاً : 
- كفارة الحلق . . , 
- كفارة جزا*قتل المحرم للصید وكثل سرا شم 


۳ هد ی التمتم فى الحج ۰ 
- كقارة فد ية الصوم 














- ۱1۱ = 


: كفارة ا یمان‎ -١ 
الكقارة صيغةمبالغة من الكفر وهو ال2 والمقصود بها ها الاعسال‎ 
00 . التی تكفر بعض الڈٌ نوب وتسترها‎ 
والأأيمان جمع يمين »وهی اليد المقابلة لليد اليسرى ءوسی يبا‎ 
)5( الحلف لأنہم کانوا | لذا تحالقوا أخذ كل یمین صاحب‎ 
واليمين شرع : ھ ى الحلف با سم الله تمالی أو صفته على فعل شئ‎ 
۳ أو تركه‎ 
أو هی عقد قوى يه عزم الحالف على الفمل أ و ار‎ 0 
. واليمين والحلف والقسم والايلاء بمعنى واحد‎ 
واليمين ثلاثة أقسا م‎ 
: اليمين اللفو‎ -( 


VW, )( (°)‏ 
واختلف فى تفسیره فعند أبى حنیفة ومالك وأحمد الغو الیمین أن يحلف 


على شى * یظنه فیظهر خلافه ۰ فهو من باب الخطأً مثل , أن يقول شخص ما 
والله ما د خلت هذه الد ار . وهويظن أنه لم يد خلها والحقیقة أنه د خلا 


أو یقول والله با کلمت علي . وهو يظن أنه لم يكلمه والحقيقة أنه كلمه . 





)0( مختار الصحاح ص .9 ؟ . 
(؟) المصدر السابق 


(م آسنی المطالب ٢٤٠/٤٥‏ . 

() حاشية ار بن عاد ين ۲/۰ ۷ 

(ه) المصد ر السابق و ۷۰٩‏ . 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۲۸/۱ 


(۷) شرح منتہی الارادات ٣۱۹/۳‏ . 














- (55 - 


وعند الشافعى ورواية عن أحمد لغواليمين هوأن يحلف من غير قصد 
اليمين مثل ماجرت به العادة من قول !١‏ لرجل فى أثناء المخاطبة لا والله 


.0010 : (0 - 
ويلى والله ءسا يجرى على الالسنة من غير أن یقصد لزومہٗ 


وحكم هذا اليمين أنه لا كفارة فيه »ولا صسسوّا خذة عليه »عملا بقوله 
م ر 5 م 7 ۲ ۱ 
تعالى : ر 1 دک انی کل( 
٢ہ‏ الیمین الشموس : 


فهی الیمین الکاذ بة التی تہضسم الحقوق » ویقص بها الغش والخيانة 

شل أ ن يحلف على شی * أنه فعله وهو یعلم آنه لم يفمله »تعمد اً الكقكذ ب 
فى حلفه . وهىداشماً تكون على شی* مضى . 

وسميت موسا لأنها تفس‌صاحبها فى النار فهی كبيرة من الكبا كر لا 

كفارة فيها ء بل تجب التوبة فيها ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب 

عليها ضياع حقوق للآخرين . ذ هبإلى هذا القول : آبو حنیفة ومالك ولا 

وقال الشافعی :۽ تجب فيها الكفارة أى تسقط الكقارة الإثم ۹ 


۳- الیمین المنعقد ة : 


وهی التی يقصد ها الحالف ويصم عليها فهی یمین مقصود ‏ ولیست لغوا 
یجری على اللسان بمقتضی العرف والعاد ة مثل أن ن یحلف على فعل شی» فى 
الستقبل أو یحلف على ترکه. 7 ۱ 


ژم 
- وحكمم هذ ه اليمين وجوب الکفارة فيها إذا حنث الحالق ¢ 





)0( اس سنى المطالب ع /۱ ۲ »المفتى لين قدامة 1۸۷/۸ : 
9 سورة الماکد 3 آیة 8 . 


(۲) حاشية این‌عابد ين م  ۷۰/‏ بد ایفالمجتهد ونهاية المقتصد ١‏ / ۹٤٣۳ء‏ 
المفنی لابن قد امة 1۸۳/۸ . 


۵) أسنى المطالب ‏ ۲۱ - 


(ه) بد اية المجتهد ۳۹/۱ ,أسنى المطالب ۲۱۸ ءالمفنی لابين 
قد ام 11۳/۸ . 











ويشترط لوجوب الكفارة على الحانث ١ن‏ يكون عاقلاً ء بال » مختاراً » 


فلا لا لزم الصغیر ولا المجنون . واختلف فى لزومها على الناسی والمخطی * والمكره 
فعند أبى حنيفة تلزسیم کارا یند ند الشافعی وأحمد لا كقارة علي لم 5 
لقوله صلی الله عليه وسلم ( رفععن أ متي الخطاً والنسیار ی استكرهوا عليه من 
وعترعالك نزتم ان دگتا بے رار هناسي 3 رابا مر 

والاصل فى شروعية كقارة السین قوله تعالى : ( لآ اد کال باشو 
رفن ليسي ولكن یاجک بها عق حم اسان ككل طعا عفر سس ين رس 
نا لصون هیک أو كوم أو تخرير كت يمن لمیجد ضام كلد ایکا 
کاب کنا ره سیخ دا حف واحفظواً ایتک كد مین الله کر یل 1 کم 
من 

فالثلاثة الأولى (الإطعام واللباس وتحرير الرقبة على التخییر »فان لم 
یستطع وا حدا نها انتقل إلى " الصیام وهو ثلاثة یام 

وقال جمہور الفقهاء: يجوز تقد يم الكفارة على الحننث كما يجوز تأخیرها 
عنه ء لن الیمین هو سيب وجوب الکفارة بد ليل اضافتها ,اليه وتكررها بتکسسررہ 


ون 


۸۳/٥١ شرح فتح القدير‎  )0( 
۔٦۸‎ ٤/۸ سنى المطالب  ۲۷۳/۸ » والمفنی لابن قدامة‎ 1 0 


)۳( أخرجه ابن ماجه ءانظر سنن | بن ماجه 104/١‏ . 09221 لو ۹۸۸ 
9 افزسی علكنين ۱/6 > 
۵ سورة الماعدة آية ۸۹ ۔ 


فم بدايةالمجتهد ونهاية المقتصد ۳۵۸/۱ عأسنى المطالب ٢٢٢١/٢١‏ . 
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والحنث شرط فيها ۰ )١(‏ 

وقال اہو حنيفة : لا يجوز تقد يم الكفارة على الحنث لعد م تحقق موجبها 
وهو الحنث وهو قول عند مالك !' ۱ ۱ ۱ 

وإذا حنث الحالف قسی يمينه - بأن لم يفعل ما حلف على فعله أو قصل 
ما حلفب على ترکه - وجبت عليه كفارة الیمین إن ! توافرت فيه شروط وجوبها »وتصير 
هذه الكفارة يناً عليه تنشغل به ذمته ويجبعليه آد او ء وسبب هذا الد بن 


هو الحکرالشرعی أى إلزام الشارع به . 


١وہ‏ شرح منتہی الإرادات ۰۸/۳ ۲۲۹ ۔ 


٢ہ‏ شرحفتح القدير ه / ۸۳ ١‏ بد ایة المجتہد ونهاية المقتصد ۱ /۳۵۸ . 














331 گفارة الشپس‌ار 


الظهار لغة هو مصد ر ظاهر الرجل ١‏ مرأته إذ! تال لها أنت مل لېر 
ی أو هو مقابلة الظهر بالظم. (۱) 
۱ وشرعاً : مو تشه السام زوجت سجرن عل تأیید؟ كتول الرجل لزوجتسه 
أنت علي كظهر ای 
وحكم هذا القول أى الظها ساك وس وزو كما قال 
الله تعالی : زور ته ليقولون مک ی اقول وزو © 


7 1 ص2 
والاصل فى مشروعية كفارة الظهار قوله تعالی : ( وال هر من تلہم تم 
ود وت يما کا لو ١‏ ریژ رون کل أ ن یماسا تالک توو ن بو وان يتا 


ون حَبيك فتن ل جذ نما يکام شرن کا رص ين بل ار ن نان ل 


يَسْتَطِعْ بن سكين الك تس )ان ٠‏ ورسوله وك و اله 


م وم 


ولا رس عد ابا“ 
هذا وقد اجب العلماٴ على ءار ت ا الإعتاق هى عتسق 
WM ۰ 0‏ 
رقبة . ط المالكية والشافعية وظا هر المذ هب الحشلى ١‏ ن تکون مو؟ٴمنسسة 


(0 مختار الصحاح ص ۳۰۳ ۔ 

(۲) شرح فتح الد یر > /۵) ۲ »نهاية المحتاج ۷٦/۷‏ ءشرح منتهى الز راد ات ۳/ 
1 1۹ - بداية المجتهد ۲٢‏ ْ۹ 

() نهاية المحتاج ٣٦/٦‏ . 

(1) سورة المجادلة آية ۰ ۲ . 

(ه) سورة المجادلة آية ٣ے‏ 

() الخر شی على مختضر خليل ۱١٤٦/٤‏ ۔ 

0) نهاية المحتاج ۸/۷ - 

(8 المغنی لابن قد امة ۳۵۰۹/۷ 
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۱ 5 


1 


فان عجزعن العتق صام شهرین متتابعين ءفإن لم يستطع الصیام آطصسم 
ستين سکیناً »دين بمده صلی الله علیہ ول لكل سکین » ويشسترط 
فى المساکین ال سلام ۱ 

ویشترط فى وجوب کفارة الظهار على المظاهر العقل والیلوغ (التکلیسف) 
ويحرم على المظاهر أن يطأ زوجته التی ظاهر منها أو يقبلها أو یلسپاحتی یکفر 
فان فعل شیف من ذلك قبل الكفارة فليتب إلى اللهعز وجل مما فعسسل . 


4 


وذ هب جمهور الفقہاٴ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى آ ن 
الكقارة لا تجب على المظاهر بعد الظپارالا إذا توي العود ء وهو العزم على الوط 
فإن لم یعزم على وطقها ورضی با ن تكون محرمة عليه فلا تجب عليه الكفارة مولکین 


۱ ا 
يجبر على أ ساد فا للضررعن الزوجة المظاهر نها 


(o) (۳) 


وقسال مجاهد هلد والشعب سی والزھه رى 


(0) شرح فتح القدير ٤‏ /۲۵۸ 

(؟) شرح فتح القدير > /۲)۵ - ۰۲۰ الخرشى على مختصر خليل )> / (١١‏ ء 
نهاية | لمحتاج ۸۱/۷ المغنى لابن قدامة ۳۵۲/۷ ۰ ۳۵۲ . 

۷۴ هو مجا هد 9 جبير الم المخزوس » »الومام التابعی الجليل ٠‏ قالي الإمام 
ات ای ٠‏ توفی رس اه رھ ول مر ذلك انم 

)£( هو عابر بن شوٰحبیل بن عبد ذى كبا ر الشعبى » وهو تابعی كوفي .قال 
ابن خلكان عنه : جليل القد ر واذ فر العلم عالم الكوفة »وكان ي نحيفاً »وکا ن 
مزاحا ) توفى رحمه الله بالكوفة سنة ۱۰۳ ه وقيل غير ذلك ٠‏ انظر رجت 
فى وفات الاعيان ۲۱٢/٢‏ ا 
أحد الأعلام ومن كبا ر التنایعین » روى ع ن عشرة مرا س أصحاب | دنب صلسی 
الله عليه وسلم وو من أحفظ أهل زمانه وت خاضلا . توفی رحمه‌الله 
سنة ١+6‏ هھ . انظر ترجمته فى وفيات الاعیان ۳ eشسدرات‏ 
الذ هپ 1/؟١١.‏ 
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(۱) ہے ےہ ے4 
وقتاد ة أن الكفارة تجب بمجرد الظهار ءلانه سبب الكفارة وقد وجسد. ‏ ولان 
00 ۱ سلا 69 
الكقارة وجبت لقول المنكر والسزور وهو يحصل بمجرد الظهار . 
ومتى وجبت كفارة الظهار على المظاهر فانها تكون ديناً عليه تنشغل به ذ مته 
ويجبعليه الوفاء به ء وسبب هذا الدّيّنالنص الشرعى للكفارة أى إلزام 


الشارع به ۰ ۱ 


رو) هوالامام أبو الخطاب ءقتاد ة بن دعامة بن قتا ة النوسى الیصری التابسی 
آجمعوا على جلالته وتوثيقه وحفظه وإتقانه وفضله » وکان عالماً بالتفسیر 
واختلاف العلما* ء وإماماً فى النسب ورأساً فى العربية . توفی رحمہ الله 
سنة ۱۱۷ ها . انظر ترجمته فى تذكرة الحفا ظ ,55/١‏ تهذيب 


0.2 
الاسماء ۵۷/۲ . 


(۲) المغنى لابن قدامة ۳۵۱/۷ عنهاية المحتاج ۱/۷ . 
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۳- كفارة الإفطار عدا فى نهار رمضان 





والأصل فى كفارة الإفطار عمد فى نهار رمضان هو ما ورد فى الصحيحسين 
من حد یت آبی هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : هلكت يارسول الله ۰ قال : وبا اهلکك ؟ قال : وقعت‌عطسی 
امرأتى فى رمضا ن ٠‏ فقال: هل تجد ما تعتق‌به رقبة ؟ قال , لا . فقال . 
هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین ؟ قال: لا . قال فهل تجد ما تطعم 
۱ ۱ 1 )0 
ستين مسكينا ؟ قال لا . ثم جلس فأتی النبی صلی الله عليه وسلم برق 
0 )¥( 
فيه تمر فقال : تصد ق بهذا . فقال. أعلى أفقر منا » فما بين لابتیم لا 
هل بيت أحوج إليه منا . فضحك النبى صلی الله عليه وسلم حتی بدت أ آنیابه 
)۳( ۱ 
قال : اذهب تأطسه أهلك ] 
وإن كفارة الفطر هذه تلزم كل من أفطر فى نهار رمضان يجماع متعسداً 
ياتفاق الفقہاٴ . وقد اختلفوا فى لزوسها على من أفطر پاک أو شرب متعم دا 
فقال الحنغية والمالكية بلزوم الکفارة عليه » وقال الشافعية والحنايلة بع دم 
لوومہا ۰ (۵ 
وكفا رة الا فطار ككفارة الظهار فى الترتیب بمعنی أن المكلف يها لا ينتقل إلى 





)١(‏ عرق : قال فى النهاية » هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص وکل شس ء 
مضفور فهوعرق ٠‏ 3 20200000 . الل الاب لاہ ار لوہ 
() لابتیہا : هما الحرتان . والمدينة بين حرتين . والحرة الا رش المليسسة 

حجارة سود ا . صحيح مسلم 725/5١‏ . 


)ك۲ أخرجه البخارى ومسلم وألحمد 4 انظر صحيح البخارى بشرح فتح الب ارئ 
۰ مب وصحیح ملم / ۷۸۱ :۸۱9 وسند حمد ۲ /۰۸ ۲ ۰ 
(ع) شرح فتحالقد یر٢‏ / ۲۳۷ »ید ايةالمجتهد ۱ /۵ه ۲ ءالمجموع٦‏ ۳۳۱7 المغنی 


. لابن قدامة ۰۱۲۰/۳ 
(ه) شرح فتح القد بر۲ 2۳۲۸ بد اية المجتهد ونهاية المقتصد ۲۵۹/۱ . 
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واحد ة من الواجبات المخيرة إلا إذا عجزعن التى قبلها فيلزمه أولاً العتق ء فان 
عجز عنه انتقل إلى الصيام » فإن عجز عنتة انتقل إلى الإطعام »هذا ا 
: واخناحلہ َ‫ 1 
د هب إليه الحنفية والشافعية فى المشهور من أقوالهم . (۱) 
وعند المالكية والحتابلة فى رواية أنها علسى التخییر بين العتق والصیسام 
والا طعام فللمکلف أن يفعل ما شاء ۰ (,) 


ومتی وجبت الکفارة على المعطر فانها تکون د یناعلیه ء تنشفل بهد متسه ع 
ویجب عليه الوفاء به . وسبب هذا الد ین فى ن مة المقطر هو الحکم الشرعى 
الموجب للکفارة آی إلزام الشارع به . 





(() شرح فتح القد یر ۲ ۳۰ المجموع شرح المہذب ۳۳۲/٩‏ ء المقتى لابن 
قدامة ۱۲۷/۳ ۰ 


(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۱ ۲۸۸ ٠‏ المغنی لابن قدامة ۱۲۷/۳ - 








س 


۳ كفارة القتل الخطاً 





والأصل فى مشروعیة كفارة القتل الخطاً قوله تعالى : ( ومن فقتل مما طعا 


م 
مهم و 


50 بے می 7 ۱ 8 < 

ھل“ ۰ 4 زاب 5 

کر رمؤي دم سملم إل ١‏ هبل" أن صد قوا فان کان بن قم عو لك 
ردم 2 وو + ي مره و مر وو 2 م 92 ات 


4 1 کے روم ۰ ج |[ هه ای 2-7 ۱ 
وهو تین رر رق وس منز ورن گان بين قوم یک وبينهم دياق ف ية ساحة إلى 
2 2 


وكقا رة القتل الخطاً هى عتق رقبة مؤمنة سليمة »وعند العجز صوم شهريمن 
متتابعین وهذ! باتفاق الفقہاٴ للنصالوارد فى ذلك . 

وفى رواية عند الحنابلة والشافعیة أنه إذا لم يستطع الصوم يجب إطعام 
ستین مسكيناً قياساً على كفارة الظهار"! لذن فى هذه الكفارة عتقاً وصياماً. 

وذ هب جمهور الفقہاٴ من النالكية والشافعية والحنايلة إلى أن كفارة القتسل 
الخطأ تلزم القاتيسل ولو كان صغیر أو مجنونًا »فتجب فى مالهما ء لأن الکفسارة 
حق الى يتعلق بالقتل » فهى تفارق الصوم والصلاة » لاهسا عباد تان بد نیتان 
وهذ ہ مالية أشبهت نفقات الأقارب ء ولان غاية فعلها خطأ وهی واجية دی( 

وخالف الحنفية فى ذلك ء وقالوا : بإن كفارة القتيل الخطأ لا تجبعليبى 
الصفیر والمجنون لپا عبادة محظة ء تجب بالشرع فلا تجب علیہسا كالصلاة 
والصوم ولأنها للستر ولا ذ نب تستره 1 ۱ ۱ 
ومتى وجبت كفارة القتل الخطأ على القاتل فان ذ مته تنشغل بها وتصسسير 


د يناً عليه يجب عليه آلوفاء به. وسبب هذا ال ين الحكم الشرعى أى إلزام الشارع بە, 





() سورة النساء آية ٩۲‏ . 

() المغنی لابن قد امة ٩۷۸/۷‏ نهاية المحتاج ۳۷۷/۷ ٠‏ 

(مع) حاشية الد سوقی > / ٢٠١٢ء‏ » نهاية المحتاج ۷/ ٠۳ء‏ المغنى لابن قدامة 
۷ - 


(۽) حاشية ابن عابد ین 0/1 , بد ائع الصنائع للکاسانی ۲۵۲/۷ - 

















ه- گفارة الحلق : 


۰ 5 5 5 ہیس لے 1 7272 2 بت 7 
0س بف ريغ | وط یه ویب تب 
. ددر (۱) 7 ۱ 0 0 
أو شملی (۱ 


)۲( 7 
وقول النبی صلی الله عليه وسلم لکعب بن عجرة : ر لعلك اد اك هوا 


رأسك ؟ قلت ‏ نعم یا رسول الله . قال : احلق رسك وصم شلاشة 2 يام أو أطعم 
ست ساکین أو تس اذ ؟' 
والكفارة الواجبة بالحلق هی : صيام او إطعام أو نسك , وهی على التخيير 
٤‏ 
فأیپما شاء فعل ء وهذا باتفاق العلما* للنص الوارں فی ز لك 0 


هذا وقد اتفق الفقهاء على أن كفارة الحلق تجب‌علی المحرم الذى حلق 


أسه لضرورة مرض أو هوام يؤذيه فی و (5) 
راسه لضرورة مرض أو هوام يؤذيه فى رأسه . 
واختلفوا فيما ذا حلقه بغير ضرورة أى من غير عذر ء فذ هب المالكهية 


والحنايلة فى أظهر أقوالهما إلى أن عليه الغد ية المنصوصعليهاعلى التخی 1 1 
وذ هب الحنفية والشافعية والحنابلة فى قول على أن الواجب عليه الد م فقط ( 





(0) سورة البقرة آية ۱ 

۲( آخرجه البخاری ومسلم » ءانظر صحيح البخارى. بشرح فتح اار۷ /۷ء؛ ٤‏ 
وصحیح مسلم ۲ / ۵٩‏ - 

0( بد اثع الصنائع للکاسانی ۹۵/۵ . 

(ه) شرح فتح القد یر ٠). / ٣‏ بداية المجتهد ۳۱۰/۱ المجموع شنلرج' 
المہذ ب ۷/۷ ۲ ءالمفنی لابن قدامة۹۳/۳) ۔ 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد / . ۳١‏ » المغنى لابن قدامة ۹۲/۳ 


(۷) شرح فتح القدير ۰/۳ ءالمجموع شرح المهذب ۲۵۰/۷ ء المفسنی 
. لابن قدامة 1٩۳/۳‏ ۔ ۱ 
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وذ هب الجمہور من الفقهاء إلى أن كل ما يخظر على المحرم »من لبس 
الثياب المخيطة ء وحلق الشعر من الرأس وغيره ۰ وقص الأظا فر 0 و التطیب إذا 
فعله واستباحه تجب جلیه الفد ية سواء كان ذلك لعذر أو لغیر عذر . 

ولکن متهم من قال : تجب عليه الفد ية المنصوص علیہا »وضهم من قال : يجب 
عليه الد م فقط من غير تخییر (!) 

وكذ لك تجب الفد ية على المحرم إذ ١‏ ترك علا من أعمال الحج أو العمرة وكا ن 
مما یجبر بالد م على اختلاف بينهم فى جبره بالد م کماإذا ترك عملاً من أعمال الحج 


كالمبيت بمنى لا أو ترك ری الجمار » إلى غير ذلك . 


له م 2 
ومتی وجبت کفارة الحلق وما آلحق بها على المحرم ء فإنها تصير د ينا فى 
ذمته »يجب عليه الوفاء به . سببه الحكم الشرعى الموجب لتلك الکفا رة أى إلزام 
الشارع به . 





-١‏ شرح فتح القد یر ۰/۳ ء بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٣١١ / ١‏ ءالمجموع 
شرح المهذ ب ۲۷۷/۷ ¢ المغنى لابن قدامة ۲۳۲ ¢ ۰۹. 














۱۳ 3 


ومن الکفارات أيضا : كفارة التمتع فى الحج ء وكفارة جزاء الصيد ء وكفارة 


كفارة التمتسع : 
۶ 0*7 8 هار بے ہر مره و ر 
والا صل فى مشروعية کفارة التمتع قوله تعالی : (فمن تمتع بالعمرةإلى الجج فما 
اشکیسر من ال يمن لم یك قَصَيام اة أيامرفى الحج وُسَبْعَةَ دا ربعم لف 


۳ غَفَرةٌ كاله یک لس نم یک له عاضری السَُجد الحرام ۷ 


وقد اتفق الفقہا۔ *على أن من آهل بعمرۃ فى أشهر الحج من الميقات وام يكن 
وحج من عامه فهو متمتع ء وعليه الہد ی المنصوص عليه فى التمتع. فان لم يج 


۱ ور 7 3 
الهد ی فعليه الصوم » وهو صيام ثلاثة أيام فی الحج وسبعة إذا رجع إلى آهله ٠‏ 


ومتی وجيت هذ ہ الكقارة على المتمتع فإنها تكون د ينا عليه » تنشغل به د مته 


ویجب عليه الوفاء به » وسيب هذا الد ین هو الزام الشرع به . 


() سورة البقرة آية ۱۹٦‏ ۔ 
0 شرح فتح القدیز 1/۳ ء بد اية المجتہد ونهاية المقتص ۳۱۳/۱ المجموع 
شرح المپذ ب ۱۷۳/۷ ء ‏ المغنی لابن قد امة ۱۲/۲ . 
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كفارة جزا* قتل المحرم للصيد وقتل صيد الحرم : 





سک در پ٦‏ ےہ 
والأصل فى مشر وعية كفارة قتل المحرم للصيد قوله تمالی ۔ : ریا یبا الذين 
امنا لا تقتلواً اليد واو لمي به ا فا شل ما قتل یالنم 


1١‏ دوو لیا رہ 


یک بو دو وا ل شنک هد 4 بیغ الکنیو و امت و رل کا با 


وقد اتفق الفقهاء على أن المحرم بحج آوٴعمرة إذا قتل صيد البر فى الحسرم 
عامد کان أو مسخطقًا وجب عليه الجزاء المنصوص فى ال السابقة . 

كما اتفقو أيضًاً على أن الجزاء يجب فى صيد ایرد ون صيد ایح لتو 
تعالى : ( أجل لم یه ابر وطَْامَه مقا لح ریشازر وح عنم ید اير 
1 مت 224 7 

59 فی وجوب جزاء الصيد على الحلال إذا قتل الصيد فى الحم 
هذ هب جمہور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ,الى وجوب الجزا* 
وقال الظاهرية لا جزاء علي(ة) 

ومن وجب عليه جزاء الصيد فهو مخير فى الكقارة من ذ بح الثل أو الإطعسام 
بقيمته أو الصیام . ذ هبإلى هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ۹ 
وفى الرواية الاخرى عند الحنابلة أن الكفارة على الترتيب يجب المثل أ فون لم 


) 
یجد أطعم فان لم يجد صام )۳ ۱ 
وان ا وجبت كفارة قتل الصيد فإنها تكون د ينا .فى ذ مه من وجبت عليه يجب 
عليه الوفاء به . وسبب هذا الین الحکم الشرعی لا م الشارع به 





0 سورة الماعد ة آیة موء 
)۲ شع و TT‏ لمفنی این ق اة 0۰6/۲ ¢ ۰۲۷۲ ۵ + 
۳( سورة ٴ المأعد ة آية ۹1 
المجموع سپ شرح المهذ ب ۲۸/۷ , القت این قداسة ۱/۳« ۰ 
(ہ) المحلى لاي لابن حزم ۲۹ .۰ 
() شرح فتح الق پر٣‏ ۷۲ ءید اية المجتهد ٦/١‏ ۰ ءالمجوع۷ /۳۸) المغنی 
| لابن قد اة ۰۲۳ ے ےرت 
0) المغنى لابن قدامة 11۸/۳ , 
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وم * درو ور در 
والأصل فى مشروعيتها قوله تعالى : ( وعلى الیم موم دم طمسام 
: (۱) 


مسككين ) 

وألغد ية هى الإطعام ءوقیل مقد ارها : مد من طعام عن كل يوم وقيل يجب 
لكل يوم صاع تمر » أو تسف صاع حنطة أو تمر أو شعیر . وقيسل إن حفن 
حفنات كما كان انس يصنع أجزأه (۲) 0 

وهذ ه الغد ية هی على الشيخ الكبير الذ ی یجہد ه الصوم ای تلحقه به مشقة 
شد يد ة وقد اتفق الفقها* على أنه لا صوم عليه » ويد خل فى حك الشیخ الکبسیر 
المريض الذى لا يوجى برؤه !ا 

وقد اختلف ! لفقهاء فى حكم الفد ية على الشيخ الكبير وسن فى حكمه. ءفقال 
الحنفية والشافعية فى الصحيح عند هم والحنابلة أن الغد ية تلزمه وتجبعليه (؟) 

وقال المالكية والشافعية فى قول . لا تلزمه الفدية فبی غير واجبة ۽ وذ کر 
المالكية أنه يند ب له أن یخرجہا (5) 

فاذ! وجبت الفد ية كما يقول الجمہور فإنها تكون د یتّافی ذ مقمن وجبت عليه » 


يجب عليه الوفاء به . وسبب هذا الدَّيّن الحكم الشرعی أى الزام الشارع به . 





)١(‏ سورة البقرة آية 6إراء 

(۲) بداية المجتهد. ونباية المقتصد ١9/همه؟‏ »ءالمجموع شرحالمهذب ٢١۹ / ٦‏ 
المفنی لابن قدامة ۱۰/۳ - 1 

(۳) شرح فتح القد پر ۵۰1/۲ ۳ .ید اية المجتهد ونه اية المقتصد ۱ /۲۰۵ ۰ 
المجموع شرح المهذب ۲۵۹/۰ ءالمفنی لابن قد امة ۰۱۱/۳ 

() فتح القدیر ۳۵/۲ ءالنفنی لابن قد امة۱۱/۲"ءالمجموع ۲۵۹/۲ ۔ 


(ه) الخرشی على مختصر خلیل ۲۲/۲ ءالمجموع شرح المهذ ب ۲٢۹/٦‏ ۔ 











المطلب الفا! 0 


فسی الموجب الشرعی لد يون الئفة ات 





سم 
ویشتمل على الا تی ۳ 
1 الموجب الشرعی لِد ين نفقة الزوجة ‏ . 


00-5 الموجب الشرعی لد ین نفقة الا قارب . 
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-١‏ الموجب الشرعی لد ين نفقة الزوجة 

النفقة لنة هى 7 ینفقه الانسان على نفسه َو ماه( 

واصطلاحاً هی : الطعام والكسوة والسكن !۲ فيقد فيقد.م الزوج لزوجته الطمام 
الذى تحتاجه »والكسوة التى تليق بها » والسكن المناسب لها ,أو يقدم لبا 
مقد ارا من المال ويكقى لطعامها وکسوتہا وسکنہا »ویعطیها ذلك المقے ار 
كل شہر أو كل اسبوع على حسب اتفاقهما . 

. وتقد ر النفقة للزوجة على حسب الأحوال عغلاءً ' ورخما ءوتختلف باغصسلاف 
الماك ن والأقاليم »ويا ختلاف حال الزوج عسراً ويسراً . وقيل تقد ر النفقة بحسب 
حال ل الزوجة والزوج معا ءوقیل على حسب حا ل الزوجة وحد ما . 

وتجب نفقة الزوجة على زوجها ولو كان الزوج صفیرا أو فقیرا »سلمة كانت 
الزوجة أو غير مسلمة »غنية أو فقيرة “متى أسلمت نفسها للزوج ٤‏ 

ویشترط لوجوب نفقة الزوج أن يكون الزواج صحیحاً ءفلا تجب النفقة إذاكان 
العقد فاسد؟ وان تسلم الزوجة نفسها لزوجہا إذا طلبها ء ولا تمنع نفسها منه 
يالا لعذ ر مبیج کمطالیتها بمپرها المعجل ۰ 





() مختار الصحاح ص ۹ء » والقاموس المحیط ۲۹٦/٢‏ . 
() المضغی لابن قدامة : ٦۷‏ 5ه »فقه السنة للسيد سابق ۱۲ 


۳ بد اية المجتہد ونباية المقتصد ۲ وكشاف القاع و ۰ 1 » المفنى 
لابن قدامة ۷/) وم" 


() شرح فتح القد یر > /۳۷۸ »وبد اية المجتهد ۲ - وکشاف القناع 
۰۷۰/۰ » وأأسنى المطالب ۲۱/۳ ۲ 


- 


(ه) كشاف القتاع ۷۰/۰١‏ 

















Y۸ -‏ س 


أصل مشروعية نققة الزوجة 


فأما الكتاب : فمنه قوله تعالى : ری المولودر مرن ڈکسوتہن شويع 
والمراد" بين الزوجات ۰ 


قدو و هو 2*2۸ 


5 ر 17 کے ص ا e‏ قد ۰ 
وقوله تعالى : ( لينفق ذ و سعو من سعیه ومن قد ليو ررق لوق ما انه 


مر 
مرف 


نا نحل یت طني م 11 
5 يہ 7 
8 ۱ ۲ مد دم ام ۰ 2 مه 
ری 2 دی کر ہے مق ر > ه 
ہے E)‏ 7 ۱ 
حمّلہن ). 


إذا كان ذلك حق المطلقات فی أثناء العدة ,فحق الزوجات أوجب. 
آما السنة فنها قوله صلی الله عليه وسلم فى حجة الوداع : (اتقوا الله فى 


فلكم طیین ألا موش افر شكم أحد) تكزهونه فان فعلن تلتق تاشربوهن ضر 
غير مبرح ولهسن عليكم رزقهسن وكسوتهين بالمعروف ) (,۲ ) 





(۱) . سورة النبقرة آية ۲۳۳ ۔ 
() سورةالطلاق آية ۷ . 


(۲) سورة الطلاق آية + . 


() اخرجه سلم »صحیح سلم ۲ زوم لوستم ابن ماجة ۱۰۲۰/۲ والللاۓ 


وستن | 


۰ 


بی داوب ۱۸۵/۲ ,ند الا ما ماحد ۴٢/۰‏ 




















-۹۔ 


4 و ۲ 


ایا سفيان رجل ی هپس ین ات ما يكفين ویکٹی بن إلا با آضذ 


من ماله بغیر علم . فقال صلی الله عليه وسلم: خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكقى کنی ينيك )!ذا 
و الاجماع : فقد انعقد إجماع المسلمین على وجوب نفقة الزوجة على 
زوجہا من عہد النبى صلى الله عليه وسلم وإلى الآن ولم يخالف فى ذلك أحد . 
وقد اختلف الفقها* فى الوقت الذ ی تصير فيه النفقة د يثاً فى نا مة الزویج . 
فهل تعتبر النفقة د يتا بمجرد وجویہا وامتناع الزوج عن أدائها ء أم انها لا 


تصير د ينا الا إذا حكم بها القاضى أو تراضى علیہا الزوجان ؟ 


(() ھی هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ء صحابية قرشية 

وهی أم الخليفة معاوية بن أبى سفيان . وكانت فصيحة جرتِئ » صاحبة رأى 

وسزم ٠‏ وكانت ممن أهد ر النبى صلی الله عليه وسلم د ماءهم يوم فتح مكة 

وأمر بقتظہم ولو وجد و تحت أستار الكعبة . فجاءت النبى صلی الله عليه ٠‏ 

وسلم مع بعض النسوة فی الأبطح فأعلنت إسلا مہا فرحب يها النبی صلی الله 

عليه وسلم وأخذ الب البيعة عليين + توفيت رحمها الله سنة ه . انظر 
ترجمتہا فی الا مانت کشا ے السا ی کت ۱۲۷ ۱ 


)۲( موسفيان بن حرب هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسٴٗبوسفیان‌القرشی مشہور 


باسمه وكنيتدوهو والد معاوية رض تنما أظهر النين صلی الله عليه وسلم الاسلام عاد اه 
أبو سفيان وعجاء رم ا سا به واستمر على ذ لك إلى أن قوى السلسون 
شرج ی صلى. و عليه وسلم لفتح مكة فلما سمع أبو سفیان ن بق لل خرج من 
مكة وتلقى رسول الله صلی الله عليه وسلم خارج مكة وأعلن اسلامهءوشهسد 
مع النبى صلی .الله عليه وسلم فتح مكة ثم وقعة حنین وأيلي بلا حسناً فرضی 
عنه النبى صلی الله عليه وسلم . توص ضع كي ج قرع وت ا انظر ترجمته فی 
لاصا بت یع ا ۱ 


۳۱( آخرجه البخاری وسلم » »انظر صحیح البخاری بشرح فتحالباری؛ 6 ۰۵ »4 
وصحیح سلم ۱۳۲۸/۲ ۰ 








سا ءلم( - 


ذ هب الأعمة الثلاثة ‏ مالك والشافعى وأحد إلى أن النفقة تصير د ینا بمجود 
وجوبها وامتناع الزوج عن أداعها ٠‏ وهی د ین قوی لا يسقط إلا بالا اء أو الا 
وذ هب الا مام ابوحنیفة إلى أن النفقة لا تصیر د ينا إلا إذا حک بها القاضى 
أو تراضی عليها الزوجان . فلا تصير د ین بمجرد وجوبها وامتناع الزوج عن 


۹ ء u»‏ .0( 
دقها ءلان النفقة عند ه جزاء وصلة . 


ومتی وجبت نفقة الزوجة على زوجها فإنها تکون د ينا عليه تتشغل به ذ مته » 


ویطالب يالوفاء به . وسبب هذا الد ین هو إلزام الشارع يه . 





۱- الخرشی على مختصر خلیل 5٤‏ ء ونهاية المحتاج ۲۰۱/۷ ء 
والمغتی لابن‌قد امة ر٢‏ - 


(۲) شرح فتح القد یر > /۲۹ , حاشية ابن عابد ین ۹۵/۳ ۔ 





- (م8١‎ = 


۹ الموجب الشرعی ل کر نفقة الأقارب : 


نفقة الال على فرعه ءوکذ ا نفقة نفقة الف على أصله ذا كان البتفسق 


م سے ٦و2‏ )۲( 
موسر والمنقق عليه فقي 
2 رہم دوه 
الأمل قى وج نة الأمل على فرعه قوله تعالى , ِ قضى ريك الا تعبد وا 


ذلك قله لی الله مہ وسل و إن کل كع ر كسبكم > وإن 
قن م اس ے ۲ ` 
والأصل تی وجوب نفقة الفرع على أصله قوله تعالى :) ان ئن لك 


ا توھ ٠‏ جورم | رن إيجاب الا جرة لا رضاح ال ولد یقتضی ہا ِ يجاب نفقتهم . 
(o) . ۱‏ 
هذا وقد اختلف الفقهاء فی تحد یں الأقارب الذ ین جب لهم ان ۰ 
فعند الحنفية : الأقارب الذين تجب لهم النفقة هم الأصل وان علا 


والفرع وإن سفل ء ومن كان ذا رحم محرم وهو من لا يحل نكاحه على التأبيد ) 


)0 شرح فتح القدير ۱١/٤‏ »وأأسنى المطالب ۳٣/۳‏ » نهايةالمحتاج 
e ۷‏ وما بعد ها . والمغنی لابن قدامة ۵۱/۷ ٠‏ 


(۷) سورة الاسراء آية ۲۳ . 


() أخرجه الترمذى وابن ماجه والا مام اُحعد انظر سنستن الترط ی 1۳۹/۲ , 
وسنن Teh ie‏ رتور الإ با حت TY1/۲‏ . 


(ع) سورة الطلاق آية 5 - 


(ه) أخرجه البخارى » انظر صحيح البخاری بشرح فتح الباری ٠٥/٤‏ 
() شرح فتح الق بر > /۱۷ ۔ 











- AY = 


وعند المالكية :أن الا قارب الذ ين تجب لهم النفقة هم الوالد ان والاً ولاد 
فقط , فلا تجب لا الاب »أو ابن الإين ء وغيرهم !ا 


ند الشاقعية بآ الأقارب الذي ن تجب لهم النفقة هم الأصل وإن ن عمسلا 


كالجد والجد ات والفرع ون سفل لا جب دنرم من او الاسام . 


والفرع وان سفل » وفی ظاهر الب هب ب ان النفقة تجب على کل وارث لمورثه 17 
ومتى وجبت نفقة الأقارب فإنها تصير د يناً فى ذمة من وجبت عليه »تنشغل 


به ذ مته ويجب عليه الوفاء به . وسبب هذا الد ین هوالحكم الشرعى آی إلزام 





(() الشرح الكبير وحاشية الد سوقی عليه ۲ /۵۲۲ - ٢٢ہ‏ 
(؟ أسنى المطالب : ۳/۲ ونهاية المحتاج (۶۸۔ 


۳( المقثى لابن قدامة ۱۷ء" - نے 








A۲ ہے‎ 


فى الموجب الشرعی لد ين الد ية على العاقلة 


العاقلة عند الشافعية والحنايلة هم الجماعة الذ ین يؤد ون العقل آی الد ية 
والمراد بهم عصبة الرجل ۰ وم إخوانه وأبنا* [خوانه وأعمامه وأبنا*أعمامه . وهم 
العصبة من النسب وکذ | العصية بالسیب ی الولاء ۰ ولا عقل عند هم لهل 
الد یسوان(()۔ 
وعند الامام أبى حنيفة والإمام مالك العاقلة هم أهل الد يوان آولا إن وجد وا 
وهم آهل الرايات أو الجیش‌الذ ين کتبت أسماؤهم فى الد یولن. فهم کل جماعة 
تناصروا فيما بينهم ولو كابوا هل حرفة واحدة ء فان لم تكن للقاتل عاقلة من‌آهسل 
۲ 
الد يوان فعاقلته غصبتہ أو قبیلته () 
وإذا لم تكن للقاتل عاقلة لا من الد يواتولا من القبيلة فيعقل عنه بيت المال 
على خلاف فى ذلك () 
وتجب الد ية على العاقلة فى القتل الخطأ باتفاق الفقہاٴ وتجب الكفارة 
على الجانى .كما اتفشق الفقہاٴ على أن د ية القتل الععد لا تجب‌علی العاظة, 
وانما تجب على القاتل وحد ه )€( 


ا د ية القتل شبه العمد : فذ هب الحنفية والشافعية والحنابلة 


(9) تهاية المحتاج ۳۵/۷ ١ء‏ والمعنى لابن قدلمة ۷۱/۷ ٠‏ 
۲( حاشیةاب بن عابذ ين 5 » والخرشی على مختصر خلیل ۸ ۵7 ؟ - 
۳ حاشية اب بن عابد ین ٦٦‏ » وأسنى المطالب ٤۰‏ /۸۳ - مل . 


اکرش فتح القدير ۲۱۲/۱۰ ۲۱۳ عبد اية المجتهد ونهاية المقتصد 
۰۲۲ ء ونهاية المحتاج ۳۵۰/۷ » والمغنی لابن قدامة ۷۱/۷ . 
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فى ظاهر مذ هبهم إلى أن د ية شبه العمد على العاقلة ۰ (۱) 


وقد اتفق الفتہا ٭ على أنه لیس علی اسراو الصبى عقل فلا يحمل أحد هما 
شيعا من الد ية مم العاظلة 9 
والد ية هى ما یی من المال لمستحق الدم . ومقدارها من الإبل مائسة 
بعير » ومن البقر مائتان » ومن الفنم ألفان ء ومن ع الذ هب آلف شقال » ون 
الفضة اثنا عشرة آلف د رهم . وذلك لما رواه جابر رضى الله عنہ : فرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على آهل الأبل مائة من الإيل »وعلی أهل البقر 
ماقتی بقرة » ول آهل الشاة ألفى غات ۱ 
وقول ابن عباس رضى الله عنهما : ر أن رجلاّقتل فجعل النبى صلی الله عليه 
وسلم د يته اثنى عشر الف د رهم وی اعد مره با لزیال ۔ 
وکذ | ما جاء فى کتاب‌عمرو بن حزم الک تلقته الا مقجمعا * یالقبول : وعلسسی 


7 ۳ : 
أهل الذ هب آلف د ينار 8 وال انمادق ہرم : امس و 





(الإشرح فتح القدير ۳۹/۱۰ عنهاية المحتاج ۳۵۰/۷ ء والمفنی لابن 
قد امه ۷٦٦/۷‏ : 


سے 


9( بد اف تم الصنائع للكاسانى ا 0 الخرشى على مختصر خلیل ۸ /61- 
۷ ءکشاف القناع ٦۰/٦‏ 


( رواه ابو د اووں ء انظر سنن ابی داوود ٤‏ /غ 1۸٤‏ وفى سند ه ضعف . 
© انظر سنن النسائى 1/۸ وستن الترمذی ۱۲/۲ _, 


رم انظر سنن النسائی ۸/۸ه . 
رہہ انرا ات عى اكب ٥/٢١‏ 











~= وار[ مہ 


: ای هذه المذ کورات الخمس 1 حضر القاتل لزم ولی الد م قبوله 44 تن لٹا 
بای أت هیودا ندز هدن وی 


۱ )0( 
وهذ ه الد ية الواجبة على العاقلة تكون مؤجلة لثلاث سنين باتفاق الفقها*. 


AC 


والأصل فى مشروعية الد ية على العاقلة : ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال 
ات امرأتان من هذ يل فرمت إحد اهما ال بحجر فقتلتها ونا فى بطنها 
فاختصموا إلى الثبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن د ية جنينها غرة عبد أو ولید ة 


وقضى بد ية المرأة على عا قلتها ) ۲ 


العاقلة فى القتل شبه العمد ول | وجبت الد ية فى القتل شبه العمد على العاقلة 
فوجويها فى القتل الخطأ من باب اوی ۱ لأنه لا خلاف بين الفقہاٴ فى وجوب الد ية 
على العاقلة فى القتل‌الخطاً . 

ومتى وجبت الد ية على العاقلة فإنها تكون د ينا عليها يجبعليها الوفاء به . 


وسيب هذا الد ین فى ذ مة العاقلة هوالحكم الشرعى ای إلزام الشارع به . 


(0 المغنی لابن قدامة ۷۹۱/۷ - 

۱ ۱ 7 

( )شرح فتح القد یر ۲۹۷/۱۰ »وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ٣۷/۲٢‏ » 
وأسنى المطالب : > لمع عوالمفنی لابن قدامة ٦-۷‏ ۳ 


)۷ اخرجه الیخاری والمسلمء ءانظر صحيح البخاری بشرح فتح لباری؛ ۲ ۲ ۰ ۲ 


وسلم ۱۳۰۹/۲ ۔ 











المبحث الثالث 


فى الأفعال غير الشریعة الى يترتبعليها د ين فى ذمة الفاعل 





بان الفعل غير المشروع أو الفعل الضار الذى قد يحدث ويترتب عليه دين 


يتمثل فى عد ة صور منها : فعل الخصب والسرقة وإتلاف الاموال والجناية 


على الأبد! ن فى حالات خاصة ۔ 


وسوف نتحد ث عنها فى هذا ۱ : لمبحث فى ثلاثة مطالب : 


المطلب الاول 


المطلب الثانى 


المطلب الثالے 


فى بیان الد ین المترتب‌عن فعل الفصب 


والسرقة . 

8 مه ۲ 8 

فى بیان الك ين المترتبعن الفعل الضار 
المتلف للأموال . 


فى بيان الد ین المترتبعن الفعل الضار 


الواقع على جسم الإنسان . 











سح JAY‏ بت 


المطلب الأول 


فى بیار ن الد ن الناتج عن فعل الغصب والسرقة 





أ الد ين الناتج عن فعل الغصب : 


تعريف الغصب : هو الاستيلاء على حق الغير عد واناً وقهراً عنه )١1(‏ 
سر عم نم رز ۳ 7 مر 0 
حکیس سے + القصب محرم بقول الله تعالى : ( ”يا أ يسها الذ ین ام و 
ےر دھھے> م رن 2 02 f)‏ 
تأكلوا أموالكم بيتكم پالبنطل ) . 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ر آلا أن د ما کم وأموالكم علیکسےم 


۳ 
حرام , وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل مال امریٴ مسلم إلا عن طيسب 


5 ہے م ۶ م2 راي 
نفسه 0 , ال مريت ہعمب ل رر ھی بلدا ررر 


شروط الغصب : 


متقوم كالجيفة وما أشبهها ء أو أخذ مالا غير محترم كمال المحارب فلا يسد 
غا )٥(‏ جا ۱ 

واختلف فى غصب الخمر ان كانت لذمی ء فيجب الضمان على غاصبها عند أبى 
حنيقة ومالك ۱ لأنها مال متقوم بالنسبة للذ مىعند هم () 


(9) بد اعع الصنائع للكاسانى ۳/۷ ١‏ ءالخرشی على مختصر خليل ۱۳۰-۱۲۹ 
وفتح العزيز بهپامش‌المجموع[ ٣۳۹ / ١‏ ءالمختی این قد الم ۲۳۸۷ : 
(۲) سورة النساء آية ٣۹‏ ۰ 
)۳( مم عرعه رص .۱ من هذا البحث . 
() آخرجه الإمام احمد والبيهب سق والد ارتطنی > انظر سند اح و ۷۲ 
وسٹن البیهتی ٦ء‏ ء وسنن الدارقطنى ۲۱/۲ ۰ () نطاتخیں ایر ٥/۸‏ 
(ه) المبسوط للسرخسى 02/١١‏ ء الخرشى على مختصر خليل ع /۱۳۰ ۰ 
() المبسوط للسرخسى ۱ بدا مع الصنائع ١٢٢/۷‏ الخرشى على 
مختصر خليل > / ۱٣‏ شرگن بها ميش الحطا ب ۲۸۰/۵ 











JAA -‏ س 


وعند الشافعية والحنابلة لا ضمان على غاصب خمر الذ سی لأنها لا : تعتبر مالا 


تقوم عند هم ا "نا ذا كانت الخمر لسلم تلایعد خد ها غاص 7 ن الخسسر 


۳ 


لا تعد بال فى حق السلم. وکذ لك لا يعد الأخذ غاصبً إلا ۳ أخذ 
المال المغصوب بسد ون اذن صاحبه . ون يكون الأخذ قهرا لا خفية > 


5 
لیخالف السرقة » وأن یخلو عن المكابرة لیخالف المحاربة ۷ 


فإذا تم الغصب على الصفة المذ كورة فإن الغاصب یطالب برد السال 
المغصوب إلى صاحبه إذ! کان موجود معيئاً . أا إذا استهلك الغاصب السال امو 
أو أتلفه أو ضاع سوا* كان بتعد يهو بد ون تعد منه »فان ذمته تنشغل بد فع مثله 
ان کان لیا » أو قيمته قيمتة ان كان قيمياً » ويصبح ذلك د ينا عليه فى د مته یطالسب 


يأدائه إلى صاحبه . وسيب هذا الد ین فى ذمة الفاصب هو فعل الفصب . 





(۱) فتح العزيز شرح الوجیز مع شرح المجموع ۱ ۲۳۹/۱ ء والمغنی و /۰.۲۳۸ 


> - الط سر نی رتش تن الرلدات/ ۱۲ 
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(ب) الد من الناتج عن فعل السرقة : 


السرقة هى خن مال الغير خفية ی( أو ھی آخذ المال المحروز على 


وجه الا ختفا ء ۶ کار ن يد خل آحد د کات أو منزلاً ف فيأخذ منه ثیاباً آو ذ هب ونحوذ لك ۰ 


حكمبسا : السرقة كبيرة من الكبائر حرمها الله تعالى بقوله تعالسسی | 


2 م 


1 مہ ہے ر ےے ۹ 2“ )۲( 
(والسا سارف والسارتة اوا یدیا جا یا کنیا نکلاب ن الله الله رک 


شروط السرقة : 

يشترط فى المال السروق أن يبلغ نصاباً معيناً . والتصاب‌عند ال 
العراق د ینا ر آو عشرة د راهم مضروبة . وعند أهل الحجاز ثلاثة د راهم من الفضة 
۳ وما كان دون هذه القيمة لا عقاب‌علیه ولككلن 
یطالب برد ه لصا حبه ۷ پان كان موجود] »أ ورد عله او یت ل ن لم يكن موجود ۰ 

7 (ه) 

ویشترط أيضاً فى المال المسروق عند جمهور رک ما عدا الظاهرية 
أن يكونفى حرز . والحرز هو الموضع الذى يحرز فيه الال عن آید اللصیسوص 
کالد ار ء والصند وق أو غير ذ لك مما جرت عاد ة الناس أن يحفظوا فيه آموالبسم 


علیہ لا حد على سارق الشی: *من غير حرز ولکن عليه رد ه لصاحبه . 


3 
أو ربع د ینار من الذ هب 





(0 شرح فتح القد یر ه /۳۵۵ ءوبد اية المجتهد ونهاية المقتصد ۲ / ۲.> ء ونهاية 
المحتاج ۱۸/۷ ءوشرح منتهی الإرادات ٣٦٣٢/٣‏ ۰ 

(۲) سورة المائد ة ية رقم ۲۸ - 

(۲) شرح فتح القد یر ه /۲۵۵ ٠‏ وحاشية الد سوتی ٣٢٢/٣‏ ونهاية المحتاج ۷ / 
٦۷‏ . 

)1( شرح فتح الق بره /۰۳۵۵ ود اية المجتهد 411/5 نهاية السحتاج ۷ / 
٦ع‏ المفنی لابن قدامة ۲۳/۸ . 


(م) المحلی لابن حزم ۳۲۵۰/۱۱ . 
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أما السارق فيشترط فيه أن یکین بالغاً »عاقلا خا »سوا کان حر 
أو عبد رج 5 امرأة » سل اود هذه هی آهم شروط السرقة ۰ 
1 5 عقوبة السارق" فہی القطع بد ليل الآية الكريمة : ) والسارق والسارةة 
انرأ ا یا اء یا گا تنا ین لور رشعم ٩‏ 

وبعد إقامة الحد على السارق قد اتفق الفقهاء على أنه يجب عليه إعادة 
المال المسروق لصاحبه إذا کان باقياً عند ه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من وجسد 
عين ماله عند رجل فہسو أحق به 0 

ولذ حصلت زياد ة فى المال المسروق فهى لصاحبه . 

وكذ لك إذا تصرف السارق فى المال المسروق بالبيع أو الهبة أوغيرهسا 
من أبواب التصرف فان لصاحب المال أن یسترد ه من المشترى و الموهوب له آوسس 
انتقل اليه ۔ 

هذا حكم المال السروق إذا کان باقياً .. 

۳ إذا تلف المال المسروق فقد ذهب ال بة والحن ا لة إلى ۹ ن السارق: 
يلزم بد فع قيمة المال السروق إن کان فیا 1 و شله إن كان شلیاً » ویصیر ذلك 


ديناً فى ذمته ,يطالب باد !ق إلى المسروق منه . 





(۱) شرح فتح القدير ه /۲۵۵ ءوشرح الخرشى على مختصر خليل ۱۰۱/۸ . 


() آخرجه البخارى وسلم ءانظر صحيح البخارى بشرح فتح البارقه / 15 : 
وصحیخ مسلم ۳/۳ ۱۱۹ء 

0( الام للا مام الشافعى' : ١٢٣۹/٦‏ ۔ 

(ه) المغنی لابن قدامة ۲۷۰/۸ ۔ 

















وقالوا : إن (قامة الحد على السارق لا تسقطعنه ضمان المال السروق . 
72 72 1 7 ۱ ۱ 
لأن فی السرقتحقاً لله تعالى ء وحقاً للعبد . فالحد استيفاء لحق الله 


تعالى ء والغسان استيفاء لحق العبد 
١‏ 7 


۰ 3 7 ۰ 2 
وذ هب المالكية إلى أن السارق یلزم بضمان المال السروق إذ! کان موسرا 


(O... 3‏ )©( 
والقول المختار عند أبى حنيفة والثورى وابن شبرمة ة غيرهم أنه لا يجب مع 


الحد آی ضا ن على السارق عند هلاك المال السروق أو استهلاك #لأن الحد 


7 


٠ 5‏ على ما تقد م فان امال السروق إذ! تلف 1 و ضاعتتشغ ل ذ مة السارق 
يمثله پان کان له »وبقيمته | ن کار ن قیماً »ويكون ذ لك د ينا عليه فى ذمته ء يطالب 
يأداعه لصاحب المال . وسيب هذ! الدین فی ذمة السارق هوفعل السرقة . 
وقد قال بهذا الشافعية والحنابلة ۰ وأيضاً المالكية إذا كان السارق موسرا كسا 


سبق بيانه . 





(() التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق بہامش‌الخطاب ۰۳۱۳/٩‏ 
(۷) شرح فتح القدير ه /1۱۳ - 25 . 


() هو سقبان بن سعيد بن مسروق أبوعبد الله الکوفی 2 آجمع الناس على ل ينه 
وورعه وزهد ٥‏ وعلمه . وهسو احد الأعمة المجتہدین ٠.‏ توفی رحمه الله عام 
۱ ه بالبصرة . انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان ۳۸۹/۲۰ ءوطبقات 
المفسرین ۱۸٦1/١‏ . 1 


) هوعيد الله بن شعرمة ة الضبی قاضى الكوفة وأحد الأعلام . روى عن ادس 

والشعبی وطاثفتر . وروی عنےشعبة » وابن العبارك وغيرهم  ..‏ فقيماً 
دقة شاعراً جواد ا ٠‏ توقی. رحمه الله سنة ١٢‏ ھ 2. انظر تسرجيته فى 
تهذيب التهد یب و ۲۵۰ .. 
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المطلب الثانی 


فى بیان ال ينا لناتج عن الفعل الضار المتلف للأموال أو المقسد لہا 





الفعل الضار العتلف للأموال أو المفسد لها يشمل كل عمل ضار يصيب مال الغسير 
بد ون حق . فهو مصدر من مصاد ر الإلتزام »لأنه يوج ب على الفاعل الضمان 
والضمان فی الأصل الکفالة . ومعناها هنا انشفال الذ مة بأداء مثل ما اتلفران 
كان لیا »أو قيمته إن كان قييي!!) 

ولكن لكى يكون الفعل الضار المتلف للأموال أو المفسد لها مصدراً سن 


مصاد ر ثبوت الد بن فى ذ مة الغاعل ,لاك 5. ن تتوافر فيه الشروط الآتية بر 


١ہ‏ أن يكون الفعل ضار/کالقتل » والضرب ٠‏ وال حراق » وقطع الاشجار 

فهذه الافعال ظاهرة الضرر لا تحتاج إلى بیان . 

ويتحقق الضرر فى الأموال بالإتلافء الذى هو خراج الشى* من أن یکسون 
منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عاد 2 . وهو أَىْ الإتلاف -ما أن يكون تاس ء 
ویسمی : الإستهلاك ء كقتل الحيوان » وحر ق الشوب ء وإما أن يكون ناقصا مہ 
ویسمی ال فساد كخرق الثوب » وقطع رجل الد ابة وا مه ذف 

ويجب فى الاتلاف أن یکون الشی * المتلف مال متقوماًومحترماً . فلا ضمسسان 


على من آتلف الجيفة خلا ء لها لا تعد مالا فى الشرع . ولا ضمان على مسن 





)۱( مجلة ال حکا م العدلية المادة ٦١ء‏ . 


)۲ بد اقمع الصنائع للکاسانی / 518 ٭الحقوانم ن الفقهية لابن جزی ۲ ۲ ۲ ۶ 
قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام۲ /۵۱ ۱ 7 والشرح الکبیر على المغسنى 
۱۱۳/۲ » والمادة 8 من مجلة الا حکام العد لية » والمحلبى 


لابن حزم ۱۲۲۷/۸ 
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اذا کانا لمسلم i.‏ لا قيمة لهما فى حقه » بخلاف ما اذا كانا لذ سی فيجب 


)1 ) : 
عليه الضمان عند الحلقية والمالكية »ولا ضمان عليه عند الشافمية وال بل بلة . 


1 2 4 2 
۲- أن يكون الفعل الضار تعد با أى عد واناً ‏ : 

ليس كل فعل ضار يوجب الضمان على الفاعل »بل لايد للضمان أن يكسون 
الفعل الضار قد حصل عد وانا أى بد ون حق أوإذن کا لو تلع حد الأشجار 
التى فى روضة غيره بغير حق - ای يغير إذن من صاحبہا انه يلزمه فسان 
قيمة الا شجار ء وتصیر الق دا فی یت 5 إذا قطعہا بان نه فلاضمسان 

عليه »كما لو حفر برا فى ملکه ا و ملك غ یره ياذنه وترد ی فیا انسان ن أو حيوان قلا 
ضمان عليه . وکذا من بنى فى السوق العام د كان باذن ولى الأمر فلا ضما ن 

ومن أمثلة انتفاء التعدى والضمان : القتل بحق كما فى قتل الجلاد للمحكوم 
علية »وكذ لك لا ضمان فى قتل الحیوان الصاعل »لد ی يهجم على الإنسان ولا 


يستطيع المرء د فعه الا بضسربه وقتله .فلا ضمان عليه عند جمهور الفة لفقب ۰۱-10 


() انظر بداعع الصناعع ۱۱۷/۷ - 

() انظر حاشية الد سوقی ٤‏ /۴۷) . 
زم أستى المطالب ۲۸۵/۲ 

)©( کشاف القناع ۲۸/٤‏ 5 

(ہ) مجلة الا حكام العد لية الماد ة و 


7 - 7 
() الاشباة والنظاعر لا بننجيمض؟ ١‏ »المبسوط للسرخسيى ۰/۲۷ ؟ للإشرح فتح 
القد ير ۰۱۲/۱۰ حا شية الد سوقى ۲ء گشاف القناع ۱۱۷-۱١٦/٤‏ 

مجلة الأحكام العدلية المادة وره . 
60 الخرشي على خلہیل ۱۱٢/۸‏ ءبد اية المجتهد ٢۷۳۲ء‏ عء الا م للشافعی 
۱ ۱۷۷/۰۲ سنی المطالب ع /) ۱۹ ء القواعد این رجیص ۳۹۷-۲۱ »كشاف 
القای و۲ 














(٩ -‏ سب 


لا ۰ 
يحق للانسان ۳ النفسد فا عن لس والمال والعرض بد ون عقاب ولا ضسان 


فكان من اب أولى أ ن لا يكون عليه ضمان » فى قتل اھیواالصائل د فاعسا عن 


النقس 3 
١‏ 0 
وعلى العموم فان الفعل الضار إذا کان باذن صاحب الحق ,أو ولی الا سر 
أو بداعى الضرورة ءغإنه لا یترتب عليه ضمان فى ذمة الفاعل لعد م العد وان 


مر 
۶ ۰ 
ولان الفعل كا نبحق ويد ون تعد 


- أن يكون الضرر نتيجة الاعتداء سباشرة أوتسیبا : 

الإتلاف ميا شرة هسولتلاف الشی * بالذات . فالفاعل المباشر هو سن 
حصل التلف بفعله مباشرة من غير أن يتخلل بين فعلهوالتلف فعل مختار . مثال 
ذلك : قطع شجرة غيره ۾ أوذيح حيوانه أو قطع أطرافه »أو حرق ثوبه أو شق 


أو هدم بناءه . وذ لك یکین بایسال الآلسة إلى محل التلف دون أن يفصل بیتبا 


فعل آخر أو أوعلة أخرى © 


2 


و حصول الفعل الضار عن طريق التسيب الذى هو : إحداث أمر فى شی ۶ 
یفضی إلى تلف شی * آخر على جرى العادة. أو هو يجاد م يحصل اللاك 


عند ه » لكين بعلة أأخرى مثال ذلك . من فت قفصغ يره ففر الطير الذىكان 


۲ ک7‎ ١ ۱ 


() بداعع الصناشع. ۱۵/۷ »الفروق للقرافی.. > / ۲۷ »ومجلةالا تعکام‌العد لية 
الماد ة ۹۲٢‏ . : لاه 


(ػ بد ائع الصنائع ۱۱/۷ ءالخرشی على مختصر خلیبل ۱۱۲/۸ بدايية 
المجتہں ۲ / ۲۸۷ ء أسنى المطالب ؟ ۲۷ء کشاف القناع > / ۱۱۷ »المغنى 
لابن قد امة ۳/۵ ٣۳ےے‏ 1 








- (١98ه‎ 0 


وبناء على ما تقد م من الشروط التی يجب توافرها لانشفال ذمة المتلف 

۰ گر ۱ 7 : ۳ و2 . 
مال غيره بد ون حق سیا۶ کان التلف مباشرة او تسبباً »فان ذ مة المتلف تتشفسل 
بقيمة المال المتلف(ن کان قیبياً » وبثله إن كان شلیاً ء ویصیر ذلك دين 
عليه يجب عليه اد اوه لصاحب المال المتلف . وسبب هذا الین فى ذسة 
المتلف هوالفعل الضار ( الاتلاف) با ذ ت فالفعل الضار سيب من آسباب 


يك o‏ 
نبوا | [ں ین ۰ 
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المطلب الثالست 
فى بيان ال الناتج عن الفعل الضار الواقع على جسم الانسان 
0 ۱ )0 
إن الفعل الضار الذى يقع على جسم الإنسان کالقتل وقطع الأطراف والشجاج 
0 ويترتب على وقوعه د ين فى ذ مة الفاعل يكون فى حالات‌خاصة هبسى :- 
أولاً : فى حالة القتل العسد : 

۱ وذ لك إذا صولح عليه يمال ء اول تتوافر شروط القصاص فيه كأن يكون القاتل 
صبياً أو مجنوتاً فتجب الد ية . وأن ما يجب فى هذه الحال من مال الصلح أو 
الد ية يكون د ینا على الجانی تتشفل به ذ مته ويطالب بد فعهلأولياء المجنى عليه 

وسیب هذ ۱ الد بل فی ذمة الجانى هو الفعل الفا دالقتلء. 
وكذ لك تجب الد ية على الجانى فى قطع الأطراف التی تجب الد ية فى قطعها 
كاليد ين والرجلين أو ن هاب المناقع کالسمع والبصر والشم وذ لك كله إذ | صولح 
عليها أو سقط القصاص فیہا بسبب من الأُسباب السقطة للقصاص فيا كفوات محل 


() الشجاج : هی الجراح فى الرأس أو الوجه ٠‏ اؤ ا رمنوے الل یرہ 








() الجراح : هی ما كانت فى غير الرأس والوجه من بقية الجسد ٠‏ من ل بارت 


عات بدا5 عع الصنائع للكاسانى 00 »وحاشية ابن عايد ين /٦‏ 9؟١5ه-‏ ."8م , 
موا ھب الجليل ۲۳۱/۲ ۶ مغنى المحتاج 0/٤‏ » شرح منتهسسی 
ا راد ات ۰۳ ۔ - 


(ی) البحر الرائق شرح كنز الد قائق ۳۸۲/۸ »شرح الخرشى على مختصسسر 
خليل ۳۷/۸ عمغنى المحتاج ‏ /9 ٦٦-‏ . شرح منتہی الاراد ات۲ / 
(o)‏ حاشية اب ن عابد ین 25 »الخرشى على مختصر خلیل ۳۰/۸ »منی 
المحتاج ٦۸/٤‏ »تكملة المجموع شرح المہذب ۳۵/۱۷ :شرح 


منتهى الاراد ات ۳۱۷/۳ 


ع >3 


القصاص فعندعذف تجبالدية على الجانی موتکون دينًا عليه » تتشفل به 
ذمته » ویطالب بأدائه للمجنی عليه . وسبب هذا الذي فى ذمة الجانى 


هو الفعل الضار ” الجناية ” 


ثانيا : فى حالة جناية الشجاج والجراح ء 


: )0( 
فانه يجب تی الشجاج والجراح لاف وھ و کات الد ية فى جرح ۳ 


د 
ر 


۱ 7 
عليه یطالب بد فعه للمجنی عليه . وسبب هذا الد ین فى ذمةا لسنجانی هو الفعل 


لضار * الجناية ” 





() المأمومة أو الآمة هی :الشجة فى الرأس التى تصل إلى آم الد ماغ » وهی 
الجلدة التی تجمع الد ماغ . ْ ۱ 


(۷) الجائفة : وهی الجراحة التق تصل إلى جوف الإنسان . 

(0) المنقلة : وهی الجناية التى ينقل متها فراش‌العظام وهو با دق نها . 
0 الهاشية : وهی التی توضح العظم آی تبرزه وتهشمه آی تکسره ۰ 

(ه) النوضكة : هى الشجة التی تبلغ العظم . ۱ 


انظر الهداية ۱۸۲ بدائعالصنائع ۸۱۱/۱۰ » بدايةالمجتهيد 
۾ م ۰ئ 0 4 4< ۷ 

٣اک‏ الخرشی على مختصر خليل ۲۲/۸ ؛ء الا م للشافعى ٦‏ / 

۸۔۹٦‏ ء مغنى المحتاج ۸/٤‏ - ٩ه‏ ہ وكشاف القناع ٠٠/1‏ »شرح 

منتهى الاراد ات ۳۲۲۳/۲ . 











- ۱۹۸ ۔ 


ثالثا : فى حالة الجروح البسيطة والخد وی 


فانہ يجب فى حالة الجروح البسيطة-وكل جناية على الجسم لا قصاص فيببا 
5 3 8 7 ۱ 5 ۰ ۰ ۲ ۱ 
ولا د ية ولا آرش-غرامة متروكة إلى تقد ير القاضی ءوتسم كا آالعد ل , 
فحكومة العد ل هذه تكون د يناً على الجانی تنشغل به ذ مته ويطالب بد فعه 
للمجنى عليه . وسبب هذا الدين فى ذمةالجانى هو الفعل الضار "الجنایت* 





)0( انظر حاشية ابن عابد ین ٦ھ‏ ء شرح فتح القدير <21/5ه » المبسوط 


للسرخسی ۸/۲۰ » الخرشى على مختصر خليل ۳٣/۸‏ ء بداية 
المجتہد ۹ »مفنی المحتاج ۷۷/٤‏ ء شرح منتهى الاراد ات ۲٣‏ / 
٦‏ = ۳۲۷ . 5 


حكوسة العد ل : هو الارش‌غیر المقد ر فى الشرع بالاعتد اٴ على ماد ون النفس 

من جرح أو تعطیل وغیرهما ويترك آمر تقد يره للحاکم بمعرٴفة أهل الخبرة العد ول . 
ويقول ابن قد اسه فى كيفية تقد یره : يقوم السجنی عليه “كأنه عبد لا جناية به شم 
يقوم وهی به قد برعت فما نقصته الجناية فله مثله من الدية كأن تكون قيمته 
وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهی به الجناية تسعة فيكون فيه عشبر د یتسه ) 
المغنى لابن قدامه رون 














- ۹۹ - 


فى الكسب غير المشروع الذ ق یترتب علیه دیسسن 


لقد ذ کر بعش الفقهاء النحدثونٍ سبي آخر لثبون الد ين غير العقد والحكم 
الشرعی > والفعل الضار ء وال اسم : الكسب غير المشروع أو الاثرابلا 


سبب كما ورد فى القانون ۰ ويمكن أن نسمیەنقع بلا سيب أو كسب بلا سبب 


شرعی . 

وقد ضر بوا لذلك بعض الا لت التی منہا : 
ر الدفع الخطأ : 

فلو ظن أحد أن عليه د ينا فاد اه شم تبين أنه غير مد يون فله استرد اد ما 
دقع . . جاء فى مجلة الاًحکام العدلية (لا عہرة بالظن البين 8 

وکذ | لو أدى المد ین الد بن للد ائن »ثم أن اه كفيله رة خر د ون أن 


يعلميا لاد ۱ء الأول »كان ن للكقيل حق الرجوع على الداء عن واسترد ات مادفضعه 
خطأ بد ون موجبا . 
وکا لوادعى آحد دارافى يد رجل آخر »فصالحه هذا على بدل من الما ل 
وسلمه إليه ؛ ثم برهن المدعى عليه أنه كاراشترى الد ار من المدعى قبل الصلح 
بطل هذا الصلح ووجب على الخاغی رد اليد ل 
على هذا الوجه ,لأنهد فع بلا سيب . ون ما د فع من المال يكون د ينا فى ذ مة 
المد فوع له »يطالب بأد اعه للذ افع . وسيب هذا الد ين فی ذ مة المد فوع له أنه 
كسب بلا سبب شرعی : 0 
() انظر :الولالة على المال والتعامل بالك ين سره »ومصاد ر الحق للد كتسور 
السنہوری /١‏ ہہ » والنظريات العامة للموجباث والعقود لیگران :ی۹ 
)۲( انظر مجلة الأحكام العدلية الماد ة ٢ہ‏ ۔ 


)۳( انظر الأشباه والنظائر لا بن نجيم ص ۱۱ ۶ و والأشباه والنظائر للسیوطسی 
ص ۵۷ [ . 1 




















0 5 
۲- الد فع بلا غرض صحيح 

لا یکی للد فع أن يكون له سیب بل لا بد أن ع يكون السبب أو الغ سرض 
صحیحاً شرع > فنا د فع أحد مال لغرش غير صحيح كما فى د فع الرشوة فإن له 


حق استرد اد ما د فع ءویجب على المد فوع له أن يرد ما د فع إليه ۾ فهو دی ن فسی 


ن مته يطالب بأد ائه لمن د فعه له . وسبب هذا الد بن أنه كسب بلا سبب شرع( 


۳- الد فع لغرض لم يتحقق 

إذا کا ن الد فع لغرضلا يجوز استرد اد ما د فع ما دا م هذا الغرض‌باقیا 
جاء فى مجلة الأحكام العد لية : ( تلزم الأجرة بالتعجيل » يعتى لو سلسم 
الستاجر الا جرة نقد؟ فملكها الآجر » وليس للمستاجر استرد اد ها () 
أحد الزوجين اا مرضم لطفل وتوفی الطفل تبل انتهاء مد ة الا جارة 
الآجر ءسبیه أنه كسب بلا سبب شرعی ) 


ومثل ذلك د فع المہر قبل العقد ولم يتم العقد فيستحق استرداد : المهر. 





(() الولاية على المال والتعامل بالك ين ص٩ ٩‏ ۶ ومصاد ر الحق للد كتور السنهورى 
١‏ .ء ۱ 

0 ) سجلة الأ>کام العد لية السادة ۷ ۔ 

(۲) الفتاوی اليزازية بہامش الهند ية ۲ /۱۹-۱۸ ءبدایة المجتهد ونهاية 
المقتص ۲ 2 ۱۰۹ » القوانین الفقهية لابن .جزی ص ۲۰ - 








الباب‌التای 


3 وی ول وف يہ وکاتء 


مس ا رو 


مہ سه > قسولت 
لفصل لوک :سنوی کناب 
| النصرالثان. فى نوق الین سال سےا دة - 
ظ القصل اتاك ؛ ف تمالس باهر 

ظ النصلالمايع : 5 ہے نویه ار بالحالة . 
لص لامخامس 0غ 


ا رینه رقم . 
النصلالسارس ةنس اون . 











الباب الثانس 


فى توثيق الد ین والتصرف فيه وزكاته 





ويشتمل على ستة فصول . 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل الساد س 


۰ 
۰ 


ر 
فى توثیق الد ين بالكتابة - 


فى توثيق الد ین بالشهاد ة - 


فى توثيق الد ین بالرهن ۔ 

فى توثیق الد ین بالکفالة 

فى حكم تصرف الد ائن فى د ينه قبل قبضه . 
فى حکم زكاة الد ین . ۱ 








ANE‏ لام N RR‏ ن ت و ا ا ےل 





۰ 


سو ھ 
7 
۲ 


4 پ6 
ار 2 
م مس ارات 








الفصل الأول 





ويشتمل على ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : فی حكم توثية الد ین بالكتابة ود ليله وحكمته وحجية الكتابة 
من غير (شہساں ۰ 


المبحث الثانی : فى صور توثيق الد ین ومن يتولى كتابة وثيقة الد ين وما يثسترط 
فیسس ٥‏ 7 
المبحث الثالث ء فى حكم إجابة الكاتب اذا دعى الى الكتابة ومن له حق 


. املاء وثیقة الد ين والحث على كتابة الد ين ولو كان قليلا . 








ے٢‏ ۔ 





فى حكم توثيق الد ین بالكتابة ود ليله وحكمته 


ى وحجيةالكتابة سن غسیر إشه اد 


التوثیق في اللغة هو : الإحكام . يقال ود وئقت الشى * توثیقا بت فهو موق أ 


آنا فى و امطلا الفقہا: ام مستسلين گنت تق | الد ین بمعنین : 


عليه كالكتابة والشهادة . 


يمكن للد ائن ۲ یستوفی د ينه منه عند امتناع المد ين عن لوق" ون لک نی 


الب ين بالرهن أو الكفالة ۳ 


معنی كتابة الد ين : 





الكتابة لغة هسى : الخطء وهو تصویر اللفظ بحروف هجائية »وكتبه أى 
خطه . فالكتابة والخط لفظان متراد فان(؟) ۲ 
واصطلاحاً ھی : الخط الذی یعتمد عليه فى توثية تییق الحقوق وبا يتعلق 
بتلك الحقوق ء وذ لك للرجوع ليه . للاثبات روڈ ا زمر بیان 
آذ ھی كتابة ال ن فى صك ا 2 ت موضحاً فيلا وہہ 


في دار التجار المع بها والتی کون علیہ کالصراف ان وان انسار یں ا 





() لسان العرب ۳۷۱/۱۰ مسجم مقاييس اللخ "۱۸٥/٦‏ 3 

(و) وسائل الإثبات للد كتوز.محمد الزحيلى ص( ۳ ءوانظر توثيق الد ين للد كور 
نزيه .كمال حماد ص ٣۲‏ . بحث منشور بمجل ة ES‏ والتراث 
الإسلاى بجا معة ا م القری العد د الساد س. سنة ۳ = ۱۰6 هش مہ 

() لسان العرب 1۹۹/۱ . الصحاح ۲۰۸/۱ -۲۰- 

0 ان سال الاثيات للد کتور محمد الزحیلی ص ٦١۸‏ ۔ 


(م) انظر حاشية ابن عابدین ٤‏ ۱۳۸ 














- ٣.٣ - 


٠‏ اخظف التبا فى حکم توئیق 3 ال ن بالكتابة »وذ لك لاختلافهم فى مد لسول 


مر الوارد فى قوله تعالى : (كاكتبوة) أهو للوجوب أ اللا رشاد والند بي أ راد 
٦ 0)‏ 6 © . 0( 
ذ هب الظاهرية وابن جریر الطمرى وابن جريح وعطا: والتخعى وغيرهم ,الى 


1 ن الأمر للوجوب يحشب الأصل . فتكون كتابة الد ّن واجبة على المتعاقد یسن . 


وکا لوا ۳ لذ لك بالاتی - 





(() هو محمد بن جرير بن يزيد آبو جعفر الطبرى امام الجلیل ء والمجتہد 
المطلق ء قال الخطیب الیغد اد یچ کان آحد لت العلاء » یحکسم 
بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله » وكان ع قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه 
أحد من أهل عصرہ ه ۰ له مصنفات عد ید ق لم ۽ کتاب التفسير ءوالتاريخ 
وا ختلاف العلماء والتبصير فى أصول الد ین وغيرها ۰ توفی رحمه الله ستة 
.وم ها . انظر ترجمته فی وفيا تالأعيان ١11/6‏ ع طبيقلات 
الشافعية ۱۲۰/۳ ٠‏ 


(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جریجآلقرشی الأموى من تابعى التابعين ء 
أحد الغلما* المشهورين ء من فقہاٴ مكة وقرائہم . توفى رحمه الله سنسة 
بو ها م انظ نظر طیقات الحفاظ ص ۷٢‏ » وتذ كرة الحفاظ ۱1۹/۱ ۰ 


(۲) هوعطا" ب بن آیی رياح أسلم بن صفوان ن المکی آبوسعت »من أئمة التابسین 
ومتقد ميهم فى- التفسير والحد يك والفقه والعبادة والورع ٭ توفی رحمه الله 
سنة ۱۱۵ أو و ه . انظر ترجمته فى : وفيات الاجیان ء 


۱ وتهنذ یب الا سا ٦‏ ۔ 


6 هو پا براھیم بن يزيد بن عمر ین الأسود آیوعمران ن النخعی ءقال عنه الذ هبی 


أحد الاعلام "ء يرسل عن جماعة ء وکا ن لا یحکم العربية وريما لخن * واستقر 
ار على و وكان ع فقيه آهل اکر ءتوفی اک سنة 


ہے 20 720200 و ہہ ہت الہور یں ۱ ۷ 
وطبقات الفقهاء ص ۸۲ سے 37 WA‏ 








5 ١١٢ یہ‎ 


-٦‏ إن التعبیر عن عدم وجوب الكتابة فى المعاملات الناجزة بن بنفى الجناح فی 


Pll 7 ۰‏ 2 اھر 2 ٠‏ 
قوله تصالی راڈ أن ن کون تة حَاضِر ره تد يرونها بینکز فليس علیکسم 
۲ 0 


2 
وعم 0" 


جناخ 


9 روم 


۱ تكتبوها . 7 يشعر بلوم من ترك الكتابة عند التعامل ل مالي الم 
علی ترکہا »فتكون كتابة الد ین وا جبة ۳ 


x 


إذا طلب منه ذلك » كذ لك الحث على كتابة القليل والكثير من ال ين »ووصف 
الشهود ءوحشهم على الشهاد ةإذا طلبت منهم »كل ل ذلك قرائن تد ل علسی 


5 ن الم للوجوب ٠ا‏ 


(€) 


الند ب وا ال رشاد إلى م فيه العلا والنفع والیعد عن النزاع وا المخاصمة. 
واستد لوا على ن لك بالات 7 
-١‏ قوفه تعالى : ( تن 
على أن الكتابة غير مطلوبة إذ! توافرت الأمانة والثقة بين المتعاقد ين 
فيكون الأمر بالكتابة فى الآية للند ب والإرشاد وليس للوجوب لعدم الإلزا م 
0 


۲- إن لصاحب الد بين الحق فى أن يتنازل عنه »و يسقطه ,فله من باب أؤلى أ ن 


آین ْف 


(ہ) 
بعضک بعضا لد 7 الزی اس ایلع فإنه يدل 


يرك تیه بالكتايسة وقد درج الناس 73 على عد م هتم 


بالکتایة ما د امت الثقة متیاں لة بين المتعاقد 


سن ۰ 





(). سورة 3 البقسرة آية . 0 5 ۱ 
0 'جامع البيان للطبری 67/1 » الولاية عابي المال والتعامل بالد يسن 
للأستان على حسب الله ص ۱.۳ . 


() المحلى لابن حزم ۸۰7۸ ۔ 
)©( المغنى لابن قدامةع / ۳۱۲ ٤الام‏ للا ما م الشافعی ۸۹/۲ . 
(ه) سورة البقرة آية ۲۸۳ . 








252 ١ اس‎ 


٢‏ نقلت الا مة خلقاً عن سلف عقود المد اينات من غير كتابة مع علم فقهائهم بذ لك من غسير 
0 واجبة لماترکواالنکیر على تارکہا مععلمهم به وذ لك د ليل علسسى 


00 


۱ و 
بقوله تعالی 3 (فان 92 ىغ یعفا فلیؤں الذى ۳ انت ...ا ۳ 
القول المختار : 
أختار ما ذ هب إليه الجمهور وهو القول بان الأمر يكتابة الد ين فى قوله تعالى 
که ) للند ب والإرشاد والصلاح والإحتياط وليس للوجوب وذ لك لقوة ما استد لوا 
7 ۱ ۱ 
كما أن الثقة قد تتوافر فى المد ين لدى الد ائن ءفلا یخشی جحوداً ولا نکراناً 
75 1 ہے ہم ہے a2‏ م ارم ۲ 
ولذلك یقول الله تعالی ۳ إن 1 آمن بعک بعضا مد الذى تمن ۳0 ( 
أصل مشروعية كتابة الد ين : 
0 1 سا 7 ۱ رر موا 1 2 
ثبتتمشروعية كتابة ال بقوله تعالى : ( یا e‏ الذ ین اما إذا تد اینستم 
من بال ےئ سی کا کتبوه , لیب یک يب ب بالعد لآ 
کب کا مه الله لبیل ال ی عليه ال لیتق الله تهب یخس مضه 


ا 


ل 
کچ 
>( 
` 
ہ4 5 


وی تس وم شس جس ۳ د شيك جت 


ہووت اضر 7 


فب رم ۳ 5 


کر ما دعوا 7 ای 3 صفیرا أو كیا الك ای کیٹ 


ر 0 4 i‏ ا و ° 2 رهام 2 ۳2 ۸۳ 
أقسّط عند الله ا لِممَلد 3 و وأد نی ألا ا بوا إلا أن ن تکون تجنر نا حا ضرة 
تد يروتم ہا ینک فیس میک جاع 11 تکٹبُوھا 7 اانا تبايعتم ل بی واه 


2 
ی مر ر رور 


07 کان تفعلوا فته فسوق پک وتو الله کہ نم الله اللہ كلمن ا 





()) انظر أحكام القرآن للجصاص: /۲ ۸ «تفسير الترطیٰ ۲۸۲/۲ :جاع البيان 
م 1 /۰-۸ ۵ ۰ 
0۷ ۰) سورة البقرة آية ۲۸۲ - 











هھ مء 


فالا ية الكريمة د لت على مشروعية توثيق ال ين بالكتابة كما هو واضح فى قولے 
تعالى اوه فالگر بكتابة الد ي د ليل على مشروعية آلکتابة إن لولم تكن 
الكتابة مشروعة لتوثیق الد ين وتات لما آمربها , فا مرب دليل على 
حكمة مشروعية كتابة ال ُن : 





,ان ما يد خله الاأجل تتأخر المطالبة فيه »ويتخلله النسيان الموكل بالانسان ‏ 
وريما ۲ ۱ الشيطان ن الاسار ن على الجحود والتکران ۰ وكذ لك العوارض من سوت 


وغيره قد تطرا خلال فتر : و الأجل ۽ لهذا وغيره شرعت كتاية ال ن لا 


ٹم إن فى کتابة ال ن حفط ال من الجانبين ومصلحة للد اعن والمد ين ۰ 
لان صاحب الک بن إذا علم أن د ينه قد قيد يحذر من طلب الزيادة ومن المطالبة 
قبل حلول الأأجل .. وكذلك المد ین یحذ ر من الجحود ءویسمی فى التحصیسل 
قبل حلول الاّجل حی يتمكن من الوفا' ٭ اك ين عند حلول أجله ۔ 


آراء الفقهاء فى حجية كتابة الد تن من غير إشهاد عليها : 





الد ین وإثباته . واختلقوا فى حجیة كابة الد ين من غير إشهاد عليها » هل 


تعتبر حجة فى توثيق الد ين وإثبا ته أم لا 


ذ هب الإمام الشافعى والإمام : ئل فى رواية إلى أن الكتابة الخالية 
50-0 


من الإ شہاں لا ت تعتبر حجة فى توثيق ال بن ناه ٠‏ 


(م انظر کرت لا بن‌الربی ۲۷/۱ - 
() اتظر الاشباه والنظائر للسيوطى ص ۳۱۱ ء تبصرة الحكاملا بن فرحون ٣٥٢٣/١‏ 
ومایعد ها ,»شرح منتهى الاراد ات 0/7 ءکشاف القناع ع ۳۳۷/۸ . ` 








~e سے‎ 


ولوا على ذلك بالاتی و 

ول پان الخط قد یکتب للتجربة واللعب واللهو فلا يعتبر حجة ودلیاً فى 
إثيات الحق () . ۱ 0 

ورد هذا الد لیل 

بن 

بكتابة ال ين على نفسه . أو یبارس اللعب واللہو بكتابة الحقوق واثبسات 

ال يون على نفسه للآخرين 7؟) 

؟- إن الخطوط تتشابه ویصعب تمييزها ويمكن التزوير فيها . فالكتابة تحتمل 


التزوير » فلا تعتبر حجة ود لیلا فى الإثباتء لن الد ليل إذا تطرق إليه 


هذا الإحتمال بعيد وناد ر فانه ليس من شأن العاقل أن یجرب‌خطه 


الإحتمال سقط به الاستد لال ۱ »لذ لك لا تصلح الكتاية المجردة عن 
7 ۱ 0 
الإشہادآن تكون حجة لتوثیسق الد ين وإثباته. 
وقد رد" هذا الاستد لال بالاتی یہ 
أ إن طرق مضاهاة الخطوط التى يعرفها الخبراء » ووسائل كشف التزوير 
فى الوثائق المكتوية قد أصبح علمامتقد ما ومتطورا مما ينفى احتمال التزوير 
عن وثيقة الد ين المكتوبة . كما أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فى 


ت 4 
خط كل إنسان ما يتميز به عن خط غيره کتمیزصورته وصوته . 


)۱( کشف الا سرار على آصول البزد وی ۳ ء شرح منتہی الار اد ات۲ /۵۳۹ 
كشاف القناع ع ۳۷۷۸" ءالطرق الحكمية ص ۱۸۹ ۰ اا 

(۲( كشف الا سرار على أصول البزد وى ٣ر٢ le‏ ق الحكمية ص ۱۸۹ ۰ 
الأشباه والنظاعر لابن نجیم ص ۲٠۸‏ . ا جات 

مم الأشباه والنظائر للسيوطى ص ( ٣‏ كشاف القاع ) / ۲۳۷ »شرح منتهى 
الاراد ات ۵۳۹/۲ ء الطرق الحكمية ص۱۸۹. ۱ 


۷۳ 











ہت 1 ~~ 


6 ۱ 


تحتمل التزویر بل إن شهادة الزور واقعة فعلاً »ومع ذلك لم ينع من اعتبار 
الشہاد ة وثيقة معتمرة فى إثبات الد ین وتودیقه !ا 
وذ هب جمپور . الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن كتابة 
الد ین وحد ها أى بد ون إشهاد معها تفتبر حجة وبينة معتّبرة فى توثیق الد ين 
۱ ۲ 
واستد لوا على ذلك باد لة منها : 
(- قوله تعالى : یایہا الذ ين أو نوا اذ! تد.اینتم بد ين الى أجل مسمی فاکتبسوۂ)) 
فالآية نص صريح فی الا مر بكتابة الد ين سوآء کا ن الاٹر للوجوب أو ایند ب فا لايسة 
تعتبر الكتابة وثيقة میقة فى اثبات الد ين . ود جاء الأمر فى الاية بالكتاية والاشہساد 
فاذ! اعتہر کل من الكتابة والاشہاں منفصلاً ومستقلا عن الآخر فقد ثبت حجية الكتابة 
۱ اعتبرا مع والأشهاد تأكيد للكتابة. فتكون الكتابة وثيقة مدعمة بالشهادة ا 
۲- مارواه الیخاری وسلم وغيرهم عن این عمر رضى الله عنما أن رسول. الله صلى الله 
قال : ماحق أبرئ مسلم له شی“ :يوصى فيه ببيت ليليتين رالا ووصيته مكتوبة عند . )©( 
وجسے الاستد لال بالحبد یٹ وس ۱ 
تیار ن الوصية وهتد ! يدل على حجية الخ ط:المجنرں عن الا شهاد 
واعتبارہ فى راثبات الحقوق والا لم يكن لكابة الوصية فا و (ه ا سے تک 
(() الأشباه والخظائر لابن تجیم ص ۲۱ ء الطرق الحكمية ص ۱۸۷ #تبصرة 
الحکام . "(١‏ ».د رر الحکام شرح مجلة الا حکام ۱۳۷/۶ 3 


۳۳/ ۱ د رر الحكام شن مجلة الأحكام) /۱۳۷ ءتبصرة الحكام لابن فرحون‎ (٢ 
کشف الا سرار للبزد وق ۲/۳ ه ءالطرق الحكمية “لابن القیم ص/۱۸۰ » فتسسح‎ 
. ۰۳۹/۲ العلی المالکی ۳۱۱/۲ ءشرح منتهی الإ راد ات‎ 

() الطرق اميق لإین۔القی من ہدوت إتبضرة الخكلم لابق تهون ,۰۳۰۱/۱ 

(ع) أخرجه البخاری‌وسنلم . انظر صحيح البخارىيشرح فتح البارى ه / ه9١‏ 

وصحيح مسلم 4/۳ ۲ . واللفظ للبخاری ٠ ٠‏ 
(ه) كشاف القناع > / ۳۷ ۰ الطرق الحكمية لابن القيم ص ۰۱۸۵۰ 








حر.۲۔ 


٣‏ (جماع أهل الحد يث على صحة اعتماد الراوى على الخط المحفوظ عند ه وجواز 
التحديث به . ل لولم يعتد على الكتابة فى إثبات الحقوق وحفظم اا 
لضاعت أكثر الأحاد یٹ النبوية وا الأحكا م الفقهية ٤‏ لان الكتابة هى الوسيلة 

(0 O. 
لحفظها ءوتناقلها , بين آهل العلم عن طريق النسخ المكتوبة‎ 

۽ يان الرسول صلی الله عليه وسلم كان يرسل کتبه إلى الملوك وغیرهم ولم يكن 
یشافه رسوله بمضمون کتابه بل یسلمه اليه مختومًا ويأمره بتسلیمه الى المکتسوب 
اليه ثم الخلفا* ‏ _ بعد ه »والقضاة ,وال مرا“ د رجوا على اعتمتاد 
كتب بعضهم إلى يعض من غير آن يشهد و ١‏ حاملها على اما فيها »وعلى هذا 

)¥( 
المنوال عمل النامن من زمن الرسول صلی الله عليه وسلم إلى يومناهذا. 

م لقد گرت المعاملات المالية فى هذا الحصر وون صورها ء وتجاوزن حد ود 
والد ول فلو تكن الكتابة معتمد ة فى توثيق الد ين وإثباته لضاعت الحقسوق 
وتعطلت مصالح الناس ءواصیح الناس فى ضینق وحرج ومشقة و شك ك أن رفع 
الحرج والشتة من مقاصد الشرع الاسلاس 0 

القول المخقار 
' آری أن ما ذهب إليه الجمہور وهو القول باعتبار الكتابة المجرد ة عن الا شهاد 

عق منترة فى توثيق الي وأ ولبات أو اتول والس لبه لت 0 استدلوا به 


الشيون. د اعما عند ٠‏ كل معاملة . 7 : 





. ° الطرق الحكنية یہ ۸: : م 
والترات السلا بجاعةاء القرى العدد ی ۱۰۰ ۵ . 








-١ 


حس ۹ ۔ 


البحث الثانسسى 


0 مض صور توثیق الد بن ومن يتولى كتابة وثيقة الدیسن 


ہے 0203203535 وما یشترط فيه 

لقد ذ کر الفقهاء * صوراً لتوثیق ق الد ین بالكتابة نها : 

إذا امم شخص شخصًا آخر بن یکتب (قراره فيكون ذلك الآمر إقراراً حکسا ء 
لأآن الأمر إنشاء والإقرار إخبار لذا سبی إقرار حك () 


جاء فى مجلتالً حكام العد لیڈ ؛ ير أي آخرٌ بان يكتب إقراره هو إقرار 
حکا بناء عليه لو أمر أحد کاتبا بقوله : اکتب لی سند؟ یحتوی آنی مد بيسن 
لفلان‌یکذ ا د را هم ووقع عليه بإمضاعه أو ختمه يكون من قبيل الإ قرار بالكتابة 


۱ )۲ 
کالسند الذی: کتبه بخط ید ه . 


کہا ای یں ال من دیون تمتبر حجة ليم یات ما علیہم سن 
د يون » وان إن لم تكن فى شل صك أو سند رسی ل ن السعاد ‏ جرت 
۷ ن التاجر يكتبد ينه ومطلوبه فی د فتره صيانة له من النسيان »ولا يكتب ذ لك 
للہو وا اس جا* فى مجلة الأحكام العد لية :القيود التی هی فی د فاتر 
التجار المعتد بها هى بى بل الإقرار بالكتابة ی ثلا : لوقيد أحد 
التجار. فی د فتروأنه مد ین لغ بلان بمقدار کا يكون قد أقربدين مقدار 
ذلك ويكون معتبرا ومرعياً كإقراره الشفاهسى عند الحاجة/؟) 

با با يكتب فيها من د يون لهم على التاس لا يعتبر حجة فى إثباتها لهم فلا 


بد لهم من بينة أأخرى لاثباتها . (ه) 





(0) 


3 
۳ 


)1( 
(ہ) 


حاشية ابن عابد ين > 7 > الفتاوى الجند مق ۱1۷7 »د رر الحكام شنح 
مجلة الأجكا م ک۸ یہ 


الأشياهة والنظاء ج »فتح العلى المالك ۲ ۳۱۱ »د رر الحکام 
شرح مجلة الأأحكام) /۱۲۸ » رسال ابن عابد ین 66/۲ ۱۲٥-۱‏ - 

الماد 2 بر ۱1۰ من مجلة الا حكام العد لية. : ٰ 

الفتاوى الہندِ ية 6 ۱۷ رشعل اين ن عايد ين (1٤٤-1٦٤٦7۲‏ د رر الحکام 
شرح مجلة الأحكام) /۱۳۸ »الأشباه والنظاء ثر لابن نجيم ۲۱۸ . 

















۳- السند ات والوصولات الرسمية : 
إن الستد ات والوولات الرسسية تعتبر حجة فى توق ال وإثباتہ . جاء 
فى مجلة الأحكام العد لية : إذا کتب آحد سند" أو استكتبه من كاتب وأعطاء 
لآخر موقعاً بامضاعه أو مختوعً » فإذا كان مرسوما -آی حرر موافقاً للرسم : والعاد و 
فيكون بإقراراً بالكتابة ويكون معتبراً ومرعياً كتقريره الشقا هی‌والوصولات المعصسا د 
اعطاژها ھی من هذا القبيل 0 
وقال على حيد ر فى شرح هذ ہالمادة : إن السند المحرر به اسم الد این 
وشهرته ومقد ار ال بن والتاريخ والحاوی لإمضاٴ المدين أو ختمه یعتبر فى 
زماننا موافقاً للرسم والعاد 3 ۱ 
وقد ذكر الفقهاء أن لسند الد ين أربع صورثلاش منها یعتبر السند فيها 
حجة لتوثيق ال ين ولثباته والرايعة لايعتبر السند فيها حجة فى إثيات ال بن 
وهذ هالصور ھی : 
-١‏ آن يك یکون متن السند وتوفیعه . بخط المد ين نفسه . 
۲- أن يكون متن السند بغير خط المد ین ولکنه وقع بخط المد ین . 
٢۔‏ أن يكون متن السند بخط المد بين وختم بختمه بد ون توقيعه ۔ 


۹ ےد 
؟- أن یکون متن سند الد ين بغير خط المد ين وختم بختم الد ین بد ون توقیعه - 


0 4 
فخي هذه الحالة الا خیرۃ لا یعتبر السند حجة 4 توثيق ؛ الان طعا 
وتزويزه کا له یکی لیر استمنال الم بی ما صا حبه " ۰ 
3 الحالات الثلاف الا ولی فإن سند ال ین فيها يعتبر حجة لتوثیق لد ين 
ولثبا عنه لخلوه: ٠‏ من شائبة التزویر . 


(و) الماد ة .ور من مجلة الا حکام العدلية . 

۰ ۱۲۹ / > د رر الحکام شرح مجلة الأحكام‎ (٢ 

() د رر الحكام شرح مجلة الأحكام / . > ١‏ ءحاشیةابن عابد ین / ٣٣٠٢‏ ء رساعل 
ابن عابد ین ۱٤۲۲/۲‏ . 











~ 5١9١ - 


۹ [ذ ! وجد الوارث خط لمورثه يفيد أن عليه د ینا قد رہ کن | وکذ ١‏ لغلان فيجب 
۱ ۱ ار مگ و ا م (۱) 
على الوارت العمل بخط مورثه ء ود فع الد ين إلى من هو مکتوب باسمه من التركة ٠ء‏ 

جاء فى كشاف القناع : ون وجد وارث خطه أى خط مورثه بد ين عليه 


۱ پچ" ہے 5000 0( 
لمعین عمل الوارث به وجوبا ود فع الد ين إلى من هو مکتوب ياسمه ) ٠‏ 





(() حاشية ابن عاید ین > /۱۳۹ ۰ 


۲۰۳/6 کشاف القناع‎ (٢ 


w 

















سح ۲(۲ - 


من يتولى كتابة وثيقة الد ين وما يشترط فيه : 


١ 
قال تال : روک متك كاتب با‎ 


۳۳ بيبا وأن يكتبه بالمد ل ای بالحق - من غير زیاں 3 ولا نقصان ولا ساباة 





لأحد الطرفین المت اینین . والحکنة فى استدعا* شخص آخر غير المتد اینین ليكتسب 
الوثيقة بینبم هی الا حتیاط . وا | 3 ن المق اينان یمرفان م الکتابة والقرا 2 فلا ماتسع 
من أن یکتب وثيقة لذ ین أحد هم الب ينأو الد ائن بموافقة الطرف الا خر لا ن الأأمر 


باستدعا * الكاتب مند وبلیه لأن أصل كتابة الد ین ند وب الیہا فمن باب أولى الا مر 
باستد عا* كاتب غير المتد آینین لیکتب يكون مند وبا . ۱ 

وقد اما تعالى الكاتب أن يكتب بالعد ل فلا يميل مع أحد الطرفین ولا ينقسسص 
ولا" يزيد لذا يشترط فى الكاتب الغد الة لان الكتابة موضع أمانة كما مس 
الاسلام لأن الكتابة ولاية على السلمين ہت . قالتمالى ریا آیہا الذ ین 
لا تتخذ وا وا بطانة من د ونكم لا يألونكم خبالا ) ۱ 


ویشترط فيه أيضاً أن یکون وافر العقل وت نزهاً ون يكون حرا يخرج مسن 
الخلاف وان کان ڑا جا زٴ ل ن شہادة العيد جا دزڈ ویستحب أن يكون جیسسسلل 
الخط لأنه اکل . ۱ 


للا ينيغى أن يكون الكاتب الما بکيفية کتب الشروط والسجلات وأن یحترز 

من العيارات المحتملة للمعانی المختلفة والألفاظ المشتركة وأن یتجنب اختسلاف 
الفقهاء با أمكن حتی يحصل للمتد اينين معنى الوثيقة والإ حتیاط »قال مال ےك 
رحمه الله : لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف يها عدل فى نفسه مأمون لقوله 
تعالی : رولیکب بتک کب اعد و ) 9 من لايحسن وجوه الكتابة ولا يقف 
على فقه الوثائق فلا ینبغی أن يسكن من الانتصاب لذ لك ء لکلا یفسد على الناس 


ير من معا ملاتهم . وكذ لك إذ ! کان عالمً بوجوه الكتابة إلا أنه متهم فى د ينه فلا 
يئية تمکینه ` ۰ ن دنل 8 ۳ سس > 





() سورة البقرة ية ۲ .۰ 


سکم الق 
e :‏ تس تک وف ظلال القرآن لسید قطب ۳۳/۱ 
8) سورة البقرة آية 525 - ب قرامة 14/۹ 


- الرونه “ مرک عكر حي 
(و) تبصرة الحکام لابن فرحون ٣٥١/١۱‏ ۔ ۱ 








= ۲ که بت 
المبحث الثالست 


فی حكم 0 ادا دعی الى كتابة الد ين ومن له 
حق املا“ ود وثيقة الد ين والحث على كتابة الد ین ولو کا, نقليلة 








حكم اجابة الكاتب اذا دعي الى کابة الد یہ 

قال تعالى (ولا يأب کاتسب أن يكتب کا علمه الله لا 

لقد سبق أن بينا اختلاف الفقہاٴ فى حكم كتابة الد ين بالنسبة للمتعاقد ين ورجحنا 
أنميند ب لما ذ لك أى أن الأمر به آمر ار شاد وند ب لما فيه لخر الا حتياط لطربن رانا - 

ىكذ لك اختلف الفقها* فى حکم الكتابة بالنسبة للكاتب اذا دعی اليا ھی مند وة 
فى حقه ام ھی فرض معین عليه أم هی فرضكناية أم هی واجبتعليه فى حال فراغه أم کانست 
فرضا ثم نسخت؟ 

ذ هب عطا ٴ ومجتهد وجمهورالفقها* الى انه يند ب للكاتب أن يقوم بتوثيق الد ين بسين 
المتعاقد ین .ون لك لان الله سبحانه وتعالى قد شرفه وأنعم عليه ينعمة الكتابة فيستحبب 
له أن يقضيه حاجة أخيه المسلم شكرا لتلك النعمة كقوله تعالى : (وأحسن كما أحسن الله 
اليك فينتفع الناس بكتابته کا نفعه الله بتعلمہا . وعللوا لذلك: يأن الكتابة اذا لمتكن 
واجبة فى الأصل على المتد اينين فلن تكون واجبة على الا ئجنيى الذى لا حكم له فى هذ | 
العقد ولا سبب له ںا ۱ 

وذ هب الطیری و الى أنه يجب على الکاتب اذا دعی لكتابة الد ین أن یکتب » 
لأن ظاهر الکلام فى الآية نهسبى عن الا متناع من الكتابة وایجابها على کل کاتب اذا طلب 


منه أن یکتب وکان أهلا للکتابة. 





رو) سورة البقرة آية ۲۸۲ ۰ 

() سورة القصصآية رقم ۷۷ ۰ 

(م) أحكام القرآن للجصاص ۱ /۸6-ه ۰ الجامع لشکام القرآن للقرطبی ۲ / > ۸٥-۳۸‏ م 

)©( هو الربیع أ: نس البکری ویقال الحتفی البصرى ثم الخراسانی ٠‏ روی عن انس بن مالك 
والحسن البصری وروی عنه أبو جعفر الرازی والأعمش وابن المبارك وغيرهم. مات فى 
خلافة ابی جعنر المنصورسنة ۱۳۹ ه أو سنة ۰ ه . انظر ترجمته فى تهد یب 
التہذ یب ۳ /۲۸ ۲۳۹-۲ ۰ 














~ ٢(٤ 


۱ ۱ ۱ 
وذ هب الشعبى والحسن الب الى أنالكتابة بالنسبة للكاتب فرضكقاية فاذا وجسد 


قوم كان الواجب أن يقوم بكتابة الد ين واحد منهم اذا طلب متهم ذلك وان لم يوج د 
الا شخص واحد وجبعليه أن يكتبلأنه اذا استح یتضور صاحبالد ين ' 

وذ هب السدی الى اج الكتابة تجب على الكاتب فى حال فراغه. 

وذ هب الضحاك الى أن الكتابة كانت فرضا على 1 ثمنسخت بقوله تعالى 
رولا يضار كاتب ولا شهيد ) ۰ 

وبعد النظر والتأمل فى آراء العلماء فى حكم الكتابة بالنسبة للکاتب اذا دعى اليما 
فانه يبد ولى أن الکتابتلیست بواجبة عليه لأن الكتابة اذ! لم تكن واجية فى الأصل على 
المتد اينين لاتكون واجبة على الأجنبى الذى لا حكم له فى هذا العقد ولا سبب لدفيه ۰ 
كما أن الكتابة لو كانت فرضا على الكاتب لما جاز أخذ الأجرة عليها لأن أخذ الأجرة على 
فعل العفروض با طل . ۱ 

ولم یختلفالفقها* فى جواز آخذ الأجرة على كتابة وثيقة الد ين . فهذ! يدل على أن 
الكتابة ليست بوا جبة على الکاتب لا على الكفاية ولا على التعیین(؟؟ 

وعليه فانی أميل الى اختيار رأى الجمهور القاعل بعد م وجوب الكتابة على الک تسب 
اذ! طلب منهذ لك الا اذا تعين عليه ذلك بان لميوجد غيره ولا يلحقه ضرربالكتابة ویترتسب 


على امتناعه ضرر بالمتد اينين فيلزمه حينكذ آن‌یکتب حيشلا ضرر ولا ضرار فى الاسلام. 





زم هو الحسن بن‌یسار الیصرق آبو سعید امام أهل البصرة المجمع على جلالته فى كلفن ٠‏ 
وهومنساد ات التابعین ونضلائهم . جمع العلم والزهد والورع والعیاد ة. أشه ر 
كتبه تفسير القرآن . توفى رحمه الله سنة ۱۱۰ ھ . انظر ترجمته فى طبقات المفسرين 
للد اوود ی ۰۱2۷/۱ وصفوة الصفوة ۲۳۳/۳ ۰ ۱ 

(ػ أحكام القرآن لابن العربی ۰۲6۸/۱ آحکام القرآن للجصاص ٥-٤۸ ٤ / ١‏ 2۸ «الجامع 
لأجكام القرآن للقرطبی ۰۳۸-۳۸۳۲ 

)۳( احکام الترآن لابن العریی ۲1۸/۱ ۰ 


)€( أحكام القرآن للجصاص ۱ /۸1)سه ۸ ؟ ۰ 














٢۲٢ -‏ ۔ 


من له حق املا وثيقة الد بن : 





قال تعالى : ( وليل ای كليم الْحَقُ ليتق 1 بحس ين شيا 
ان كار ن اذى علد الك يبا وبق الا يسني آن يل شو ملل وليه 
اتد ۳ ۱ 

تنص الا ية الكريمة 
وثيقة الدَّ ين ليكون إقرا ره بالك ین أقوى وأكبت وهو الذی يملى فيذ كر قد ر اس يسن 
وجنسه ءوضفة الأجل ٬ليعلم‏ ما عليه امن دين ۔ وذلك خوقاً من أن يقع الفین 
على المدين لو آملی الق فيزيد فى ال ين أو يقرب الأجل أو يذ كر شروطاً فى 


مصلحته والمد ين فى موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة فى اتصام 


م 
6 
أ 


ن المد ين الذى عليه الد ين هو الذ ی يملى على الکاتسب 


الصفقة لحاجته إليها فيقع عليه الغہن . 
وحیث تقرر الآية أن المد ين هو الذى يملى تحثه ایض بأنيتق الله ربه » فلا 


2 ها )¥( 
ينقص شي گا من الد ین الذى عليه وا يزيد فی أجله ولا یخل بشروط 


م 
7 


كما تقرر الآية أن الد ین إذا كان سفيهاً بأن لا بحسن ند یور اوہ وضعية 
فى عقله أوصغيرًا أو لا يستطيع أن يمل اما رمق ء أو جہل ,أو خرس ء ولا ی 
فولى أمره القیم عليه هو الذى يتو سى 
لاہ على الكاتب .تمه الا بن یتحری العدل والحق فى الاملاٴ ء فلا 


سيب من الأسياب الحسية والعقلیة - 





(0) سورة البقرة آية ۲۸۲ - 


سکام القرآن للقرطبی_ 9/۲۰ » فى ظلال القرآن لسيد قطب ۲٢٢/۱‏ ۔ 


بے القرآن للقرطبى ۳۸/۳ , وانظر تفسيرالخازن ۳۰/۱ , 














5 ٢1ت‎ 


الحث على كتابة الت ن ولو كان ن قلبلاً : 


قال تعالى : ( ولا یآ کتوه صَغِيرًا وی إل بتکم قط 
عند الل و یسب واي أل ربا 
ی لا تملوا ولا تضجروا ا ن تكتبوا القليل من الد ين الذ ی جرت العستاد.3 
بتأجيله والكثير الذى تند ب كتابته ۱ 
ففى الآلية حث وتأكيد لضرورة كتابة ال ين كبر أو صغر لأن السغرضالذ ی 
من أجله 1 مر بكتابة الد ين هو الوق وتا لت انين مد التجاحد فانسسه 
أعد ل وأولى 1 یقع بينهم الا ٩‏ فينبغى الا هتمام والحرص‌علی كتابة ال يسن 
ولو كان ی قلیلاً كمانصت الآية الكريمة . 


النبى عن الاضرار بكاتب الد ين 7 و المتد اینیی : 





مره رع ہے کر درجم 


قال تمالی : ( ولا یضار اتب ولا صُہید“ وان تفعلوا فإنه فسوق بک راتوا 
لَه يبتك ال الع :م" 

قوله تعالى : ( ولا یْکَارٌ يحتمل أن يكون : عل (یکسر العین ) ویحتسل 
أن یکون‌یفتحها یفاعل 1 
فان كان بكسر العین فالکاتب فاعل فیکون المراد نهية عن الضرر فیما یکتسب. 

ن كان بغتح العین فالكاتب مفعول به فيرجع النهى إلى المتد اينين ن بان لا يضرا 
کاب اس با ن يد عواه إلى الكتابة فى وقت وهو مشغول فيه ءویلحان ن عليه 
فيشغلانه عن حواتجه أويلحقان به ضرراً .0 

ورذ فعل المتد آینان [و الكاتب ما نهوإعنه وهو الإضرار فقد خرجوا عن مر 


الله ووقعوا فى معصيته فليخافوا الله وليحذ روا مخالفته فيمانهاهم عنه من المضاررة 


وغيرها . (>) 
ة أآية ۲۸۲ - 
م القران للقرطبى ٥١۱/٣‏ ۔ 
۰۲٢ 5 0")‏ ۔ 





3 م القرآن للقرطبی ۰۵/۳ - ۰1 ۔ 











شلق 











فى توثيق الد ین بالشپاد عليه 




















المبحث الأول : فى حکم اللشہاں على الدين ود ليله وحكت ونصایبل . 


المبحث الثانی : فی شروط شہوں الد ین 


المبحث الثالث : فى حكم تحمل الشهادة وأدائبا على الدين . والنهى عن 
الاضرار بشاهد ی الد ين أو بالمتد اینین .. 











- 599 ده 
المبحث الأول 


فى حکم الإشهاد . على الد ين ود ليله وحكمتها ونصاببا 





تعريف الشہاں ة : 





ايأ تى لفظ (الشہاد3) فى اللغة بان كيرة منها : الحضور ءومته قوله 
0 


تعالی_ : فمن شهد بنك ایض أى من حضر شهر رمضان وهو مقيم غير 


مسافر فیجب عليه الصوم . ومنه أيضا قوله تعالی : ( وم على ا یعون بلق 
)۲( 


شُہُوڈ ) أى حضور ٠‏ 
ومنها : الاد راكء تقول : شہد ت عيد لی أ أن ركته . مها 
الحلف + تة تقول شہد بالله أن حلف ۔ 


تنبی ساسا تم البیان . قال تعالى : ( شہد 7 ال نک کے 
(Û e‏ 

1 ھی ! ای بی عن وأعلم ٠‏ 

وأما الشهادة فی الإصطلاح : 


(ہ) 
فهى إخبار يحق للغير على الغير بلفظ مخصوص . 





۱ (() سورة البقرة آية ۱۸۵ ۔ 

(؟) سورة البروج آية ۷ ۔ 

(۲) سورة آل عمران آية ۸ 

)£( انظر اقا موس المحیط ۱ /۵ ۳۰ #مختار الصحاح ص وعم ء المصباح 
المنير ۳/۱ ءلسان الصرب ۲۳۹/۳ ۰ 


(م) حاشية ابن عابد ین ۲۲/۷ »حاشية الد سوقی > ۱٩‏ ءنهاية المحتا ج 
۷۷/۸ شرح منتهی الاراد ات ۵۲/۳ ۰ 








ہے۔٣‎ .- 


حکم توثیق الد ین بالا شہاں عليه 





اختلف العلماٴ فى الأمر الوارد فى قوله تعالى ( واستشہد وا شهدين مسن 
رجالكم ) أهو للوجوب آم للندب . 

۱ ب امه يسم الاسام سم ومجاهد وابن جریر الطسبرى وأهل 
الظاهر الى "أن الاأمر "للوجوب . فالاشهاد على الدين واجبب 
واستد لوا على ذلك کی سس ( واستشهد وا شهد بن ی رجالکے 
فان لم یکونا رجسلین فرجل واغرأتان سن ترضون سن الشهسدا* أن 
تضل احداهما فتذکر احنه‌اهسا | الأخسرى ولا یاب الشهداء 


- انآ ما دعسوا e“‏ ( 


سس سپس ۱ ا 
بیان الآية ددهم وأمرهم بادا۶ٴ الشپتاد و عند دعساءعهم 
اليما کل ذلك يدل على أن الامر فيها للوجوب . 

وذ هب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وفيرهم إلى أن ع الاامسر 


للند ب والإ رشاں إلى ما فيه الصلاح . فالشہاد ةعلى ال ین مند وبة عند هگم 

واستد لوا علی ذلك بالأتی 7 

1- . بقوله تعالى : ( فان آری مق عضا فلي الى او ا ای دون 
حاجة إلى كتاية أو إشہاں أو رهن . وذلك لوجود الثقة والاءانة. فلو 
كانت الشہاد ةعلى ال ين واجبة ءلما جاز إسقاطها . 
ويعلم من هذا أن المرجع فى ذلك هوثقة الد ائن بالعد ينأو خوفه من جحود ہ 
وإذا كان هذا هو المرجع لم يكن هذا الا مر للوجوب پان وجوب الشی 


يتعلق باراد ة المكلف فان شاء جعله واجيًاً ون شاء جعله غير واجب ۳ 





)۱( هو سعيد بن السیب بن حزن المخزوى »فقيه الفقہاٴ . قال الإمام أحد : 
التابعي: سعيد ب ن المسياب. الحد ي و رع والعبا 
وطبقات الفا" ص ۵۷ - اق 
() المحلى لابن حزم ۸۰/۸ > م القرآن للقرطي ةر : ہتپ 
رم آحکام القرآن للجصاص ۸۱/۱ :> م القرآن للقبرظبى ۰۳/۳ ء أحكام 
القرآن لاین‌لعریی ۲۰۱/۱ ۔ 
(ع) سورة البقرة آية ۲۸۳ ۔ 


(ه) احكام القرآن للجصاص ۸۲/۱) . 











- ۲۲۱ ۔ 

۲- بان الغرض من الشهاد# هو المحافظة على حق الد اکن ون کان للد اکن 
أن ببری" المد ین من الد ين » ويتركه ليه ء فله من باب أولى أن ترك 
تن دیقه بالشهان 3!!) 0 

۲- قد تناقل الخلف‌عن السلف كثيراً من عقود المد اينات والمبایعات من غسير 
كتابة ولا إشهاد مععلم فقہاکہم بالآية ومعناها ولم ینکر ذ لك عليهم منکر ء 
فلو كانت الشہاد ة على الد ين واجبة لما تركوا النكير على تاركها. وهذا 
يدل على ہا من الامور المند وبة عند هم . وهذا الأمر منقول من 

عبد النبى صلی الله علیەوسلم وإلى يومنا هذا .ا 

٤۔‏ پان الله سبحانه وتعالى قد جعل لتوثيق الدَّيّن طرقاً ءمنہا الكتابيةء 

ونہا الإشهاد » وشها الرهن ء ولا خلاف بين العْلاٴ فى أن و لرهن 


مشروع بطريق الند ب علا بطريق الوجوب. فهصلم من ذلك له فی الشهأن.ة : 


القول المخشار 
والقول المختار عند ی هو ما ذ هبإليه الجمهور منالفقها* وهو أن توثيق 
الد ين بالشهاد 3 مند وب ءوأن الامر فى الآية للند ب لا للوجوب وذ لك لقوة ما 


استد لوا به ولان القول بالوجوب يد خل الناس فى الحرج والمشقة لو كلفوا به فى 


كل مد اينة . فالقول بالند ب يتفق مع المصلحة فهو أولى باللإ ختیار والترجيح . 


- 515 /۱ آحکا م القرآن لابن العربی‎ ١ 
- ٣٦٢/١ آحک م القرآن لابن العربى‎ » A71 ۔ آحكا م القرآن للجصاص‎ 


۳ العصاد رالسابقة - 








ل ۲ ۲ ۲ 


اصل مشروعية النشپاد 'علی الد ين : 





8 : 7 ` م و ۵ 2 مم ھ 
ثبتت مشروعیة اللشہاں : على الد ین بقوله تعالى : ( واشتشهد وا هید سن 


مه مر و ورو 22 ر م وهی م 4 یں 
من جایکم إن ل يکونا رجلیی فرجلا راان بسن کن یی اشنا ن تسل 


ر مور هدام ١‏ 
ادها فتذ كر خد نشا رن 9 تس 5 ۷ ھا 


2 مر 
فالآية الكريمة صريحة فى الأمر بالاشهاد على الد ین فلولم تكن الشہساں ة 
مشروعة لاثبات الد ين وتوثي قه ء لما أمر الله تعالى بها . فالا مر بها دليل على 
حکمة مشروعية اللشپاد . على الد ین : 





الجحود والنکران أو النسیان فتکون الشہاد ة حجة وبرهاناً ود ليلا أمام القکساٴ 
يعثتمد عليها عند وقوع التخاصم والتنازع وحصول التحاحد ۰ 


تصاب الاشہاں ٠‏ على ال ين 





رد و 


قال تعالى : ( واشتضود وا شید من منز جالکم فإ ن لع یکنا رجلجن رل 


موث وه ام ۰3ہ ۱۵ 
ونان یمن ترضون من الشهداء ا ن تضل حد نها فتد کر دشا الاضری ۲ 


. تحد د الآية الكريمة أن تصاب الشهاد ة على ال ين رجلا ن آورجل : وا مرآتان 
فللداعن أن يوثق د ينه بشهادة رجلين أو رجل وامرآتین » عليه تكون شہسا د ة 
الرجلين أو الرجل جل والمرأتين حجة معتبرة فى توثيق الد ين وإثباته بنص الا ية ۰ 

والحكمة فى ' جعل المرأتين تمنزلة الرجل الواحد هوام شارت إليه الآية 
الكريمة قال تعالى : ( أن تیل شحف تد کر خد مهتا الاخَریٰ) 7 ن:المرأاة 

يغلب عليها النسیان والخظا ءوا ن حفظہا وضبطها د ون حفظ الم جال“ 
وضبطہم .. وذ لك حسب فطرتها ا ای لايع تس ٢)‏ 


(۱) (۲) سورة ةالبقرة آية ۲۸۲ ۔ 
() الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية .ص (٠١١‏ . 








5 ٢٢۳٣ 3 


وقد اتفق الفقها* على 1 ن شهاد ة الرجد ین أوضهادة الرجل والمرأتسسين 
حجة معتبرة فى توق الد وإثباته . 
ثم اختلفوا هل کون شهاك ة الرجل الواحد ۔ مع يمين الد ائن حجة معتبرة فى 
نيق الد بين وإثباته أو لا ؟ 
ذ هب جمہور الققهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن 


)۱( ت 


الحق يثبت بالشاهد الواحم مع يمين المد عن وعليه فان الد ين يثبت عند م 


معتبرة فى توثیق الد ين وإثبا ته ۰ 
وهذا القول مروكا عن كتير من الصحابة شیم أبو بكر وسر وعلی وعبد الله بسن 


عباس وغيرهم رضى الله عنهم أ جمعين . 


وذ هب الا مام أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى والليث بن سعد وغيرهم إلى أن 


الحق لا يثبت بالشا هد الواحد مع یمین یی وعليه لا يكون الشاههد 
الواحد مع يمين المدعى حجة معتبرة لتوثيق ال ین إشباته عند 
الأدلة 
أولا : أدلةالجمهور . 
لقد استن ل الجمهور على ما ن هبوا إليه بالسنة والإجماع . 
اما السنة فقد استد لوا بأحاد يث كيرة منها : 





)0 الشرح الكبير للد رد یری > / ۸۷ ۱ » مغنى المحتاج 62/5 ءالمغنی لابن 
٠‏ قدامة ۱۵۱/۹ :المحلى لان حزم ٩‏ .> الطزق الحكمية ص ۷إ ۔ 


مر ت 
() بد ای تع الصناع للکاسانی ۲۲۵/۹ الد رالمختار ٥ء‏ »أحكام 
القرآن للجصاص 1١5/١‏ ء ‏ الطرق الحكمية ص لإ 








- 7 


ات 


- 555 تس 


1 


با آخرجه سلم وود اووں عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى يشا هد ويمين )!0 

ما آخرجه الترمذی واه مام اد عن جاير رضى الله عنه أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قضی بالیمین مع الشا هد ۷ ال از :جر جسرفریپ . 

م أخرجه الترمذ ی وال مام أحيد عن على رضی | الله عنه ان تس الله صلسى 
الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق ) رن :جريب چرس . 
ما آخرجه ابو د اووں والترمذ ی وال مام اُحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه 

أن النبى صلی الله عليه وسلم قضی بالیمین مع الشاهد )7 قال ار مزه جو جیب . 
هذه الأحاديث وغيرها تد ل د لالة واضحة على ثبوت الحق بالشاهد واليمين 

وعليه فان الب ین يثبت بالشاهد الواحد مع يمين الداعن ء فيكون الشاهد 


۱ 7 
we -‏ ۰ ی 
مع اليمين حجة معتیرة فى توثيق الد ين وإثباته ۰ 





أما الاجما ع : 


4 
فقد قالوا : قضى بالشاهد واليمين جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعسر 


وعثمان وعلى وأبى بن كعب وعد ب . كبير من الصحابة من غير مخالف فيكون ذ لك 


إجماعاً على جواز : القضاء بالشاهد والييين (° 





(0) 


(۲) 
(¥) 
(1) 


انظر صحیح سلم۱۳۲۷/۲ » وستن اہی داوود ۸/۲ ٠ء‏ وسند آحید ۱ زج 


انظر سنن الترمذ ی ۸۹7/۰ :وسنت الامام آحد 0 *- 
انظر سنن الترمذ نی 1۲٦‏ ء وسند الإمام اُحد 1۱ ۔۔ 
انظر سنن أبى داوون ۳۰۸/۳ موستن الترمذ ۲٢۸/٦‏ ٭وسند الاسام 


أحيد 51/0 


تبصرة الحكا. م لابن فرحون ١‏ /1۸ ءالفروق للقرافی ع / ۸۷ »المغنى لا بن قد امة 
۹ المحلی لابن حزم 2۰۳/۹ الطرق الحكمية لاب ين القمرص 1۷ : 














Yo -‏ بت 


سے 


انا : أن لة الحنغية ومن وافقهم : 


استد ل الحنفية على عدم جواز ثبوت الحق بالشاهد واليمين بالكتاب 


والسنة . 
اما الكتاب : 
١‏ 27 م مرو + 
فقوله تعالى : ( واستشهد وا شید ن ین الك نان لم يكونا يكونا وجلشسسن 


لوم نام 


فرجل وا" ران ین تون بن ال )() 
وجه الاستد لال من الا ية : 

إن الله سبحانه وتمالی قسم الشهاد ة وعد د ها , غذ کر شهاد ة الرجلسین 
وشهاد ة الرجل مع المرأتين ولم يذ كر الشاهد والیمین .فلا يجوز القضا* به . 


النص نسخ . وهولا یقبل فی الكتاب بخبر الواحد ا 


وقد اعترض الجمہور على هنا الدليل بالاتى .- 
-- إن قولهم ۳ ن الزیاد ة على .النص نسح ۳1 وأخبار الاحاد لا جم چ 
المتواتر » مرب ود »لگ النسخ رفع الحكم ولا رقع هنا »لان الذى یثبست 


م 


بالسنة حكم سكت عنه الكتاب » فبينته السنة . كما يشترط فى النسخ أن يرد 





الناسخ والمنسوترعلى محل واحد وهذا لا يتحقق فى الزياں ة على النس . 

۲- يان اليمين مع الشاهد زياد ة حكم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کہیه صلی الله عليه وسلم عن نكاح الزات ی عتا وعلى خالتها بع قول 
تعالی ۳ ول کنا وه وميه صلی الله عليه وسلم عن أكسل 


(۱) سورة البقرة آية ۲۸۲ - 
() أحكام القرآن للجصاص ۱ /۱۹ه ءالمیسوط للسرخسی ۳۰/۱۷ ء الزیلصسی 
e ۰‏ المغنی لابن قد امة ١8‏ ۽ الطرق الحکمية ص لا . 


(۲) سورة النسا٭ٴ آية رقم ٢٤٢‏ 2ه 











“1 - 


لحوم الحمر الأهلية وكل ی ناب من السباع مع قوله تعالى : ( قل لا اچ 
فيا أوحی ال محر على طاعم یط وشل مثل ذلك کیر . ۱ 
: رھ دج ٴ٭ ر“ ۰ 
٣۔‏ ان قوله تعالی : ( واستشهد وا هید ین من جال . .. الايةالوتسان 
مانم من الحكم بالشا هد واليمين ومعارض له لكان قولدصلى الله عليه وسلم 


.۰ر4 


0 00 3 ہ2 کا رر ج< +74 2 
بل الكل من عند الله)! ر ِنْ عن غير اللو لد وا فیه اختلافا 


وم السئة فقد استد لوا بأحاديث نها ء 


(- ما رواه ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی | لله عليه وسلم 
)6 
( البينة على المدعى واليمين على من انکر ۰ 


وجه الاست لال بالحد يث: 
ان الحديث جعل جنس البينات. فى جانب المدعين . فلا تبقی بينة فی حجان 
المدعى عليه . وجعل اليمين فی جانب المدعى عليه . فلقبقى یمین فى جانب 


المدعنى . فلا يجوز أن يكون على المد ی‌الیمیین . فالشاهد واليمين ليس بينة 


ولا ي یمین ال عليه/فیکون العمل ل سنا لطريق ثالث .وهو مخالف لهذا 


(۱) سورة الأنعام آية ٦٤١‏ ۔ 
() سورة البقرة آیة.۲.۲ . ۱ 
42 آخرجه البخاری ءانظر صحیح البخاری بشرح فتح الباری ۵ ۰ - 
0( انظر الطرق الحکسية لابن القیم‌ص ۲ ۷ »الفروق للقرافی۔ ۸4/8 6 والأم 
. للشافعى ۷۹/۷ اعلام الموقعين ٠. ٩۰/۱‏ 
(ه) سورة النساء آية كير 
۷۷ انظر الدار قطنى كتاب الأقضية والأحكام 51/6 . والترمذی ۱۷۰/۳ . 
واللفظ للدار قطنى 0 
(ا المبسوط للمیشی ۰۲/۱۷ وانظر الزيلعى ٤‏ - 








-ح YY‏ هس 


واعترض الجمہور على هذا الد ليل : 

خقالوا : ران نص الحد يث : (البينة على المدعى ) والبينة اسم لكل ما يبين 
الحق ويظهره كالشاهد ين والشاهد والمرأتين والشاهد واليبين لذلك فلن 
السشاهد والیبین د اخلان تحت اسم البينة لثبوتها فى السنة ٠)!‏ 


٢ہ‏ حدايث الحضرمی الذ ی خا صم الكتدى فى أرض اد عاها فى يده وجحصد 
الکند ى فقال النبى صلی الله عليه وسلم للحضری : : شاهداك أو يمينه ليس 
0( 
لك إلا ذاك ) 


وجه الا ستد لال من الحد يث 4 
ان النبی صلی الله عليه و خير المدعى بين أمرين معینین هما إحضار 
شاهد ين أو يمين المدعى عليه . فالتخبير يمنع تجاوزهما والجمع بينهما . 


والشاهد واليمين ليسا واحدا منهما » حتى يقضى بها !أ 


اعترض الجمهور على هذا الد ليل : 
بآن الزيادة فى قوله صلی الله عليه وسلم : ( شاهد اك أو يمينه) ليست بالرأى 


والا جتہاں وانما ينص الأحاد يث الثابتة عن الرسول صلی الله عليه وسل ) 0 


)0 تبصرة الحكام: 1۱/1 ءالطرق الحكمية لابن القيم ص ۷٦‏ ءأحکام القسرآ ن 
لابن العربى ۳۹۳/۱ ء اعلام الموقعین ۱ ٩۰/‏ ۰ فروق ق للقراض ۸۸/٤‏ : 
(۲) تقد م تخريجه ص تک من هذا البحث . 
(م) أحكام القرآن: للجصاص ١٦/١‏ وما بعد ها »الطرق ‏ بن القيم ص 
AT‏ ءالمبسوط للسرخسی . ۰ ۷ ۳۰ د : 


(ی) الفروق للقرافی > /۸۸ ۔ 

















-١ 


0) 


(0 


0 


(1) 





لم TY‏ ۔ہ 
واعترض المانعون لثبوت الحق بالشاهد والييين على | آد لة ال‌جمپسور 


المجوزين لہا بالآتى ۽ 


)۱( 
بعد م صحة تك اد حاد یت » فقد طعن فيها یحی بن معین وقال : لم 


ع ان چا سكل عن الیمین شاه ا أنه قال : بدعة وأول من 


ون کر أبن جریحعن عطاہ بن أبى رياح أندقال : ۽ كان القضاء الأول لا 
(۳) 

يقبل إلا بشاهد ين . وأولْتضي بالیمین مع الشاهد عبد الملك بن سسروان . 

ا حديث الشاهد واليمين ورد سورد الآحاد فهو مخالف للحد يث المشهور 


ءل 


٤ 4‏ 
(البينة على المدعى واليمين على من أنكر) فلا يقبل ٠‏ 





هو أبو زکریا یحی بن معين بن عوف بن زياد البغدادى ‏ ای اة 
الحد يث ومؤرخى رجاله . قال عنه الذ هبى :إنه سيد الحفاظ. وقال عنسه 
العسقلانى. : إنه ]مام الجرح والتعديل. وتال عنه الإمام) حمد : هو 
أعلمنا بالرجال. وله من المولفات: التاريخ والعلل ء ومعرفة الرجال ۔ وا لگکی 
والأسماء . عاش بیفد اد وتوفى رحمه الله بالمدينة حاجا سنه۲۳۳ ها . 
انظر ترجمته فی وخیات الپات ٦‏ 

هو ساوية بن أبى سفیان بن صخر بن حرب ب بن آرية بن عبد شس بن عبد 
مناف القرشى الأموى . أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد و أمه هند عام الغتح . وشهد 
حنين مع رسول الله صلی الله عليه وسلم :. لاه مر على الشام بعد وقاة واليها 
أخوه يزيد . لم یبایع علیأً . أظهر المطلب بد م عثما . بايعه الحسسسن 
بعد مقتل على سنة 1؟ ه . وبقى خليقة عشرين سنة . . توفى رحمه الله فى 
النصف من رجب سنة ۰+ ه . انظر ترجمته فى آسد الغابة ٢١/٥‏ » 
وال صابة 7۲۷۳ ء.: ۔ - 


هو عبد الملك بن مروان بن الحکم الا موی القرشى . نشا فى المد ينة فقیهسا 
متعبد ۲ ناسگا » استعمله معا ویتعلی الدرينة وهو ابن ستة عشر سنة . انتقلست 
إليه الخلافة يموت أبيه سنةه ٦‏ ه فضبط أمورها وظهر بمظهر القوف. اجتمصت 
عليه كلمة: السلمین بعد مقتل مصعب وعبد الله ابنی الزبيرفى حرا سس 
الحجاج الثقفى . وهو أول بن صك الد تانير فى الإسلام وأول من نق سش 
بالعربية على الد راهم توش رحمه الله سنق٦ء‏ ه . انط ترجمته فی القاعل ل۷٥٥‏ 


انظر بد ائع الصنائع للکاسانی ۲٢ ۵/٩‏ ءالد رالمختارہ / 0۹ ۵ Ka‏ م القرآن 
للجصاص ١/5١ه-‏ 





ہس ۹ 


وقد رد الجمپور على هذا الاعتراض بالا تی - 
ان أحاد يث القضاء بالشاهد واليمين رويت من طرق كثيرة بعضها لا مطعن 


فيه . فقد روی أحاد يث القضاء بالشاهد واليمين عدد كبيبر من الصحا بے يزيد 
على العشرين صحابیا منهم عمر وعلى وا بن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله 
وعپیرالله بن عمر وزید بن ثابت یو سعيد الخد ری وس بن مالك وغيرهم ٭فہذ! 
يد فع القول بأنها بدعة »ويرد على يحى بن معین الذی قال بعدم صحتہسا ء 
وقد أأخرج هذه الأحاد يث الا مام مسلم والا مام مالك وا لز مام الشافعی وأبود وود 


وهم مم بالحد یسث وصحته منيحى بن معین(۱! 


ونقل هل الحد يث هذه الأحاد يث ولم تخرج عند هم عن د رجة الحسسن 
والصحيح  .‏ 1 

فحد يث ابن عباس قال فيه الحافظ : أصح أحاديث الباب حد يث ابن عباس 
وقال فيه الشافعى : هذا الحديث شابت لا یرد ه أحد من أهل العلم لولم 
يكن فيه غيره مع أن معه غيره سا يشده . وقال فيه النسائی اسناده جيدء 


وقال زار فى الباب آحاد یٹ حسا ن أصحها حد یت ابن ع عباس . وقال این عبد 


) 
ال لا مطعن اعد فى استادہ ۔ 


)۱( آحکا م القرآن للقرطيى ۳ /۲ وم ۳۹۳ الطرق الحكمية ص۱۷ ء ال م ۷ / ۷۹ . 
۲ وأحد ر بن عمرو بن عبد الخالق ی بكر البزار حافظ من العلماء بالحد یسٹ 


وهو من أهل البصرة ۰ حددث فى آخرعمره بأصبهان و وبغد آد والشا م وتوفی 
بالرملة سنة ۲۹۲ ه رخمه الله . انظر تزجمته فى اليراية والرياية ۸۸ 


() هو آیوعمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الگ المالكى - وهو 
من كيار حفاظ الحد يث . ومؤرخ وآد یب يقال حافظ المغرب عله مؤلفات عددزة 
منها : الد رر فى اختصار المغازئ والسير» والعقل والعقلاٴ ء والإستيعاب 
فى تراجم الصحاية ء وجامع بیان العلم وفضله » والمد خل فى القراءات 2 , 
وبهجة المجالس » وفبرھا . توفی رحمه الله سنة ٣۳٣‏ ه . انظر ترجمتسه 


ظط 
فى سب ارم ہک م ۱5۹ 








ثانيًا : واعترضعلى د ليل الا جماع بقول الزهرى بأن القضاٴ بالشاءهد والیسسین 
7 ۱ ۱ ۱ 00 : 

ورد الجمهور هذا الاعتراض‌بأن القضاء بالشاهد واليمين ثبت العمل به 
قبل خلاف الزهرى »فقد عمل به الصحابة من قبل الزهری ٩‏ ۱ 
القول المختار : 

وبعد هذا العرش لارا* الفقهاء وأ لتہم فى حكم ثبوت الحق بالشاهد 
الواحد مع يمين الدع ء أرى أن الأخذ برآی الجمہور القاكل بالجواز ی 
بالإختيار والترجيح . و لك لقوة أدلتهم وصحتها ءفان الأحاديث التی استسد ل 
بها الجمهور قد بلغت حد الشهرة عفقد رواها عدد كبير من الصحاية يزيد على 
العشرين وعمل بها الخلفاء الراشد ون . كما أن العمل بالشاهد واليمين يحقق 
مصلحة عامة فى المحافظة على الأموال والحقوق ء وذلك عند ما لا يجد المدعى 
الا شاهد واحدا . 0 ۱ 


وعلى ذ لك فانه يصح توثيق الد ين وإثباته بشاهد واحد مع یمین الدائن . 





() أحكام القرآن للقرطبى ۲۹۲/۲۰ الأم للشافعی ۲۸/۷ . 














- ٢٣٢1 - 


فى شسروط شہسود الد سین 


ما يشترط فى شہوں الد من 





منص ی7 


۱ 1 1 
قال تعالى ریش ترضح بن الا ) 
تنص الآية الكريمة على أنه يشترط فى شهود الد ن أن يكونوا مرضیین حستی 
تكون شہاد تهم حجة معتبرة فى توثیق الد ین ولثباته . ولا يكون الشاهد مرضيا 
ومقبول الشہاں ة إلا إذا توافرت فيه شروط الشاهد . وسوف نذ کر فیمایلی آهم 
هذه الشروط ۱ ۱ 
-١‏ أن يكون الشا هد سل فلا تقبل شہاد ة الکافر لقوله تعالى : (من رجا 
فهو نص فى رف شہاں 3 الکفار ۰ (۲) 
۲- أن يكون الشاهد عاقلا فلا بل شهاد ة المجنون أو المعتوه . 
۳ ۲ ن يكون الشاهد بالغا فلا تقبل شهاد ة الصبى ء لقوله تعالبى : 
روانتشمد وا شبید تن ین رجام ) ولیس الصبیان من رجالنا !"ا 
- أن یکون الشاهد حرا فلا تقبل شاد ة العید عند جمپور الفقهاء مسن 
60( 


الحنفية والمالكية والشافعية. 


ر ےر ہے ورد 
واستد لوا لرأیہم هذا بقوله تعالى : ( ولا ياب الشہد أء إذاما دعو (*) 


فہذ ه الآية نص يقتضى أن من تحمل الشهاد 3 وجب عليه الا اٴ إذا ما طولب 
بها . والعيد ليس أهلاً لذ تك » فان السيد إذا لم يأذن له فى ذلك حرم 
عليه الذ هاب إلى الشہاد ة فوجب آلا يكون العبد مر من اهل الشهادة . فلا 
تقبل شمان ته ۰( ۱ ۲ 5 ۱ 
)0 سورة البقرة آية ۲۸۲ . 


() »م .۰ (). حاشية اب بن عابد ين ه / +207 »حاشية الد سوقى > /ه 5( ءنہایة 
المحتاج ير / ۲۷ ءکشاف القناع .215/5 - 


(ه) سورة البقرة آية ۰۲۸۲ 
(د) حاشية اب بن يد ين 9/0 حاشية الد سوقی ۱1۰/5 منہایة السحتاج 
۸۶۰۸۔ 








5 0 3 


وخالف الحنابلة الجمهور فقالوا : تقبل شهاد ةالعبد لذا کان عدلاً . 
فتكون شهاد ة العبد حجة معتبرة عند هم فى توثیق ال واثباتہ . 
واستد لوا لرأيهم هذا بما يلى :۔ 
قوله تعالى : (من رجَالِكم) فالخطاب هنا عام يتناول العبد وغیرہ ۰ وأن المسنی 
الستفاد من النص د ال عليه ء وذ لك لان عقل الإنسان مود پته ءوعدالته »> 
تهنعه من الكذب . کا أن العقل ء والد ين والعد الة لا تختلف يسبب الحرية 
والرق ءفوجب أن تكون شہاں ة العبد مقبولة (ذ | اتصف بالعقل والد ين 
والعدالة 91 2 ا 
ونختار ما ذ هب رالیه الجمہور وهوعد م قبول شہاد ة العبد لتوثيق | لسن 
وإثباته وڈ لك للد ليل الذدى استد لوا به وان الله تعالی قال : 2 ی یی 
مامتا پان ا تد این بد م ین الل ال ر سی اک( "إلى قوله تعالى ( من ر الک 
فظاهر الخطاب يتناول , الذي يتك ایتون والعبد لا يلك ذلك د ون | ذن سیسده 
۔ أن یکین الشاهد ناطتاً : 
1 ۳ 0( 
فلا تقبل شہاں ة الا خرس‌عند الحنفية والحنابلة وتقبل عند الشاقعية اذا فهمت 
راشارته وقالوا : بان إشارته كعبارةالناطق فى نكاحه وطلاقه ء فكذلك فی 
الشهادة وكذ لك تقبل شپاد ته عند الال فى فعل لا فى قول . ۱ 
() كشاف القناع ۲۱/۰ - 


۲۸ ۲ سورة البقرة آية رقم‎ )٢( 
.»كاف‎ 1۵٤ »حاشية !یہ ن عابد ین‎ YT ٠. الأشباه والنظائر لان جم‎ (۳) 
. 5 القناع‎ 


0( نهاية المحتاج TYY/A‏ . 


(ہ) الخرشى علببى مختصر خليل ۷ موحاشية الد سوقی .۱٦۷/ ٤‏ 








TY‏ ۔ 


هم 

آری أن الأخرسإذا کان يجيد الكتابة تقبل شهاد ته كتابة وان لم یعرف 
الکتا بة لا تقبل شہاد ته , لأن الشهادة بالإشارة تحتل وتتد اخل معانسی 
الإشارا أت ,فلا تفيد اليقين فى المشهود عليه .ا الكتابة فتزیل هذا الاحتمال 

فيصير الأخرس کالناطق فى الاد ۴۱ . ۱ ۱ 
1- أن يكون الشا هد بصيرا : ۱ 

فلا تقبل شهاد 2 الأعمى عند أبى يفة وقال آبو يوسف والشافعية إذا كان 

7 )¥( 
يصيرا وشهد ثم عی تقبل شپاد ته وقال المالكية والحنابا سسسوق 
كما تقبل ادها في سی القوال ۳ ا 


وقد استد لوا على قبول شہاں ة الا عبى واعتبارها حجة فی ثبوت الحق بظاهر 


۲ مات ور هام رو هام ور 
قوله تمالی : ( واشتشهد وا شهيد بن من ر ای وقوله تعالى : ( ممن ترضون 
رسیم )٩(‏ 
من لشهد د( 

فالاعی من رجالنا الأحرار وقد یکون مرضیاً فظاهر الآية يقتضى قبسسول 
شہاد ت٢‏ 


۳ 


ورد هذا الد ليل بأن ظاهر الاية يد ل على أن الاعی غير مقبول الشهاد ة 
لن الله تعالى قال (واستشهدوأ) والاعی لا يصح استشهاده علأن الاستشهاد 
هو [حضار المشپود عليه ومعاینته إياه وهو غير معاین ولا شاد ای ۱ لان 


العمی حائل بينه وبين ذلك ٠.‏ د 





(۱) حاشية ابر ن عأبد ين ۰۷۵ ۷۲۷۹-٤٤‏ ہے 


۳( دای اد سوت ٤‏ ۱ ءالخرشی على خلیل ۰۱۷۹/۷ کشاف القتاع» /۹؛ 


(9) ء (ه) سورة البقرة الاية ۰۲۸۲ 

۰ ٦٦/۷ حاشية الد سوقی > ۱۹۷۸ ء کشاف القناع+/ 5 ء الام للشافعی‎ (U 
. ۲۹۹/١۱ أحكام القرآن للجصاص‎ 

ا أحكام م القرآن للجصاص ۹۹/۱) . 








۷۔- 


-۸ 


من يعرف يكثرة الغلط والوهم وا 


۲۳ 


. وقد استدل الامام آبو حنيفة على عد م قبول‌شهاد ة الأعى بالاتی یب 


ما روی عن ابن عباس قال (: سكل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
الشيادة فقال : ترى هذه الشس فاشسہد والا ندم 7 
فجعل نمی شرط صحة الشهاداة »معاينة الشاهد لما شهد به »والاعسی 
لا يعاين المشهود عليه فلا تجوز شهاد ته . 

ان الأعمى یشہد بالإستدلال ء فلا تصح شهادته ء ألا ترى أن الصوت 
قد يشَبه الصوت ءوآن المتكلم قد يحاكى صوت غيره ءونفته حتى لا يغادر 
نها شا ء فغير جائز قبول شهادته ‏ على الصوت إن لا يرجع نها بإلى 
يقين » وإنما ينبنى أمره على غالب الظن ٣!‏ 

ونختار ما ن هب ليه الاب م أبو حنيفة وهو عد م قبول شہاد ة الى وذلك 
لقوة د ليله وضعف د ليل المجوزين لها » وعليه فان شهادة الأعى لا تصلح 
لتوثيق ال ین وإثباته . 

أن يكون الشاهد عدا وهو من یجتنب الکیاثر ولا يصر على الصفائرء ون 
يكون ذ1 مروءة فلا تقبل شهادة الفاسق لا 

أن یکین الشاهد متيقظاً ضابطً لما يشهد به فلا تقبل شهادة المغفل وهو 
00 





11) 


انظر المستد رك للحاكم ٩٩ - --۰۹٤‏ ۰ وق الحا کم صحیح الا سناد ,وتعقبه 


. الذ هبی بأنه ضعيف . وانظر آیشا سنن البيبتي ۰۱۰۹/۱۰ 


(۳ 
٢ 


(©) 


الأشباه واتتظاء گر لابن نجیم ٠٣٦‏ ۳۷۷۰ - 
حاشية ابن عابد ین ه /ه ١۷٤‏ الخرشی على خلیل ۱۷۱/۷ »نهاية 
المحتاج م / ۲۷۷ »كشاف القناع 251/5 ۰ 


المراجع السابقة ٤‏ وأحكام القرآن لابين العربی 56/١‏ ؟ دهه؟ ۔ 








“Yo =~ 


ف أ ن يكون الا هد غير متهم فسى شہاد ته وذ لك بأن یجر بها نفعاً لنفسه » 


او ید فع بها ضور ۲ ءأو مغرماً عنه » ويتضح : ذلك فى | تی :- 
3( شان ة الأصل للف والغع للأصل : 


ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وظاهر المذ هب الحتيلى 
إلى أن شهادة الاب لابنه لا تقبل . وكذلك شهادة الابن لأبيه . وعليه لا تكون 
شهادة كل شما للآخر حجة معتبرة فى توثیق الد بن وإثباته . 
وقد استد لوا على ذلك يالا تى ۳۳ 5 
١-۔‏ قوله صلی الله عليه وسلم : : لا کوزشپاد ة الولد لو لد » ولا الو لد لؤلده مه برق 
٦‏ 
۲- وبقوله صلی الله عليه وسلم: لا مہاد ة اتمم کمن دق 
والتهمة قد تکون لمعنی فى المشهود له وهی صلة القرابة أو الولاد ةء وهذ ه 
الصلة الحاصلة بينهم تؤدى إلى إيثار المشهود له علی النشهود عليه وهو 
- شی* يعرف بالعادة . فقد ظهر فی عادة التاس العد ول منهم وغير العسد ول 
المیل إلى اتا رب وإيثارهم على الأجانب فتتمكن تهمة الكذ ب بهذا الطريق و 
وذ هب الظاهرية إلى قبول شهاد ة الإبن لأبيه والأب لابنه . وعليه فإن شهادة 


كل مها للآخر تعتبر حجة مقبولة لتوثيق الدّ ين وإثباته عند ه() 





)0 الأشباه والنظاء ثر لا بن نجيم ص ۲۲۹ ءحاشیة الد سوقی على الشرح الکبیر؟ / 

١٦+‏ ءنهاية المحتاج ۱۸۳/۸ كاف القتاع ۲۲۸/٦‏ »شرح منتہصسی 

الاراد ات ٣/۳‏ وو اد 
۲( آخرجه ابن آبی شی من حد یٹ عائشة ری الله عنها فى كتاب البيوع وا 

5 

اعت من مصنفة ۰/۷۲« ٠ "٠١‏ عن ١‏ ۳ هيم النخعی" وله عند ه بقية EES‏ < 
9( انظر ستن البيهقى 1۱/۱۰ م بلق لاتجوز شہاد 3 خص ولا ظنین . والظنين 
۱ اذل لا ۱۵9/6 والبی شا 
)1 الس طا فس ۱/۸ »كعات القع SN‏ 


رم المحلی لابن حزم؟ /۱۵؟ 








- 3 


وقد استد لوا على ذلك بالاتی :۔ 

5 50 11 5 هم ”ات 2 5 
يعموم الآيات الوارد ة فى الشہاد 2 كقوله تعالى : ( واستشهد وا شب ی ين رمن 
) ' ولأن الإبن والأب كفيرهم فى العد الة فكانوا كفيرهم فى آداء الشهادة . 


ونختار ما ذ هب إليه الجمهور وهو عدم قبول شهادة كل من الأب وا والا بسن 
)0( 


للآخر وذ لك لما روى عن السید ة عائشة رضى الله عنها عن النبى صلی الله عليه وسلم 


قال : 


029 ٢ 4M 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على خيه ولا ظنين فى قرا بة‎ ( 


1 مل | ابر 
ولا ولا 4 شر 


والظنین هو: المتهم. فالآب يتهم بالميل لولد ہ لان ماله كماله ءولعلة 


البعضية التى بینہما فكأته یشہد لنفسه »كما أن الا حاد يث المانعة من شہساد 


الأصل للفرع والفرع للأصل تخصص‌عموسییات الآيات القرانية . 


0) 
(۲) 


3 
3 


سورة البقرة آية رقم “TAY‏ 

هی ھی أم المؤنين عائشة ینت أبن بكر الصد يق وزج رسول الله صلی عليه وسلم ٠:‏ 
بام عبد الله م باب" شتا عبد الله بین الربیر . وهی من ے أكر الصحابة رواية 
ولا فضائل كثيرة ومناقب معروفة . قال عطاء ۽ كانتعائشة م أفقه الناس 


وأعلمهم و حسن الناس رأياوكان ى کیا ر الصحابةوأعلامهم یستختونہا ويرجعون لرأيها توديث ر 
انظر الإصابة فى تمييز الصحابة ع / ورك 8 أسد الفابة ۱۸۸/۷ 


نی غمر : الغمر هوالحقد . والخيانة هى:الفسق وهی ضد العد الة . 





أخرجه أبو د اوود والد ارقطتی :انظر سنن آبی داوود ۳۰۹/۳ ء و 


آلد ارقطنی ‏ /۲. 
ده ا زط تفرم ار ۱۳۸/۶ 


2 
ربز 











“FY 5 


(ب) شیا ق كل ۔ من زوین ن خر : 


ذ هب جمهور الفقہاٴ من الحنفية والمالكية وظاهر المذ هب الحنيلى وقول عند 
الشائعية إلى عدم قبول شهاد.ة كل ن الزوجين لخد فلا تج عند هم مهاد ق 
كل منهما للاخر لتوثيق الدّ ين وإثباته. 

003 واستدلوا على ذلك بالا :۔ 

بقوله صلی الله عليه وسلم : ( لا تقبل شهادة الولد لوالد » ولا الوالد لولده 
ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته |' 

فالحد يث نص صريح على نع شهاد ة الزوجين لیعضہا البعض . 

وذ هب الظا هرية والشافعية إلى قبول شہاد ة كل من الزوجين ہر لان 
الحاصل بینهما عقد يطراً ويزول فلا يمنج قبول الشهاد ة . ۱ | 

وإنى أميل إلى اختیار رأى الجمہور القائل بعد م قبول شهاد ة کل من الزوجین 
للاخرلان كل واحد من الزوجين يرث الا خر من غير حجب ويتبسط فى مالهوعاداة 
فلم تقبل شہاد ته له کالابن مع أبيه 


(9) المبسوط للسرخسی ۱۲۱/۱۲ ء الخرشی على مختصر خلیل ۱۷۹/۷ ۰ 
شرح منتهى الرراد ات ۲ / ۵۲ہ عنهاية السحتاج ۲۸۸/۸ . 
() تقد م تخريجه ص هيه من هذا البحث . 0 


۳ المحلى لابن حزم هنو ١‏ »نهاية المحتاج ۸ _- 








س۲۳ ۔ 


(ج) شاد ة الخصم على خصمه والعد وعلی عد وه : 
ویشٹر فى الشاهد أن لا يكون خصاً ولا عد وا للشہوں عليه . فان كان 
الشاهد خصاً أوعد وا للمشهود عليه فلاتقبل شهاد تہ عليه (1) 
ركذلل يشترط فى الشاهد أن لا يشبد لغريمه المفلس أو شريكه فى مال الشركة فان 
١ 3 ۱ ۱ e‏ 1 ۱ 
شهد لہ فلا تقبل شهاد ته . فإنه يتهم بالنفع يشهاد ته. 
تلك هی أهم الشروط التى يجب توافرها فى الشهود على الذ ین حتى تكون 
شهاد تهم حجة معترة لتوئیسق الد ين ولثباته. وان كانت هذه الشروط تعستبر 


شروطا عامة فى کل الشهود سوا* کانوا شهود! على الد ین أو على غیره . 


ذ- حاشيةابن عابد ین ه /۸۵ ءحاشية الد سوقی ‏ ۱۷۱ »شرح منتهسی 
الا راد ات ۳/هه ء نهاية الستاج ۰ ۲۸/۸ ۔ 


؟- المصادر السابقة . 








ے ٣۳۹‏ ۔ 


۱ 3 وأداء الد بن . وا الاض 
فى حكم تحمل امارڈ ال ا بال ا والنهی عن رار 





حكم تحمل الشهادة ت واد اشها على الد ين 


قال تعالى : ولا يف الب از ۱ د عوا 7 0 


لق اختلف العلماء والمفسرون فى النهى آلوارد فى هذه الآية »هلي هو نهى 
للشاهد عن عد م الإ متا عن أ اء الشپاد ة ؟ أو هونهى له عن عدم الإنتاع 
عن تحملها ,أو هو نہی عن سم سا سب 0 

ذهب سعید بلا جبير وعطاء ونجاهد إلى أن المراد بالنهى الوارب فى الآية 
هوالنبى عن الإ متناع من أن ۴۱ الشہاں 2 . 
وذ هب قتاد ة والربيع بن أنس إلى 1 ر ن المراد به النهى عن الإمتناععن تحمل 
ایر !'' ۱ 

وذ هب الحسن البصری وابن جریر الطبرى الی ۲ ن المراں به:النهی عن 
الا متناع عن تحمل الشهادة وعن أن اعها لگن الآية تحتمل المعنیین مع أى تحتسل 
النبى ن ای تمل نپا( 

وكذ لك اختلف الفقها” فى حكم تحمل الشهادة و اها بالنسبة للشہسوں إذا 
دعوا إليها . 

تال بعش العلماء تحمل الشہاد ة وأا کہا مند وب . وقال البعض الآخر : 


ا ۳ ۳ KE‏ 
انه فرض عين . وذ هب آخرون إلى آنه فرش 


(قٰ سورة البقرة آية رقم ۲۸۲ . 


(۲( هو سعيد بن ج هشا ام الکوش الاسد ی لپ ۱ من کار أتقمة 
الجا طلا سق ها . انظر تہ یب الأسسساء ا ءشد رات 
الذ ھب 1١١2/1‏ : ا 


اه ۱ 27 1 
0 () رم أحكام القرآن للقرطبی ۲٩۹-۲۹ ۸ / ٣‏ ءآحکام القرآن للجصاص( / ۲۰-۰۱۹ ه 








3 میں 35 


والذی ایل إليه وآختاره هو آن حكم تحمل الشهاد على الد ين و اقب | 
فرش کي اه لا يجوز للناس كلهم الإ متناععن تحمل الشهادة له لو جاز لهم 
ذلك ك لا متتعوا ء عن تحمل الشهادة . وامتناعهم عن تحمل الشہاد ة یود ی إلى 

تضييع الحقوق » وسقوط ما أمر الله به , وند ب إليه من التوشق بالكتابة 

والشهاد ة 7 ل دل أن تحمل الشهاد ة فرص كفاية . 

ولا يجوز أيضاً أن يكون تحمل الشهادة فرضعين لاه قد اتفق السلسون 
على أنه ليسس على كل أحد من الناس تحملها ويد ل عليه قوله تعالى : روا یضار 
کاب ولا هی ) 0 

ولذ ا ثبت أن حكم تحمل الشهادة فرض كفاية كان حکم أن ايها كذ لك أى آنه 
فرض كفاية آيضاً اذا قام به البعض‌سقط عن الباقين . وإذا لم يوجد الا شاهسد ان 
وطلب منهما الد ائن تحمل الشہاں ة على الین أو آد اعها فقد تعین عليهسا نلك . 
آی تحمل الشهاد ة وأن | وبا على لد ین وذ لك لقوله تعالى : ویب شب اد 


مر دو ۰ (۲) ا ر‫ وز / ۸ ر,(٢)‏ 
ما دعوا ) وقوله تعالى : ( ول تکتموا الشهدة ة ومن کہا وا قلبه ) وقوله تعالى 
د ع 
يتا 00 
النبی عن الاضرار بشاهد الد ين أو بالمتد ا ينين : 


قال تعالى : ( ولا یضار کات ولا مُہیڈ 
قالآية تنہٰی کل من الشاهد . وين المتعاقد بأن يجتنها الضرر فلا يضر آحد هما الآخر 
ای تچ من نع الضرر استجابة لقوله تعالی : ( ولا ار كوي ولا ر 





)0( سورة البقرة آیة ۲۸۲ ۔ 
(0). سورة البقرة آية ٣٣۸م ٠‏ 
)٢(‏ سوزة اليقوة. , يقلو ۰ 
)6( سورة الطلاق آية ,ا 
٢‏ سورة البقرة آية ۲.۲ ۔ 
م القرآن للقرطبی ۵/۳ » كا م القرآن للجصاص ١/۲۲ه‏ ۔ 
0 سورة البقرة آية ۸۲ ۲ ۔ 








الس( الات 
غ وای ین بل 5 











الفصل الثالكتك 


فى توثيق الد ین بالرهن 





ويشتمل على خمسة مباحث ۽ 


فى حكم الرهن ود ليله وخكمته وحكم أخذ الرهن على الد ین فیا لحضر ۔ 


۰۰ 


المبحث الأول 
المبحث الثانی : أركان الرهن وشروطه - 

المبحث الثالث فى حكم استرد اد الرهن من المرتہن للانتفاع به . وفى مؤنة الرهسن - 
المبحث الرايع : ضر حكم انتفاع الد ائن بالرهن ۔ 








- ۲ ؟ ۲ سه 


المبحث الأول 





حكم الرهن ود ليله وحكمته وحكم أخذ الرهن على الدين فى الحضر 





تعريف الرهن : 


1 


ور (Jy‏ 
الرهن لغة : الحبس ومنه قوله تعالى : ( كل نفس ينا کیت رضي ة) 


أى محبوسة بقد ر ما اكتسبت من المعاصى . وقوله صلی الله عليهوسلم (نفس المؤسن 
o.‏ . (ك) i‏ 7 
مرهونه بد ينه حتى یقضی عنه) . ويقال : رهنت المتاع بالد ین رهنا : أىحبسته 


06 ۱ 
ب )£( 
وقيل معناه الثبات والد وام + يقال : ماٴ راهن ء أى راک ومستقر فى مكانه) . 


وشرعا : هو المال الذ ی یجعل وثيقة ثيقة بالك ین لیستونی من ثمنه ان تعذ ر استیفاژه 
ممن هو عليه رما 
حكم الرهن : 


تفق الفقهاء على أن الرهن غير واجبء وأن الأمر به فى قوله تعالى : تیان 


ا ےے 0 يا sS‏ وو 2 ورت( 
کت على سَفر ولم تجد وا كاتبا فرهن مقسبوضة ) '' للند ب وال رشاد 0 


)0( سورة المدثر آية ۳ ۔ 
6أ انظ نمار ری ۹۹۸ - رای ماحم ۸۷ . وزرا شرت که + ولأ ری وان کاب 
(م) القا موس المحیط ‏ /۲۳ - ۱ 


(ی) الصحاح للجوهریه / ۲۱۲۹ 
() انظر الم لام ,قرامة >>> . نے ۱ 


() سورة البقرة آية ۲۸۳ - 0 
(۷) حاشية ابن عابدين: ۲۷۷/٦‏ شرح منتهى الإرادات ۲۲۸/۲ المغتى 
7 لابن قدامة ۳٦۲/٩‏ . ' ۱ 














TEY = 


ووجه ذ لك آن قوله تعالى : (فرهَلن ) جمع رهن . ورهن مصد ر جعل جزاء 
للشرط مقروتً بالفاء » فهو يد ل على فعل أمر محذ وف وجويا من لفظه تقد یرہ فارهنوا 
رهاناً مقبوضة . والأمرللند ب٠‏ بقرينة قوله تعالى بعد ذلك ,رون أن نفك 
بعضا قلیود الذى يب 04 ا 

وكذ لك يد ل على أن الأمر للند ب أن الله تعالى قد قد 1 مر بالرهن بدلا عن 
الكتابة »وذ لك عند عد مىاءکانہا أو عد م قبول المرتہن التوثيق بها . فالكتاية غير 
واجبة ء فيكون الرهن غير واجب. ٠‏ . لان البدل يأخذ حكم المید ل ف ا 


أصل مشروعية الرهن 





ثبتت مشروعية الرهن بالكتاب والسنة والا جماع . 5 
6 وروی 22ے وم 


أما الكتاب فقوله تعالی :) وإ نكنم عل شفر تلم تجد وا 1 کات فرصل مقبوضة) 


إن قوله تعالى : فرعنل و أمر بصيفة الخر. أنه معطوف على توله 
م درو ور( ع ۱ ہکےہ 
تعالى (فاکتبوه ) وعلى قوله تعالى : (وأشهد وا ذا تبايعتم) وأد نی ما يثبت يصيغة 


(o) 5‏ 
الامر هو الجواز. 





(0) البقرة آية ۲۸۲ - 

() المغنى لابن قدامة > ۳۹۲ أحكام القرآن للقرطبى ٥٥٦/٣‏ ۔ 

۱ ۲۸۲ سورة البقرةآية‎  ( 

©) سورة البقرة آیة ۲۸۲ ۔ 

(ك) انظر السوط للسرخسسی 42/81 ءتبيين الحقائق شرح كنز الد قاق 


- 6/5 








ہ٤٤٢‏ _۔ 


وأما السنة : 


فبا رواه البخارى وسلم عن عائشة رضى الله عنہا : أن النبى صلی الله عليه 


7 


وسلم اشترى 7 : من يهودى إلى أجل ورهنه دار 2( 
واا ما رواه البخاری والنسائی عن انس رضی الله عنه قال تفن 

ع یه 5 یی ری ایک OD‏ 

صلی اللہ عليه وسلم د رعا له عند يبود كا ا وأخذ منه شعیر لا هله ). 


نہذ ہ الأحاد يث تد ل على ۹ ن النبی صلى الله عليه وسلم قد تعامل بالرهن 0 
وذ لك د ليل على مشروعيته . لأنه لولم يكن مشروياً لما تعامل به الثين صلسی الله 


عليه وسلم. 
و الإجماع : 
فق اتفق المجتهدون من السلف والخلف على جواز توثيق ال ين بالرهن(؟) 
حكمة مشروعية الرهن : 
إن الرهن من أقوى الوثا عق التى شرعها الله تعالى لتوثيق الد ین »فهو 


يجعل الدائن مطناً على ماله كأنه تحت يده .. فلا يخشى بإنكاراً ولا موتا 
مفاجتاً ,ولا ضياعاً بالنسيان »أو بكثرة الإستد انة ولا إعساراًللس ین . 

لهذا وغیره شرع الرهن محافظة على ما ال الدائنين من الضياع ءوحفظاً لما ل 
المد ين نفسه لگ ن ما يرهنه المد ين قد يضطر لبيعه يأبخس ں الأثمان . ویرهنه یسور 
قد حفظه وقضى حاجته «فضلاً على أن الرهن يشجع على قضا* حوائج الناس » ویظہر 


: کہ 1 د وب ملع (O‏ 

المجتمع بالتعاون وتسود أفراد ه روح ١‏ لمحبة والإخاء . 

رن انظ رصميح الیخاری يه بشرح لٹ البارى ه٥‏ 0" وصحیح سام TTY‏ 
وسنن ابن ماجة A1171‏ ءوستن النساتی 1۹۹/۷ رالا دای ا کے 


() انظر. صحیح۔الیخاری بشرح فتح الباری 7 ۰ وسننالنسائی ۷ء واللفڈ للبخارى 


(م)المغتى لابن قدامة ۳٩۲۸‏ عكشاف القناع ۳۲۱/۳ ۔ 
0( المغنى لابن قد أ مة £ / ۳ ءأحكام القرآن للقرطبی ۳ ۰ - 








- ا ۵ ؟ ۲ مت 


حكم آخذ الرهن بالذ ین فى الحضر ‏ : 


۱ 1 ۱ ۳ ۳4 ۳ رام مم 
جع ي جواز الرهن فى السفر لقوله تعالی : ( گیا يها الذ ین ۶آمنوا 
2م یگ ددد 0 7 ھ می ہے 

سس فاکتبوه ... إلى قوله تعال ین كنتم عل سضر 


2 


ِا اينع بک تن لل أجل 
3 م 2 د( 
وم تد و ١‏ کاتبا رهد مقبوصہ ) 
واختلفوا فى حکم أخذ الرهن بال ين فى حالة الحضر : 
ذ هب جمهورالفقهاء م ن الحنفية والمالكية والشافعية والحنايلة إلى أنه يجوز أخذ 


الرهن بالد ین فى الحضر(؟) 
واستد لوا على ذلك بالسنة والقیساس : 
فما السنة فهی :- 
وہ ما رواه البخاری والتساتی عن آنس‌رضی الله عنه قال : رهن رسول الله صلی 


الله عليه وسلم د 3 له عند یبود ی بالعد ينة وأخذ منه شعيراً لاهله 


٢‏ اط وه البخاری وسلم عن عائشة رضی الله عنما أن ع النيى صلی الله عليه وسلم 


اشتری طعاءً من یهود ی إلى أجل ورهنه د رعاً من حد يد ). وفى لفظ توفسى 


۱ ۱ 0 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ود رعه مرهونة عند يهودى بثلائین صاعاً من‌شعیر ) . 


() سورة البقرة آية ۲۸۳ ۔ 
)٢(‏ بدائع الصتائع للکاسانی ٦‏ / ۱۳۵ »المبسوط للسرخسى 0/١‏ ,.بدايية 
المجتهد ونهاية المقتصد ۲/۲ مأحکا م القرآن للقرطبى ٭ ۷/۲ 57 ۰۰ء" 


للشافعی ۱۳۸/۳ »ع المفی: ‏ /۳۷۲ . 
(م)» زی تقد م عزوحما ص‌کی من هذا البحث . 











~۲7 - 


وجه. الاستد لال ۽ 


إن هذه الاحاد یت تفيد صراحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعامل 
بالرهن بالد ينة . والسدينة حضر فدل ذلك على جواز الرهن فى الحضر ہوالالما 
صح للنبى صلی الله عليه وسلم أن يتعامل به ففعل النبى صلی الله عليه وسلم يد لعلى 
جواز الرهن فى الحضر . 
وأما القياس : 

فالرهن کالضمان ءلاآن المقصود فى كل منهما توثیق ق الد ين . فكما أنالضما ن 
يجوز حضراً وسفراً فكذ لك الرهن يجوز حضراً وسفرا 0 

Mo 

وذ هب ابن حزم والضحاك ومجا هد اك أنه لا يجوز أخذ الرهن بالد ین فی 

لحضر () 

واستد لوا على ذلك يما على : 
ر بقوله تعالی : روان کت لی عر هب كاتبا فرهدن مقبوضة ) 


ن بإباحة الرهن فى ال ید قد علقت على شرط السغر وعد م الكتابة » والتعليسق 


بالشرط یقتضی عد م الحکم عند عد م الشرط . أى أن ن الرهن جائز ة فى السفر وعند 


عد م وجود الکاتب وغیر جائز فیما سوی ذ لك ء ولا لما کان للت للتعلیق بالشرط فاعد و (8) 





() المغنى لابن قدامة ٠ ٦٦٢/٤‏ 

() هوالضحاك بن مزاحم الماللی أبو القاسم الخراسانی المفسر :روی عنه تفسسيره 
عبيد بن سليمان 0 ءتیقی حه الله تعالى سنة +. واه . انظر طبقات 
المفسرین للد اود ی ۰۲۱/۱ .۰ وشذ رات الذ هب ۱ / ۱۲ ٠‏ ۱ 

۲ المحلی لابن حزم ۷۸ البسوط السرخسی ٦٦/۲۱‏ ءالسخی ؟ ۳۱۲ .۰ 
المجموع شرح المهذاب ۱۷۸/۱۳ ۰ 

0( سورة البقرة الاية AY‏ - 

)0( المحلى ۸ ۸۷ #المبسوطللسرخسى ٦٦/٦٦)‏ »المغنى لابن قد ام / ۳٣٣‏ ۰ 








35 = 


وقد رد الجمهور هذا الد ليل : 

أنه لا د لالة فى الآية على منع الرهن فى الحضرلان تقييد إباحة الرهسن 
بالسفر وعد م وجود الكاتب اننا هو لبيان الحالة التى يغلب فيها الإحتياج الى 
الرهن كما فى قوله تعالى : ( کرای فى اخ" فإن هذا القيد لا مفهسوم 
له ءواننا خرج مخرج الغالب . فيكون المراد خن الآنية الإرشاد إلى الرهن فى جميع 
الأخوال وخصوصًا فى حالة الاعذار المانعة من کتابة الد ين كحالة السفر 0 
القول المختار : 

وإنى أميل إلى اخستیار ری الجمهور وترجيحه وهو القول بجواز الرهن 
بالكّ ين فى الحضر وذلك لقوة د ليلم ولا الحاجة قد تشتد إلى الرهن فى 
الحضر. وذلك فى حالة خوف ال اغن من خراب ذ مة المد ين بالموت أو هلاك ماله 


أو إخفاعه: 


)0( سورة النساء ية - 


. ۱۷۸/۱۳ لىجىس شرح السپذب‎ ٠ ۷ / ۳ آحکا م القزآن للقرطبی‎ ٥) 
. ۱۳۱/۱۰ نا ضشح  فستح الد بر‎ )۲( 








س A‏ ۔ 
_ الفصل_ الثانسےی 
خ‌ارکان الرهن وشروطہ۔ 


)0( 
ركنعقد الرهن‌عند الحنفية هوالا يجاب والقبول .فالا يجاب هوماص ر من أحد المتعاقد ين أولا . 
والقبول ماصد ر من‌العاقد الا خرثانياً ٠.‏ وعلى هذا فلوقال الرا هن‌للمرتهن و رهنتكهذ ه الد ار بسا 
على من الد ين فقالالمرتهن : قبلت أورضيت انح الق وماصد مر هک يجاب وماصد رهن المرتد. تهن يكون 
قرولا أما عند الأعية الثلاثة مالك والشافعى وأحد فاركان الرهن أربعة. عاقد 
ویتناول الراهن (الند بن ) اتسن ( الداعن ) وعين مرهونة؛وسرهوت به (الد ین) 


شروط العاقد 1 

يشترط فی الراهن والمرتہن أهلية البيع بأن يكون کل منہما عا قلاً »فلا یجسوز 
الرهن والارتهان من المجنون لزوال عقله » ولا من الصبى غر السيزء لان الرهسن 
تصرف فى الملك فلا يصح إلا ممن كان تصرفه جا كرا شرعا ر ويصح الرهن والإرتهان 
من الصبى المميز ويتوقف لزومه علو جا زة الولو 
شروط المرهون 

القاعدة العامة عند جسهور الفقهاء أن کل ما يجوز بيعه يجوز رهنه ء وما لا 
يجوز بيعه لا يصح رهنه . ١:‏ ن المقصود من الرهن هو التوصل إلى استيفاء لسن 
من شمن الشى * المرهون إن ت درا و ه من ذمة الد ين السراهن وهذالا يأتى 


بإلا إِذا كان الشی * المرهون يصلح لی 


وبنا* على ذ لك فإنه لا يصح عند جمہور الفقهاء رهن المجهول كنا لو قال 
رهنتك أحد هذين المنزلين . ولا رهن ما لايق رعلى تسليمه كالسمك فى الما 


۹ 1 ۱ ۱ و ص6 
والطير فى الهواء ء والبعیر الشا رد . ولا رهن ما لم يوجد من نحو زرم آو فاگ 





x‏ تیب 
0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۲٢٢/۲‏ ءآسنی المطالب٢‏ / ؟ ؛٤+ءمغصی‏ 
المحتاج ۱۲۱/۲ ءکشاف القناع ۳۲۲/۳ 


۵ حاشية الد سوقى ۲۳۱/۲ eis‏ تجح /۲۳۱ ا م للشافعی ٤ ۱٥٤/۲‏ 
کشاف القناع ۳۲۲/۳ - 


(6) بد اقم الصناغم فی ترتیب الشرا تع للکاسانی ٦‏ - ۱ 

)كم حاشيةاين عاید ین 1۷۸۸ بدا تا ۱۳ ءأسنی المطالب۲ ره ؟ ۱ 
4 م للشافعى ز /۹۷ »شرح منتهى الا وراد ات ۲۲۹/۲ ءکشاف القناع۲ ۳۲۱ 
- ۳۲۷۲ المغنى لابن قدامة > ۳۸۵۳۸ . 








سا ۲٢٢۹‏ ۔ 


وخالف المالكية جمہور الفقهاء حيث ذ هبوا إلى جواز رهن ما لا يصح بیصه 
فيصح عند هم رهن المجهول :ورهن ما لايقد رعلى تسليمه كالبعير الشارد ورهن سا 
لم يوجد من زرع وشمر 0 

وعللوا لذ لك بأ ن ال ين جائز من غير رهن فمن باب أولى يجوز بأى رهن كان. 

وإنى أميل إلسى اختيار رأى المالكية وذ لك للتعليل الذى ذ کروہ لأنه یجسوز 
ترك ال ین من غير رهن فرهن ما فيه غرر رای من تركه ۱ 

ويشترط الحنفية أن يكون الرهن متميزاً فلا يصح رهن المشاععند هم ثالذ لك 
اذا كان لمحد د ین على أحمد وكان أحبد امہ له فى د ارعلى الشيوع فانه لا يصح 
لأآحد أن يرهن تصیيه مسن هذه الد ار لمخمد الد اکن نظیر د ينه . وعللوا لذ لك يأن 
المقصود من الرهن هو ضان حق المرتہن وهذا لایتأتی إلا إذا کان الرهن ۔تبوضاً 
بيد المرتہن وقبض الشاعع وحد ه لا يتصور » وما لیس بمرهون لا يصح قبضه (1) 


وذ هب جمہور الفقها* من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى جسسواز 
رهن المشاع للشريك أو لغيره ءلان المشاع يصح بيعه فيجوز رهنه وكما يتم قبض المشاع 
ی الب یتم قيضه فى ره 
وما ذ هب إليه الجمهور من جواز رهن المشاع هو القول المختار عندی لقسوة 
د ليله لأنه كما يجوز د شرا" المشاع یجوز رهنه والقیض فی تس والرهن سوا* . 
ط فى المرهون 5 لا يكون وتتاً أوعيناً مرهونة من مقصوں الرهناستيفا * 


الد ین من شمن العين المرهونة إذا لم يقم المد ين بالوفا* عند حلول أجل الدين ء 


(قغ حاشيةالد سوقی ۲۳۱/۳ - 
)٢(‏ بد ائع الصنائع للكاسانى ٦‏ حاشية ابن عابد ین ٦‏ / ۲۷۹ ۔ 


() الشرح الکبیر للد رد یری ۲۳۵/۳ > م القران للقرطبی ۲۱۱/۳ ۰ أسنى المطاالب 
۲ ۱ وكشاف القناع ۲۲۸۰/۲ ,شرح .: منتهی ال راد ات ۲۲۹/۲ ء المحلسی 
لابن حزم ۸۸/۸ ۔ 








- ٢ ەن‎ 


10 والوقف والعین المرهونة لايجوز بيعهما فلا يصح رهنهما‎ ٠ 
ویشترط فى المرهون أن يكون ظاهراً فلا يجوز رهن الخنزير والخمر والد م ولو‎ ' 
كان أحد العاقد ین ذ میا عند الأعبة الثلاثة مالك والشافعی وأحمد ء ونذلنتك‎ 
لانعد ام مالية الخمر فى حق السلم ءلآن آلرهن إیٹاٴ ال ين والإرتہان‌استیفساؤہ‎ 
۱ ۱ 9 ولا يجوز لمسلم بإيفاء ال ین من الخمر أو استیفاؤ‎ 
وقال آبو حنيفة إذ! کان الراهن ذ میا كانت الخمر مضمونة على المسلم المرتهن‎ 
ان الرهن إذ! لم يصح كانت الخمر بنزلة المفصوب فى يد السلم وخبیسر الذ مسی‎ 
مضمون على السلم بالغصب. وإذا كان الراهن سملماً والمرتهن ذءياً لا تکسسون‎ 


1 )۳( 
مضمونة على حل ٭ 


شروط المرهون به( الد ين ) : 





و أن يكون الد ین ثابتاً وقت الرهن فلا يصح الرهن پد ین ليس موجود! وقسسست 
۱ 7 6 
الرهن كغقة زوجة فى الغد . لان الرهن وثيقة بحق فلایتقد م عليه كالشهادة 

؟- أن يكون الد ين معلوماً قد را وصفة للد ائن المرتهن وللمد ين الراهن فإن‌جہل 


العاقد ان قد رالد ين آوصفته لم يصح الرهن . 


)01 أسنى المطالب؟ ره ١»‏ ءشرح منتهى الر راد ات۲ / ۹) عالمغفنی لابن قدامة 
٤٠٣ ۱‏ ۳۸7 - ور ۲ =‘ : 


60 الشرح الکبیر مع حاشية الد سوقی ۲/۳ ۲۳ ءشرح منتهی الراد ات /۲۳۲ ۰ 
() حاشيةابن عابد ین ۲۹۳/٦‏ »بد افع الصنائيع للکاساتی ۱۳۵/٩‏ - 


() نهاية المحتاج /: ۲۵-۲ »شاف القناع ۳۲۱/۳ المغنى لابسن 
قدامة ع /۳۱۳ . ۱ 











د م٢‏ - 


ِ۴- أن یکین الد ن معيناً فإذا تم الرهن يأحد الد ينين لم یم( 


ون ن يكون ال ین لا زم أو یلا للزوم افلا يمح الرهن يجعل الجمالة قل 


اغراغ من العمل ۲۲ 


شروط الصيغة : 


ويشترط فى الصیفة أن تخلو من التعليق بالشرط والاضافة إلى الوقت » لأنفى 
الرهن والإرتهان معنى الإيفاء والإستيفا” فيشبه البيع وهو لا يحتمل التملیقملشرط 
1 و الإضافة ,إلى الوقت ٠‏ 


اشتراط قبض الرهن : 
تفق الققها. * على اشتراط قبض المرتہن ان وذ لك لقوله تعالى : فرهن 
يام 


مقبوضة ) ۰ 
للزونه؟ أو شرط لكماله ۶ 5 
ذهب جمپور الفقها* من‌الحنفية والشافعية والحنابلة على الراجح عند هم إلى 


أن قبض‌المین المرهونة شرط للزوم العقد فی الرهن . فیصح الرهن‌ویتم العقد ولا ن 
لم يقبض المرتہن العين المرهونة »ولكن العقد لا يكون لا زب إلا بعد قبض المرتہسن 
للشئ المرهون . فللراهن أن يرجع عن العقد قبل التسلمم موه نيسلمه ويصير لا زم 
بعذ التسليم . 0 1 
)۱( سس ۶ ۲ ءآسنی الطالبم ۱۰۰7 »اف لقاع ۱٣۲٢/۲‏ 
شرح منتهی ار راد ات ۲۳۳/۲ ۰ 


)50 الشرح الگبیر مع حاشية الد سوقى م / ۲۳۲ »أسنى . ١‏ النطالب ٠٠٠/۲‏ ۾ شرح 
منتهى الإرادات ٣٢۸/۲‏ کشاف القناع ۳۲/۳ - 





() بد ائع الصنائع للکاسانی ۱۳۵/1 ۔ 

0( بد اية المجتهد ونهاية المقتصد ۲ /۵) ۲ ۔ 

(ه) سورة البقرةآية ۲۳ - 

0( حاشية أب بن عابد ین 1 1۷۸۸ »المادة+ ۰ من مجلة الأحكام العد لية »مغنى 
المحتاجر ۱۲۸/۲ المغنی لابن قد امة ‏ / ٣٠٦٢‏ ,شرح منتہی 7 دراد ات۲ / 


۲ ءآحکام القران للقرطبى ٠/۳‏ 





ہ٢٣‎ - 


سلوا على ذلك بما يلى :۔ 

بأن عقد الرهن عقد إرفاق وتبرع لا ن الراهن لا يستحق فى مقابلته على 
المرتهن د شیتا ءفیکون حکم القبض فيه سائلا الحكمه فى عقود الإرفاق والتبرعات کالقر ض 
والهبة ء فان القبش شرط لزوم فيها على ما ذ هبإإليه الجمهور . ۱ ۱ 

ون هب المالكية إلى أن قبض العیی المرهونة شرط لتمام العقد ۰ فالرهن يلزم 
عند هم بالعقد »وی بالقیش ٠‏ وللمرتہن الداعن حسق مطالبة الراهن فى تسليم 
العین المرهونةيإليه »ويجبر الراهن على ذلك التسلیم ٠‏ 0 

واستد لوا على ذلك یہ ۱ 

يقوله تعالى : (فرِکنٌ بش الآية أثبتت تت الرهن قبل الإقباض. والسزام 
الراهن بالإقباش مخ من قوله تعالى را .ہا ال یکسا وا مالع ور 
فهو د ليل على لرام الراهن متسلیم المین المزهونة .© 


7 


۱ ۱ 8 5 ۳ 5 8 ہے ابو 

وذ هب الظاهرية إلى أن قبض المرهون شرط لصحة الرهن لقوله تعالی : فرهسن 
قیوشت فالاية تد ل على أن الرهن لا يصح لا مقبوضاً ,فسهى قد آجازت الرهسین 
بصفة القبض فلا يصح بد ونها . 1 

ويد ل على 1 ن الرهن لا يصح ( إلا إذاكان مقبوضاً أن الرهن وثيقة للمرتبسسن 
بد ينه ء فلو صح الرهن بد ون قبض لبطل معنى الوثيقة وكانت العين المرهونة بمثاية 
ساعر أ موال الراهن (العد ین ) التى لا وثیقة للمرتہن فيها . 
القول البخستار 

وبعد النظر والتامل فی‌آرا * الفقهاء فى شرط القبض فى الرهن ءفٍنی أميلإلى 
اختیار وترجیح رأى الجتهّور القائل 1 ن القبش فی عقر الرهن ن شرط اند ولك لقوة 
ما استد لوا به ۔۔- 
)0( سورة الماعد ة ية رقم ٦‏ ا 0 
)۳( حاشية الد سوقی على الشرح الكبسيرم / ۲۳۱ أحكار القرا ن للقرطبی ٣١٤/٣‏ ۔ 
() المحلی لابن حزمز ۸ر احکام القرآن للجصاص ۰۲۳/۱ ۔ 








- o صح‎ 


كيف یکین ۶ قب العين المرهونة : 


ذ هب جمہور النتبا من المالكية والشافعية والحنابلة والظا هی إلى أنالقيش 
فى المنقول يكون بنقله وتحويله »بد ليل قوله تعالى ( فَرهَنك” وت إ ن أن مطلق 
القبض یتصرف إلى القبق الحقيقى ولا يتحقق' ذ لك إلا بالشقل انا التخلى ققيض حكما 
لا حقيقة فلا يكتفى به فى المنقول بل يقتصر فيه على غير المنقول ٠‏ 

وذ هب الحنفية إلى أن القبض يحصل بتخلية الراهن بين العين المرهونة 
والمرتهن . فإذا تم ذلك صار الراهن مسلماً والمرتهن قابفاً . 

وكسظىلوا على ذلك بن القبض يرد على ما لايحتمل النقل والتحويل عرفا 
کالد ار .والعقار إن يقال هذه الأرض أو هذه القرية أو هذه الولاية فى يد فلان فلا 
يفهم منه إلا التخلى .وهو التمكن من التصرف . کا أن التخلى فى باب البيسع 
قب من غير نقل وتحويل . فد ل على أن التخلى بد ون النقل والتحويل قبض حقيقة 
فيكتفى به . ٢(‏ ا ۱ ۱ 
القول المختار 

أختار ما ذهب اليه الجمہور وهو أن القبش فى المنقول يكون بنقله وتحويله ء 


وفی العقار بالتخلية بینه وبين المرتهن لأن ذلك أنفى للغرر وأقطع للنزاع. ۳ 





)۱( حاشية الد سوتی ۲۲۱/۲ ءال م للشافعی ۱/۳ ١‏ ءالمغنی لابن قد ا /۲۷۱ 
۲ المحلى لابن حزم 1۸/۸ ۰ 
(۲) حاشية ابن عابد ين ٠‏ رولا» + 


() توثيق الد ين للد کتور نزيه كمالحاد,بحث منشور بمجلة البحث العلسی والتراث 
الإسلامى العدد السادس ".ع١‏ ».ع(ها. 











سد د 


المبجحث الثالث 





ا حكم استرد اد العين المرهونة من المرتين للراهن لينتفع بها وفی مؤنة الرهن . 


احتف الققهاء فى حك استرد اد العين المرهونة نن الرتہن للراهن ملأجل 
۰ شا ۳ 
۱ فذ هب الحنفية والشافعية إلى أنه يجوز للراهن ١‏ ن یسترد العین المرهونة من 
يد المرتہن‌لینتفع بها سواء رد ها ,اليه بعارية أو ود يعة أوغير ذلك . فانا فرغ 
الراهن من الإنتفاع بها رد ها پالی المرتہن ءولکن إذا كان لايمكن الإنتفاع بها إلا 
باستهلاكها فلیس له أن یسترں ها (1) 
وعللوا لذ لك بن عقد الرهن يعتبر القیش فى ابتد اقهولا يسشترط استدامسة 
وذ هب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يحق للراهن أن یسترد الرهن من المرتهن 
لينتفع به سواء رد ه إليه بعارية أو هبة أو ود يعة أو غير ذلك ءلان استد امة قيض 
الرهن فى يد المرتہن شرط لصحة الرهن عند. المالكية ء وشرط لزوم عند الحنابلة 
فإذا أخرجه المرتهن من يده بطل الرهن عند المالكية وزال اللزوم عنه عند الحتابلة . 
واستد لوا لذ لك 
بأن الرهن يراد للوثيقة بحيث يتمكن الد ائن من بيعه واستيقاء ال ین منه عند 
تعذر الوفا* من الراهن فإذ! لم يد م الرهن‌فی يده زال ذلك المعنى منه . لذا 
يشترط استد امة القبش للعين المرهونة بيد المرتهن »فلا ترد إلى الراهن . (0) 
القول الىختار, :ونی آمیل إلى اختیا ر رأى الحنفية والشافعية القائل بجواز استرطد۔ 
العین المرهونة من :المرتہن إلى الرا هن لینتفع يبنا لا ن القول بحبس العینالمرھونة 


عند المرتهن غلی سبيل الد و ام فيه تعطيل للعین تفع بها لا ن المرتهن لا يجوز" 
له الإنتفاع بها ء ولا يحرم المالك من الا نتفاع یملکه . والله آعلم 7 


() حاشیة اين عابد ین ١٢/٦‏ ءالمسوط للسرخسى e ٩/۲۱‏ م للشافعی ۳ / 
۰ء أحكا م القرآن للقرطبى ۱۰/۳ - 

3 بد اية العجتہد ونپاية المقتصد ٠/٢‏ > ۲ ءالقوانین الفقهية ص۲ ه ۳ »بلغة 
السالك۲ ۱-۱۱۳ ءأحکامالقرآن للقرطس ۲۱۰/۲ شرح منخھی الإ راد ات 
9( اسمختی ٠514/5‏ 











س۵ ۵ ۲ س 


نوی الرهن على الد اء ی ای دمن 





فق انیا * على ا ن مؤنة ة الرهن‌من طعام وكسوة وسقى أشجار وأجرة الراعی على 
اراهن با وجي اذ الالك يسبب لك مین .راهن الرهن 
الك للعین کا کان ع ماللا لبا قبله . (0) ۱ 
ثم اختلفوا فى أأجرة المسكن والحافظ:- 
فذ هب الحنفية إلى أن أجرة السکن والحافظ على المرتہن واستد لوا على ف لك : 


بأن !ساك الرهن حق للمرتہن ءوالحفظ واج ب عليه »فیگون بد له عليه وهسو 


أجرة السكن والحا فظ )٢(‏ 


چوس تج من المالكية والشافعية وا بل إلسى أ ن آجرة السكن 


والحافظ على الرا هن 


واستد لوا على ذ لكبما يلى :ہے 
ل(بفلت 


قوله صلی الله عليه وسلم فیمارواہ عنه یو هريرة رضى الله عنه: (الرهن من راهنه 
۱ له غنمه وعلنيه غرمه )(5) لأنه ملك للراهن »فكان عليه نفقته وما يحتاج اليه . 
٢‏ إن المسكن والحافظ نوع ! إنفاق فكا ن على الراهن کالطعام 


۳- بان الرهن ملك للراهن ءفکان عليه مسکنه » وحافظه کغیر الرهن 


القول المختار : 
انی أميل يالى اختيار رأى الجمہور وترجيحه ودو إلزام الراهن بأجرة السکن ء 
والحافظ ءبل يكل ما يحتاجه المرهون من حفظ ووصيانه . لان قول الرسول صلی الله 


عليه وسلم ( وعلمه غر ) تص‌صریح فی ذلك . 


)تاذ المجموع شرح شرح المہذ ب 61/11 
)۲( الميسو للترخسى ۱۸۲۱ ءکلة فتح القدير. ۱۵۱/۱ ءمجلة الأحكام 
العدلية مادة ۷٣٣‏ » 


۳ احاشية اد سوقق ۲2۳۰۲۲7۲ »مغتى المحتاج ۱۳۹/۲ ءکشاف القناع۲ /۳۹ ۲ 


©( انر حكن ن آلا ۳-۳۹۲ والستر رك ۰۵۱/۲ والغتم: زواعد الرهن 
وتفه کا اسیا كه ونقصانه . 5 ظر الصحاح صل ه ۳ - ۵۷ ۳ 


قال ی حجر : وصحح 5 والبزار والد ارقطنى وابن القطا 
وله طرق فى الد ار قطنی والبيهقى كلها ضعيفة لظر التلخیم‌الحبیر ۲۱/۲ ۰ 








o =‏ له 


سس سا 


حكم انتفاع الد ائن ن بالرهین 





تفق الفقهاء على أن عین المرهون ونما ومنافعهملك للراهن ء وأن الد اک 
المرتہن ليس له إلا حق استيفاء د ينه من شمن المرهون ان ۱ تعذ رعلى الراهن وفاء 
ال تن للمرتہن عند الأجل مقد ما على سائر الغرماء لا ۱ 
واتفقوا أيضاً على ار ن المرتہن لا يحل له الإنتفاع بسشی؟من المرهون إذا لم 
يأذن له الراهن ءولم يكن المرهون مركوياً أو محلو أوصالحا 2 
ثم اختلفوا فى الآتى :۔ 1 ۱ 
و انتفاع الد ائن بالمرهون إذا أذن له الراهن فى الإنتفاع سواء أكان المرهسون 
مركوباً أو محلوياً أو صالحاً للخد مة أو غير ذلك . 5 ۱ 
٦ے‏ انتفاع الد ائن بالمرهون إذا لم يأذن له الراهن فى الإنتفاع وكان المرهون 
مركو أو محلوباً أوصالح) للخد مة . 
وفیمایلی تفصيل ذلك : 
أولا : حكم انتفاع الد ان بالمرهون بإذ! آذان له الراهن فى الإنتفاع سواء كان 
المرهون مرکویاً أو محلوبًا أو صالحا للخد مة أو غير ذلك . ۱ 
اختلف الفقہا * فى هذ «المسألة على ٹا ثلاثة ول ب 
القول الاول : 
٠‏ وبه قال الحنفية ,لاصو أنه يجوز للد ائن المرتہن أن ينتفع بالمرهون إإذ | اُذن 


ع 7 


له الراهن سوا' أن ع الد ین المرتهن به قرف با أم غيره وسو 2 ن الإنتفاع مشروطاً 
۳۹ 3 





(0 (۲) المغنی لابن قد امةّ  )٢١/‏ - 


(۲) انظر حاشية ابن عابد ین 1٦‏ »المبسوط للسرخسی ۱۰1/۲۱ ۔ 





“(oY 


كلسشلوا على ل 

بن الراهن مالك لجميع منافع الرهن »فمن حقہ آن ع يتنازل عن ملكها ویطکہا 
لغيره ءفإذا باح للمرتہن الإ نتفاع بمنافع المرهون جاز له ذلك ك مویستیر كأنه وهب 
المنغعة للرتہن » والهبة جائزة ومشروعة . 

واعترض على هذا الاستد لال بن الہبة المشروعة هى ما أقد م عليها الواهب 
بإراد ته واختياره طيبة بها نفسه ءولکن الذى يظهرمن حال الراهن أنه دی 
راباحة المنفعة للمرتہن تحت ضغط الحاجة » ولم تكن نفسه طيبة بها . وعليه قلا 


يحل للمرتهن الا نتفاع بها لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرى سلم 
الا بطیب ۰ من نفسه () 


القول الثانسسی 
ويه قال الشافعية وقول عند الحنفية 


تمبلافاں <١‏ ` ٹل یڑ ےلشرتہن ۱ الإنتفاع بالرهن ملق أده لضم 


کہ 7 ر‫ 


آم سوا* أكان الإنتفاع مشروطاً فى العقد م لا »وسوا أكان الد یں المرتہن به قرضاً 


م غیرہ (آ) 


واستد لوا على ذلك بالاتی یہ 
-١‏ ہما رواه آبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلمأنه قال : (لايغلق 


الرهن الرهن من ؛ صاحيه الذ ی رهته له غنمه وعیه غر | 


)0 انظر مسند ا مام احمد +٥‏ وسنن البيبقى ٠۰٠٠/٦‏ ءوستن الد ارقطنى ۲۳۷/۳ 
5 انظر الا م للشافعی ۲ تمل المجموع شرح النهذب ۲6۱/۱۲ »وما يعد ها 
حاشية ابن عابد ین مد 


. تقدم عروہ ص‌مم من هذا البحث‎  ( 








سرهم ¥ 


وجه الا ستد لال بالحد يث و 
۱ . : 1 4 

يان قوله صلی الله عليه وسلم (له غنمه وعليه غرمه ) نص صريح فى أن منافع الرهن 
ملك للراهن ولا يباح منها للمرتہن شىء الا ما یقسوم على إياحته د ليل صحيح ء 
وليس هنالك د ليل صحيح يدل على إياحة الإنتفاع ۔ آم انار ن الراهن فإنه لم یکن 
صاد راً عنه عن كمال اختياره وطيب نفسه بل هو صد رعنه تحت ضغط وتأثير الحاجة 
كما أنه فى حالة ما إذا كان الد ین قرضًا فإن الإنتفاع يكون ربا صريحا لقوله صلی الله 

)0 £ > فانتفاء اله 

عليه وسلم : ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا ) فهو منهى عنه شرعا . فانتفاع المرتہسن 
بالمرهون منهى عنه شرعا . 
القول الثالث : 

وبه قال المالكية والحنابلة : وهو أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالشضى * 
المرهون إذا كان الرهن ید ین قرض ويجوز له ذلك إذ اکا ن الرهن بغير د ين القرض 
کمن مبيع وأجرة د ار بشرط أن یکین شرط الإنتفاح مذ کر فى ملسب العقد ء وأنتكين 


المنفعة معلومة ببيان مد تہا (۲) 


واستد لوا على ذ لك :ہ 
: علىعد م جوا ز الإنتفاع بالمرهون إ إذا كان الرهن‌عن دين رض بقوله صلی الا 


رکل قرض جر نفعًا فهو ربا )" 
ولا شك أ ن انتفاع المرتہن بالمرهون إذا گان الرهن عن د ين قرض زیاد ‏ 


خالية عن عوض فيكون ربا وهو منهى عته ٠‏ 








رو انظر المطالب العالية ۰۱۱/۱ والحد یٹ ضعیف دن سو رہہ سب وله زو لال لمان 


7 : 0 مامش خب ۷ 
() الشرح الكبير مع حاشيّة الد سوٹی ٢٢٢/۳‏ ٴ عكشاف القناع ۲۳۸۳ » السغسنی 
لابن قدامة > ۲ ء أحكام القرآن للقرطبى ٣٢٢/٣‏ - 


0 7 وگ 
7 : + ود ی م 
0 3 و 1 
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جو 
539 


واستد لوا على جواز الانتفاع إذا كان الرهن عن د ين غير القرض بمفغهوم 
حد يث كل قرش جر نفع فهو ربا )فان مفہوم الحد يث أن غير القرض إذا 

جر نفما لا ایکون رپ » فلا يكون نفعه نها عنه (3) ۱ ۱ 
اعترش‌علی هذا الد ليل بن الحد يث لا مغهوم له لأنه خرج مخرج الغسالب؛ 
حيث كان الواقع والكثير الغالب أنهم كانوا يأخذ ون الرهن فى مقابلة القرض وينتفعون 


۲ 
به »فنهی الشارع عنه بخصوصه لا ینفی الحکم عا سواہ (؟) 


ثالثاً : ولوا على تقييد هم جوا ز الانتفاع فيما إذا كان ں الدب غير قرض بکونەمشروطاً 
فى صلب العقد »ويكون المد ة معينة بأنه اذ ! كان مشروطا فى صلب العقد كلان 


بيعاً وإجارة وهو جائز وتعيين الد ة يخرجها من الجهالة المفسدة للإجارة 7؟) 


واعترض على هد | الد ليل ی۔ 

بأن هذا لا يجنبهم المحظور الذ ی فروا منه وهو فساد الا جارتلان الإجارة 
فى هذه الحالةفاسدة أيضاً لجهالة الأجرة . وكذا البيع فاسد ءلجہالة الثمن . 
لذن الد یی أصبح أجرة من على الشيوئًة) 


مہ 
3 


كما آن هذه الاجارة لا اختيار فيها ءلأن الظاهر من أمر المشتری الراهن 
رائما قبل هذا الإشتراط تحت تأثير الحاجة فهو تصرف لا اختيار له فيه » وكل تصرف 


لا اختیار فيه فهو غير صحیح ۰ 


)0 حاشية الد سوقی ٣‏ “° 
() 2 السجموع شرح السپب۱۲ ۲۲۱ : 
0 کا م القرآن للقرطنى 1۳/۲ اخرتی على مختصر خلیل م ۵ 


و حاشية ابن عابد ين | 000 
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القول المختار 

١‏ وعد النظرفی أتوال اجه نی سكم انتا المرتين بانصسی 
المرهون فإنى ایل إلى اختيار وترجيح القول القائل يعدم جواز انتفاع المرتهسن 
بانط ن له الراهن أ لام سواء آکا ن الانتفاع مشروطاً فى العقد ۲ لاوسواء 
کار ن الرهن بد ين قرض آم كان بغير د ين قرض »وذ لك لقو أد لته وسلامتها ولاه 
يتفق مع مقصد السشرع الذى حث على ا تعاون ونهى عن تحین الفرص لكل 


وال الناس بالباطل . 











~ [11؟ - 


حكم انتفاع الد ائن بالسمرهون إإذا لم یدن له لاهن فى الإنتفاج وکسان 
المرهون مرکوپا أو محلوباً أو صالحا للخدامة . . 
اختلف الفقها فى هذه المسألة على تال 


4 


3 


الثول الأول : 
يہ هب جهو افیا من الحنفية اال ولا مان م.ج 


ن هبوا إلى آنه لا يجوز للمرتہن ا ن ينتفع بالمرهون المركوب والمحلوب أ 
الصالح لخد مقإذ! لم يأذن الراهن له بالانتفاع مطلقا سواء أكان الانتفاع بقد ر 
ن الا نغاق على ارين اع راهن عن 


النفقة ام أزيد ا »وسواء أكا: 


استد لوا على نلك بالسنة والقیاس ۳۹2 
با الستة ۱ 
فما رواه أبو هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسام قا ل ر لا يغلق 


الرهن الرهن من صاحبه الذ ی رهنه له غنمه وعلیه غرمه ) 





وجه الإستد لال بالحد یث: 
النبى صلی الله عليه وسلم جعل الغتم للراهن ء والتفرم عليه ۰ ولاشك 
١ ۱‏ 7 ن مالكها بلا 


ان النب 
1 المنافع من غنمه ء فلا يصح للمرتهن أن ينتفع بشى منہا بد ون إن 


تفرقة بین مرکوب ومحلوب وبين غیره ٤ا‏ 
تبيين | لحقاء عق شرح گنز الد تائق ٦ر‏ أحكا اہ Te Me‏ 


ا م للشافعی ۰۱۰۰/۲ الق لاہن قد امن 2 ۳ 





0) 


() لايغلق الرهن : 
الشير ١/١ھ؛‏ . 
(ى| تقدم غزوو ص‌ه۲ من هذا البحث . 
ر ۱ ۲۲ 


(؟). تكملة المحجموع شرح المهذب 














سح ۲۲ بت 


و القیاس : 

إن المرهون ملك للراهن ولیس للمرتهن فيه إلا حق الحبس ۰ ولم يأدن 
الراهن للمرتهن بالإنتفاع به ولا الإنفاق عليه فلم يكن له ذ لك کغیرہ من الاّمو ال 
فکا أنه لا يجوز للمرتهن ولا لغيره الإنتفاع بأموال الراهن غير المرهونة بغیر إذنه 
فكذ لك لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بغير | ذن الراهن يجامع أن المرهسون 
وغير المرهون من أموال الراهن ملك له )0 
القول الثانى : 

وإليه ت هب الا مام أحمد و( سحق بن را هل تال : يجوز للمرتہن أن ينتفسسع 
بالمرهون المرکوب أو المحلوب خاصة بقد ر النفقة مع تحری العدل فى ذلك مطلقا: 
سواء أكان الإنفاق لامتناع الرا هن عن الإنفاق أو لفييئه أو كان مع عد م امتناعه وقد رته 


(۳ 


دمح حضوره ۰ 

واستد لوا على ذ 

بما رواه البخاری وغیره عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوتاً ولبن الد ر یشرب بنفقته |ذا 


كان مرهوتاً وعلى الذى يركب ویشرب النفقة | 





() تبيين الحقائق شرح كنز الد قائق ٠ 1۷/٦‏ 

)۲( هو [سحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى التميى المروزی اين راهويه ولد 
عام ۱۱ هھ ۔عالم خراسان فى عصره أخذ عنه الإ مام آحمد والبخاری وسلسم 
وغيرهم كان فقيها فى الحد يث . واستوطن بنيسابور ومات بها سنة۲۲ ه 
انظر ترجمته فی تهذ یب الاسما* 1۱ء ووفيات الأعيان ۱۹۹/۱ ۱ 


ف كشاف القناع ۳۵۵/۳ ¢ المقينى لا بن قد امة ٤ب‏ ۰ 


() انظر صحيح البخارى بشرح فتح الباری*ه /۱۳ »وستن ابی داووں ۲۸۸/۳ 


وسنن الترمد ی 01/0 . 
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وجه الر ستد لال بالحد يث : 
ان الرسول صلی الله عليه وسلم جعل منفعة المرهون فى مقابل نفقته ولم يقيد 
ذلك بإذن الراهن , ولا يا متناعه عن الإنفاق كا لم يقيد الإنفاق يكونه ببقدار 
النفقة كن ورد ما يقيد اطلاقه فى هذه الناحية وهو مارواه حماد بن سلمة فس چاه تام 


EC 


اللن شی ۶ بعد ثمن العلق فهو ربا 0 
القول الثالث : 

لب ھب ار وال ولا وزاعی ء ذ هبوا إلى أنه يجوز للمرتهن ال نتفاع 
بالمرهون رک أو حليًا أو استخد اما عند امتناع الراهن من الانقاق عليه »ويكون 
الإنتفاع بقد ر النفقة فقط (؟) 

واستد لوا على ذلك بالاتی :۔ 
-١‏ بقوله صلی الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذى رهنه له 


)©( 
غنمه وعليه غرمه ) 


ر نات يار سر یالما روت ما۱ - وش لالدرطا اد وکا ۰ 
)۲( هو يرا هم بن خالد بن أب اليما: نى آبو شور اليفد ادى الكلبى اس 
١‏ جلیلاً وفقيباً ورعاً خیراً ٠‏ كان من , صحاب الرأى حتى حضر الشافعى إلى 
بشد اد فا ختلف إليه ورجع عن الرآی إلى الحد یث-ءوصار صا حسب قول 


عند بت ٠‏ توقی رح عام ۲٢٢‏ ۰ 'انظر وفیات الأعيان (/ہء 


8 1 
0 اَی لابن قد آمة ٤‏ گگوالمجموع شرح المہذ ب٣1‏ / ۸۸٢۲ء‏ أحكام 
القرآن للجصاص ۰۳۲/۰۱ ا حكام القرآن للقرطبى ۰۰1۱/۲ 


ع) تقدم گرره ص هومن هذا البحث 
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٣‏ وبقوله صلی الله عليه وسلم : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن السد ر 
یشرب بنفقته إن اکان مرهونا وعلى الذ ی يركب ویشرب النققة )ا 
وجه الاستد لال من الحد یشین : 
إن الحد یت الأول دل على أن جميع نافع الرهن للراهن . 
والحد يث الثانى دل على ار ن للمرتهن أن ينتفع بالمرهون ركوباً وحليبس 
فى نظیر إنفاقہ عليه . فجمعاً بين الحد يثين يحمل الأول على ما إذ! قام الراهن 


۲ 
بالإنفاق على المرهون » والثانى على ما إذا امتنع من الإنفاق عليه ي ۳ 


واستد لوا بالقياسعلى جواز انتفاع المرتهن بالمرھون استخد اما وقالوا : 
إن الاستخد ام كالسحلب والرکوب لأنه فى معناهما فکما جاز انتفاع المرتهن بالركوب 


والحلب فكذ لك يجوز انتفاعه بالا ستخد عد 


القول الرا بع : 

وإليه ذ هب الظا هرية قالوا : يجوز الانتفاع بالمرهون ركوياً وحلباً فقط إذ! امتنع 
الراهن من الإنفاق عليه وتکون المنفعة للمرتہن مهما بلغت فى مقابل النفقة. فلا 
يقيد جواز الانتفاع بقد ر ما ينفق على المرهونع. (؟) 


واستد لوا على ذ لك بالكتاب والسنة . 


)0 انظر المفنی" لابن قد امة 0 7 

1 5 5 سے : 1 
ك المغنى لابن قدامة ٤ء‏ + أخكام القرآن للجصاص١‏ /۲ ۰۳ ؛ واحكسام 
8) المحدی لابن حزم ۸۹/۸ . 
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عم امد رمررد 


آما الکتاب : فقوله تعالی ۴ ينا یی و ٩‏ تا أمو لک یتک پالببطل 


1 السنة فقوله صلى الله عليه وسل بران دبا 0 موالكم عليكم حراء 9 

5 )۳( 
وقوله صلی الله عليه وسلم :) لا یحل مال امرتی* مسلم إلا بطیب من نفسه ) 
فہذ ه النصوص من کناب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم تد ل صراحة على 

أن انتفاع الشخص يمال غيره من غير إذنه حرام . ۱ 
ولا شك أن ملك الشى ۶ المرهون باق لراهنه » فانتفاع المرتہن يهلا یل 


5 


الد ر یشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة ) وهو يفيد جسواز 


انتفاع المرتهن بالمرهون ركوبًا وحليًا من غير إذن الراهن ولم يقيد ذلك بقد ر النفقة 
5 ہے إا (o)‏ 
فیقتصر على مورد النص ويبقى التحریم فيما عد اه ٠‏ 

واعترض‌علی هذا الد ليل بأنه قد جاء فى بعض‌الروایات التقیید بقد ر النفقة 
وهو ما رواه حماد بن سلمة فى جامعه بلفظ: ( إذا ارتهن شاقشرب المرتهن من لبنها 


ہے ۱ ۱ 0 ۱ 
بقد رعلفہا فان استفضل من‌اللین‌شی * بعد ثمن العلف فهوربا). فهذا صريح فى 


(() سورة النسا ٣۴‏ یة ۲٩‏ 

0 انظر مرو ص>:ین هذا البحث . 

0) تقدم.عروه ص لاحامن هذا البحث . 

() تقدم زره ص٤0‏ من هذا البحث. 

(ه) المحلى لابن حزم ۸۹/۸ ۔ 

م انطراس رچتی) هامیے ا 


- ٢۹ - 


أن الانتفاع بما زاد على قد ر النفقة يكون حراما فالواجب تقييد حديث : الظهسسر 


يركب بنفقته إذا کان مرهوناً . . . ا .مق | الحديث). 
القول المختار : 
مر 0 مھ 
فانی أرى أن ما ذ هب إليه آبو ثور والليث والا وزاعی من جواز الانتفاع بقسد ر 
النفقة اذا امتنعالمسراهن عن الإنفاق على المرهون أوُلى بالإختيار والترجيح وذ لك 


لقوة آد لته ولا فيه من المحافظة على جقوق الراهنين والمرتهنين ٠‏ 











ف ۷“ 
فى ضمان ارهن‌اذ | هلك وفى حكم بيعه للوفا* بالد ين 





إإذا هلك المرهون فى يد المرتهن فعلى من يكون ضماته؟ 
على الدائن المرتہن أمعلى المدين الراهن؟ . 





الا يجنا اتفق الفقها “على أن المرتين يضمن المرهون إذا هلك بجتایتہ عليه ء 
أو يتقصير فى حفظه ۔ فيضمنه بشلە پان كان المرهون لیا ءویقیعتہ إن کان قيمي)] 
مهما بلغت قيمته وسهما كان الشل ویتقاصان فان كانت قيمة المرهون ساویة للد يشن 
سقط الد ین بها ون كانت أكثر رد المرتهن الزياد ة للراهن وان كانت أقل رجح 


المرتہن بالباقى من دينه . (۱) 


ثم اختلفوا فى ضمان المرتهن للمرهون إذا هلك بد ون تعد منه أو تقصسير 
فى حفظه على ثلاثة أقوال ۳ ۱ 
القول الأول .220 
والیه ذ هب الحنفية قالوا : إن المرتہن يضمن المرهون إذا هلك عنده 
بد ون تعد ولا تقصير فى حفظه مطلّا سواء أكان المرهون مما یغاب عليه فیمیکسن 
اخفاؤہ كالحلى والشیاب أم كان مما لا يغاب عليه فلا يمكن إخفاؤه كد ار وحيوان ا 
وقد استس لوا على ذ لك بالسنة والا جماع +- 
أما السنة: 


2( ۵ 
فما رواماين أبى شيبة فى مصنقه عن ابن المبا رك عن مصعب بن ثابت قال : : سمعت 





)0( المغنی لابن قدامة ٠٣۸/٤‏ 
9 تبیین الحقاعق ٩0/5‏ أحكا مالقرآن للجصاص( ۲۱و بد اية المجتهد ٠٢٢۷/۲‏ 
0 شوعبد اليه بن لباز بن واضح الحنظلى التمیی مہم تيو عبد الرحمن 
المروزى أجد ألائمة الأعلام ٠.‏ قال عنەأحمد : لہیکن فى زمان ابن المبارك أطلب 
للسعلم. منه وکان ثقة ءعالماً ءمثبتاً ٠‏ صحیح الحد یٹ توفی رحمه الله سنة رھ 
انظر ترجمته فى طبقات الحفاظ للسيوطى ص۱۷ ۱۱۸-۱ ءوتذ كرة الحفاظو / ۲۷ ۔ 
)٤(‏ هو مصعب بن ثابت بن عبد الله بن‌الزبیر بن العوام Wg:‏ .قال عنه اين حجر 
لي نالحد بث ٠‏ توفی رحمه الله سنة۷١ھ‏ انظرت ترجمته فى تقريب التہذ یب لابن 
حجر ۲ ۵۱ ۲ . 
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عطاء يحدث أن رجلا رهن عند رجل فرساً بحق له فنفق الفرس فى يد المرتهن فاختلفا 

ترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل م فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)0 ۱ 

للمرتهن : ( ذ هب حقك ) . 

وجه الاستد لال من الحدیث : 


ان قوله صلی الله عليه وسلم ( ذ هب حقك) إخبار منه صلی الله عليه وسلسسم 
بذ هاب حق المرتہن بهلال المرهون ء فأخبر الرسول صلی الله عليه وسلم عن 
ذ هاب الد ین وسقوطه عن الراهن بهلاك المرهون فسی يد المرتهن . وذ هاب 


ال ین فى مقابلة المرهون الذ ی هلك يد ل على | أن المرتہن ضامن للمرهون إذا هلك 


)¥( 
فی ید ه ۰ 


واعترض على هذا الد ليل بان الحد یث لا یصلح حجة ء لان علماء الجسرح 
والتعد یل ه فقالعبد الا فى احکامه ۰ هسو سرسل وضعیف ۰ وقلال 
ضعفو 


ابن العلا ن:إن فی رواته مصعب بن ثابت بن عبد الله بن‌الزبیر وهو ضعيف لكرة غلطه 
۳ كان صد وا 0 





(«) انظر نصب الراية للزیلعی ۲۲۱/۲ ۰ 

)0 ا حکا م القرآن للجصاص ۰۲۷/۱۰ . 

۳( هو عبد الحق بن عبد الرحين بن حسيين بسن سعيد الحافظ الحجة أبو محمد 
الأ زد ی الا شبیلی ویعرف أيضاً باین سم و فقیہاً حافظاً علامابالحد يث 
وعلله .» عارقاً بالرجال موصوفاً بالخیر والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل 

من الد نیا مشا رک ی الاد ب وقول الشعر. له مصتفات عد يد نها : مصنف جسسع 
فيه بين الكتب الستة ومصنف جمع فيه بين الصجیحین ء وله كتاب:. فى الرقاق »ولد 
سنة ۱۰ و ه وقيلسنةع مہ ه وتوفی رحمه الله سنة۲ .ره ھ. انظر ترجمته فسی 
تذ كرة الحفاظ > / ۵۰ ۳۵۱ ۱ ۰ ١‏ 

43 هو الحافظ العلامة الناقد قاضى الجماعة أبو الحسن على بن محعد بن عبد الملك 
بن يحى بن بابرا هيم الجميرى اللتابى الفاسی الشجير بابن القطان . وتكثزرمن أبعيز 
الناس بصناعة الحد يث وأحفظهم لأسماء رجالهوأشد هم عناية بالرواية وكان معزوفا 
بالحفظ والإ تقان . کرو شيخ شیوخ خ أهل العلم فى زمانه. . توفى رحمه الله سنسة 
۲+ ه .انظر ترجمته فی تذ كرة الحفاظ للذ هبی /۷ ° .۰ 

(ه) انظسر تصب الراية ‏ /۳۲۱ . 
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وأا الإجماع : 

۱ فقد روى عن الصحاية والتايعين ا ن الرهن مضمون على المرتهن .وإ نا ختلفوا 
فى كيفية الضمان » ولم يخالف فى ذلك أحد فالقول بن ن الرهن أمانة فى ید المرتين 
خرق لذ لك الإ جما" ۱ 

واعترض على هذا الاستد لال . ٠‏ يأن دعوى الإ جماع عارية عن الد ليل 
فلا تصح » فان المنقول عن يعض الصحابة ويعض التابعين خلاف ما ادعی عليه 
الإجماع . فقد صح النقل عن على كرم الله وجههء أن المرهون آمانه فى يد المرتہسن 
فقد روى عنه أنه قال فى الرهن ( يترادان الفسضل فان أصابته جائحة رم 
وهذا يد ل على 1 ن عليًا كرم الله وجهه لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية 
المرتهن ,آنا ما أصابته جاشحة فانه یری براءة المرتہن منه وهذا معنى کون 
المرهون لا يضمن البرتبن [ذ ۱ تلف فى يده د ون تعد منه عليه ود ون تقصير منه فى 
وقد صح عن عطاء والزهری وهما من التابعین القول بأن المرهون آمانة فى 
المسرتهينسسن . قال عطاء : الرهن وثيقة,ان هلك فلیس‌علی المرتهن 
غرم.يأخذ الدَّين الذى له كله ۰ وقال الزهرى فى الرهنيملك : إنه لم .ياهب حق 
هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرم( 
ان هؤلاء فحكاية الإجماع غير صحيحة 
القول الثانی : - 
۱ وإليه ذ هب الشافعية والحنابلة والظاهرية » ذ ھبوا إلى ۲ ن المرتہسن لا 


يضمن المرهون ١!‏ إذا هلك فى يده بد ون تعد نه »أو تقصير فى حفظه سوا أكان مما 





(«) تكملة شرح فتح القد یر ۱6۱/۱۰ - 
() انظر نصب‌الرابة ۳۲۲/6 ۔ 
5) المفنی لابن قدامة ‏ ۲۳۸ ۔ 











۲۷ 


يغاب عليه ام کان سا لا یغاب عليه فلا يسقط فی مقايله شی " من ال ین وة 


هلك عند صاحبه د ون تعد عليه من أحد (۱) 
003 واستد لوا على ذلك بالسنة والقياس 5 
أما السنة ۱ 

فقوله صلی الله عليه وسلم : ( لا یغلق الرهن ن الرهن من صاحبه ال۔۔۔ذی 
رهنه له مه وعليه غر )أ ۱ ۱ 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 

أن قوله صلی الله عليه وسل م : له غنمه وعلیه غرمه ) معناه للر اهن زواسد 
الرهن ومنافعه وعليه نقصانه وهلاكه . فهذا ید ل د لالة واضحة أن يد المرتهن على 
المرهون يد أمانة فلا یضمنہ إذ! هلك فى يداه !° 
أما القياس 

فان المرهون كالصك والكفيل والشاهد يجامع مطلق التوثق فى كل . فكاآن 
ال ین يكون باقياً بحاله على الراهن [ذ! تلف الصك أو مات الكقيل ء أو الشاهد ء 
فكذ لك يكون ال ین باقیاً بحاله إذا هلك المرخون . وهذا هو معنى عدم الضا لگ 
القول الثالث : 

وإليه ذهب المالكية ء قالوا : إن المرتهن يضمن المرهون إذا هلك فى 


يد ه من غير تعد منه أو تقصير فى حفظه إذاكان مما يغاب عليه ولا یضنہ إذ! کان‌سا 


() تأ المجموع شرح المهذب ۲23/۱۲ مغنى المحتاج ٢۲‏ 1 م للشافسى 
۱۳/۳ »المغنى لابن قد.امة) /۳۸ ء المحلى لابن حزم 1۹-1۸۸ 
وکا م:القرآن للجصاص ۰0۲۱/۱ ١‏ ہے 5107 


)۲( تقد م گروه می من هد | الیحت . 


( _ نصب الراية للزیلصسی 6 ۳۱۹ المجموع شرح المهذب ۲۹/۱۲ 0 


أحكام القرآن للجصاص 55/١‏ . 
3 6 الیسوط | ۱ +تبییی الحقائق 1٦‏ ء المغنی ؟ /۳۸) ؛ المحلي ۸ /- -۹۹۔ 








س(“ 


ا ١‏ 
لا یغاب عليه »ولا یسقط فى مقابلنه شی * من الد بر ۷ 


ست لوا على ذ فك:- 
أن ما یشاب عليه یکر فيه ادعاء الضياع على وجه لا يعلم فيه صدق مدعيه » 
لخفاقه وعدم اطلاع الناسعليه ۰ وما لا یغاب عليه لیس كذ لك إن هلاكه وتلفه سسن 
شأنه ار ن يكون ظاهرا للناس ومعروفاً . فلوجود التهمة فيا یغاب عليه وجصسسب 
ضمائے على المرتہن . لان عد م الضمان یکین ذريعة لإضاعة الحقوق أو إخفائها 
فالمناط وجود التهمة حتی إذ! ما قامت للمرتہن بينة على صدق ما ادعاه من الهسلاك 


فلا ضمان عليه (5) 


القول المختار 
ان ما ذ هب إليه المالكية أراه أولى بالإختيار والترجیح وهو ثبوت الضمان على 

المرتهن إذاكان المرهون مما يغاب عليه وعد م الضمان إذا کان مما لا يغاساعليه . 
وذلك إذا کان هلاك الرهن بد ون تعد أو تقصير من المرتهن وكانت د عوى الہسلاك 
ايع ال ٠‏ 0 ل لے 

گا إذا كان الرهن سا لايغابعليه أو كان سا یغاب عليه وأمكن إثيات الہلاك 
ببيستة فلا ضمان على المرتهن ٠‏ ولك لأن القول بعد م الضمان مطلقاً من شأنه فتسح 
ای - مصراعيه أمام المرتهنین والقول بالضمان مطلقًا فيه غين بالمرتهنين , » 
فالعد الة تة تقتضى التفرقة بين ما يغاب عليه وما لایغاب عليه سد لذ رائع الفساد ومحافظة 
على أموالالرا هنين والمرتهتين حتی لا يضار آحد حيث لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام. ' 


)0 الخر شی على مختصر خلیل ه / ۲١۷‏ وید ای المجتهد ونهاية المقتصد ۲ / 
۲ ۲ »الحطاب و /۵ ۲۹-۲ .. 


۳( الخرشی على مختصر خل يل ہ / ۲١۷‏ ءمنح الجلیل ۳٣پ‏ 








ہس ۲۹۷۳٣‏ ۔ 


ما يضمن به المرهون 





اختلف الفقهاء القاطلون يفسا نالمرهون إذ ا جلف 1 و هلك بغیر تعد أو تقصير | 
فى حفظه من ألمرتہن فيما يضمن به . آیشته المرتهن بالأقل من قيمته وسنن الك ُن 
أو یضنہ بقيمته بالغة ما بلفت؟ أو يضمنه قدا رالڈین؟ ۱ ۱ 
۱ اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال :_ 
القول الأول ا 

ويرى أصحايه [ ن المرتین يضمن المرهون بالأقل من قيمته ومن ال ین ءفإذ | 
۰ كانت قيمته تساوى قيمة ال ي سقط الد بن عن الراهن »ولا برجم أحد هما على الآخر 
بشى* ء ون كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة ال ين سقط الد نولا يرد المرتهسن 
شيعا للراهن ن٢‏ * ون كانت قيمة الرهن أقل سقط ن الي ممق ار ويد فع الرا هن 
للمرتہن ما زاد عليه ذ هب إلى هذا القول الحنفية والتوری (() 

واستد لوا على ذلك یما روی عن عمر وابن سود انا قالا ( المرتين أمين 
فى الفضل )وهو نص فى أن المرتہن لا يرد الى الراهن ما زاد عن الدب ین آذ! تلف 
المرهون أو هلك . ۱ 

واعترض على الإستد لال بان ما روی عن عمر لم يصح عنه لأنه رواية عبید بنعسير 
عن عمر وهو لم يد رك عبرا أو أن ركه وهو صغير لم یسمع عنه ۰ وقال البيهقى : :هذا 


الأثر ليس بمشهور عن عر »والرواية عن ابن سعوں غريب . () 





3ھ( المبسوط للسرخسی ٩۵/۲۱‏ ءالید ائع للکاسانی ۱٦/٦‏ یج الحقافسق 
شرح كنز الد قائق ۹۳/٦‏ »تكملة فتح‌القد ير 7+۰ > م لتق للجصاص 
۱ »المفنی ۔لابن:قدامةی 1۲۸ . 

() انظر نصب الراية للزیلعی 851/16 


۳( المص ر السابق 
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القول الثانی : ۱ 

ويرى أصحابه أن المرتهن يضمن المرهون بقيمته بالغة ما يلغت. ذهب 
إلى هذا الرأى اسحق بن راهويه والمالكية فا یغاب علیہ 

واستد لوا على ذلك : 

بما روى عن على کرم الله وجهه أنه قال : یتراد ‏ ان الفضل فى الر سکن 
ولق يكن اج كل واد نهدا على ماحه ا ام 

ورد هذا الد ليل بأن قول على : (یتراد ان الفضل ) محمول على ما لو 
هلك المرهون بجناية من المرتہن كما تد ل على ذ لكالرواية الصحيحة عنه وهی أنه 
قال ( یتراد ان الفضل فان لاامجادحة يرن )فق نبت الب تین فسا 


أصابته جائحة فدال لك على آن د تراد الفضل إنما هوفيما إذا تلف بجناية الم . 


القول الثالث : 

ویری أصحايه أ ن المرتہن يضمن المرهون بالك ين فإن هلك سقط ال يسن 
عن الراهن ولا یغرم آحد هما للاخر شیاً مطلقاً سواء أكان المرهون ساوياً لد يسن 
آم كان آقل آواکر ذهب إلى هذا السقول :الشعيّى والحسن البصرى ورڈ 
00 اواسصلواطى ذلك پى ٠‏ 


۱ الو 
بما روی عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : (الرهن يمافيه ) 





)0( دای المجتهد ونهاية المقتصد ۲١٢/۳‏ یسوط( زه لالحجسع؟ ٠/٠‏ ۲۵- 
۳۳0 انظر بصب الرایة) ۳۲۲۸ » سییتن البيهقى ۳/۹ 


(ة) تكلة فتح القدير. 7 عتبيين الحقاعق 1 / ٤‏ ٠ء‏ المجموع ۲۵/۱۳ 
(ی) المغنی > /۳۸) ءتبیین الحقائق ق دی الميشوط ۲ زو الىجىن ۲ 1 / ۰ - 


لق انظر ستن الد نی ۳۲/۲ بوذ كر الد ارقطتی أن الحد یٹ ضعیف ۔ 








۷ - 


وجه الاسته لال من الحديث : 
أنه صلی الله عليه وسلم جحل الرهن فى مقابلة ما رهن فيه وهو ال فيكون 
ورد هذا الد لیل بار ن الحد يث لم يصح رفعه إلى التبی صلی الله عليه وسلم 
وإنما صح أنه مرسل ورد فى حالة خاصة وهی فيما إذا اشتبهت قيمة المرهون ن یران | 
عی الرهن هو با فيه” کا جاء ذلك موضحا راي اس اوک مراسيله . 
ومذ هب الست لين به الضمان بالدَّ ين مطلقاً اشتببئ القيمة أوعلمت. (© 
القول المختار : 
تلك أقوال الفقهاء فيما يضمن به المرهون عند هلاكه وا إن الناظر إلى أد لتہم 
التى ساقوها يتبين أنها غير كافية لاثبات ما ن هبوا إليه ءوذ لك لعد م سلاءة الأدلة 
مما ورد عليها > ومع هذا فإنى سیل إلى القول القاعل بأن الس هن يضمن بل من 
لن الضمان فى الواقع ضان توت التعدى لا ضان العد وان بالفعل علا أن ضمان 
العد وان ن یکین بالمثل مهما كان أو بالقيية مهما يلغت بلا خلاف بين الفقها* فسی 


ذلك . 





)۱( انظر نب الراية ية للزيلعى . ١٤۶٤‏ ۔ 














حكم بیع الرهن للوفا* بالد ين 





إذا حل أجل ال ولم يتم ال ين الراهن بالوفا* با ين فہل يجسسوز 

للمرتبن أنيبيع الرهن لیستوفی الد ین منشمنه أو لا ؟ 
إذا أذن الراهن للمرتپن جار ز له أن یبیع الرغن ویستوفی ال ین من شمنه و 
فضل من الشن فللراهن »وان كان شین الرهن أقل من الد ین فمایقی من الد بن على 

الراهن (() 5 

وأما إذ! لم يأذ ن الراهن للمرتهن بالبيع فلا يجوز له ذ لك بل له أن يطالب 
راهن مالقا بال نان امتح من الوفاء رفع الأمرإلى التاضی لاه بالوفاء. ۔ 
فا ن أصر على عدم الوفاء باع القاضى الرهن أو أمرشقة ببیعه . » ووفی الین من نه 
وذ لك د فعا للنضرر . ولأنه حق تعين عليه فان امتنع عن آر اعه قا م الحاکم مقامه فى 


۳ )$۲ 
آد ائه . وقد ذ هب الی هذا القول جمہور الفقها* من المالكية والشافعية والحنابلة 


وذ هب الإمام ہو حنیفة ل القول أنه لیس للقاضی أن ببيع الرهن‌جبرا على 
الراهن پل له أن یحیس الراهن ويعزره حتی یقوم بسد اد الد ين ۰ 
وقد علل ذلك:- . ۳ 
بأن ولاية الحاکم على الراهن لا على ماله فلا لا يحق له أن بیع ماله بغیر إذنه . 
القول المختار 
فانه یبد و لى أن القول بجواز بيع القاضى للرهن عند امتناع الراهن عسیسن 
الوفا* آولی بالإختيار والترجيح . لان فى حيس المد ین الراهن اضرا را به ويالد اعسن 


المرتهن . فالحبس تعذ یب للراھن وتأخير لحق‌المرتہن وفی ذلك اضرار يها ولا 
ضرر ولا ضرار فی الاسلام ۰ 1 





(() المغنى این قد امة ۷/6 - 
() بداية المجتہد 1/۲ الا م للشافعى ۸ ٩ ٤‏ ءکشاف القناع۲ / ۲۳۷ ٭الیغنی 
۴ 











الفصل الرایسسع 


فى توثیق الد ين بالکفالة 





المبحث الاول  ٠‏ فی حكمالكفالة بالد ین ود ليله وحكمتها - 
البحث الشانی " : فى أركان الكفالة وشروطها - 

المبحث الثالثك ‏ :2 فی أقسامالكفالة - 

المبحث الرابع ‏ ی فى آثار عقد الكفالة ‏ 

البحت الخلاس ‏ :| فى حكم خن الا جرة على الكفالة - 


المبحث السادس ٠:‏ فيا ينتهبى به + عقد الكفالة - 














۔ YY‏ ۔ 
سر الا ول 








)۱( 
الكقالة لغة : مصدر كفل بمعنی ضمن . والکفیل الضامن . وجمع کفیل 03 


والكافل : هو من یعول غيره "» ويتولى تربيته » ونه قوله تعالى : (وکفلها زكري 
أى ضمها إلى نفسه لينفق عليها . 


ره درد همه 
کا مر )۳( 5 . 8 


من رحميو ) ۰ 7 ۱ 
والكقالة لها أسماء كثيرة هی : الضمان »والحمالة ء والزعامة» يقال : تحملت 
أو تكقلت , أوضنت ء آو نا حميل ۰ أو زعیم لك » أو كفيل ء أوضامن »أو قبيل 
فهذه كلها کال ۱ 5 
والكفالة شرع : رهی ضم ذمة الضا من إلى ت مة المضمون عنه فى التزا ماين ). 
ولا يلزم من هذا زياد ة الد ين کا قيل الاك الإستيفا* لا يكون إلا من واحمد 
منهما كما فى الغاصب معغاصب القاصب > كل منهما ضامن لقيمة المغصوب » وليسس 


ار 


اب ۱ 
لذلك إلا قيمة واحدة . كما أن توت ال بن فی الذ مة اعتبار من الاعتبارات الشرعية. 


نے (Û‏ 
واحد فی ظرفين حقيقيين . 6 


وما ۳ ذة لنصی ې لرام راع 00000 وکرګا إل رده 4 


7 





)۱( القاموس المحيط > /ه> » ومختار الصحاح 1۸11/0 `< 
() سورة آل عمران آية رقم ۳۷ ۔ 
 |(‏ سورةالحد يد : آیةارقم ۰۲۸ . 


(ه) حاشیة اب بن عابد ینہ ا ۸ الصسوط سرک سو ا ل »شرح فتح ١‏ 


۱1۹/۰۵ المغنسى لابن قداءة ۵۹۰ 
(و) . المسوط للسرخسی ۱۱۱/۱٩‏ ء وشرح فتح القد بر ۱۱۳/۷ - 


۸ مسر سپ ا دراوف ۰ ۰۰۴ 








سار ۷ ۲ س 


حكم الكفالة : 


2 


عند ما كقل عن المیت: : مراف اللہ می وخ ند رهانك كما فككت رهان أخيك 


با من مسلم فك رهان آخیه إلا فك الله رهانه یو نقيامة اقا اضف رز راطق 
وال يلق ن طف باسا پیر ممن 9 

فقد دعا النبى صلی الله عليه وسلم بهذا الدعا لعلى لأنه قد أحسن إلى أخيه 
المیت بکفالة ما عليه من دين ۰ فالكفالة من باب الإحسان - والمعروف بين ع الناس, 
کا أ ن فيها نوع من التماون بين السلمین ءوالله سبحانه وتعالى یقول : (وتاوننو | 
2 41 
علی البر والتذوى ) والرسول صلى الله عليه وسل م يقول : ( والله فى عون العيد ما دام 
العبد فى عون أخيه) 
د ليل مشروعية الكقالة وحكمتها : 

ثبتت مشروعية الكفالة بالكتاب والستة والا جماع : 
أما الکتاب : 

۱ (0) 

فقوله تعالى : ( نا ی من قوله تعالى : ( قالوا تققد صا لِك وین 

جا* به حمل یر انا به زیخ ) . 
قال اب بن عباس وغيره : ( الزعيم الكفيل . وقال ابن كثير: هذه الآية من باب 

لضمان والكقالة ٩.‏ 





ر) [خرجه الد ارقطنی »۱ الد ارقطنی ۷/۳) . 
ايل اتان ای یٹ دا نظر سنن ر / 


وه سوره ة المائد ۵ آية رقم ۰ 
6 تقد م عكر وت . ص ۱۲۸ من هذا اليحث . 
() سوره يوسف آية رقم ما 


)5( شرح فتع الد یر۷ / 11 تكلة المجموع شرح المهذ ب) ۴/۱ »كشاف القساع 
۲۳ ۳ ءالمغنی لابن قد امة ٤‏ ٭ء۔ 








وجه الاستدلال بالآية : 


4 4 ۱ ۱ 


۱ MW 
الیعیر على يوسف لمن جاء بالصواع ء ثم ضمن الحمل عنه لمن رد ها . فدلت الایة‎ 


على جواز الجعالة وجواز الكفالة على الرجل . لذن المؤذن الضامن هوغير يوسف . 2 ؛ 
وقد اعترض‌علی الاستد لال بالایة بان م جاء فیا هو شرع من قيلنا . ورد 
الاعتراض‌یان شرع من قبلنا شرع لنا از | أقره الإسلام ولم ینکره.وهذ! حاصل فى 
اسیا ٢۳‏ 0 ۱ ۱ 
آنا السنة : 
قما رواه أبوداود وغيره عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : سسعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلريقول فى خطبة عام حجة الود اع: ( ای ارم ) ار :ی ضر . 
وجه الاستد لال بالحد يث: 
أن الرسول صلی الله عليه وسلم آخبر أن الزعیم وهو الكفيل يلزمه الغرم » فسن 
ضمن شيئًا وجبعليه الوفاء به ۰ فغرم الكفيل لمن التزمه بالضمان ید ل على مشروعية 
الكفالة »فلو لم تكن مشروعة لماترتب علیہا ذلك . ۱ 
راما الا جماع : ۱ 


فقد لأجمع السلمون على الكفالة بالك ین ۰ فقد كان الناس‌یتعاطون بها قبل 


الاسلام ءولما بعث الرسول صلی الله عليه وسل م آقرهم على العمل بها »واستمروا على 
٦ ۱۰ ۳ ۹ ١ 8‏ ۳ “روا سا ۰ 5 ٠‏ ۰ 7 
ذ لك رالى يومنا هذا من قیر نکی( رٹل نان انض الا مرح ناليم 2 قر د ن المي للولزية اه عر لدزب ہ 
_ہرر_.... ‏ .....__ اکر مكار[ علاضيمه 6 
() تكملة المجموع شرح المہذب ۳/۱ - 
)¥( انظر شرح فتح القدي بر ۸۷۷ ١‏ . ۱ 
5 : 7 1 3 ۶ 
() انظر مستد الإمام أحمد ه / ۲۹۷ ءوسنن الترمذ عاه ۲٦۸/‏ ءوستن ایی دا واب 
۳ ہہ وسٹین اين ماجه ۸۰۰۸7۲ . > رہ 
(ع) حاشية ابن عابد ین م / م ۲۸ ء بد ایة المجتهد ۲ المجموع 78/16 . 


رم زز ی مرک .عض امو ےرپ 











- ۲ ار‎ ۰ -٦ 


حکمة مشريعية الكفالة : 





الإسلام دين المحبة والإخاء ۱ والتعاون والتكافل بين الناس ءفقد أمر وحث 
على کل عمل فيه معاونة وساعد ة للناس فيا بينهم . ومن ذلك الکفالة لان الانسان 
قد يحتاج إلى قضاء حاجة من حاجاته ,وقد يكون فقیراً یل المال فلا يجد سن 
يقضى له حاجته إلا يكفيل ء فيكون فى ضیاق وحرج ء فٍذا تقد م إنسان والعسزم 
بكفالته حصل على مطلويه وقضى حاجته . والكفيل لا يأخذ على هذه الكفالة شیتاً 
إلا الثواب من الله تعالى فبالكفالة يحصل المد يت على قضاء حاجته ويستوثق الدائن 


من استيفاء د ينه »ومن هنا كانت الكفالة عونا للد اعن والعد ين معا ٠‏ (() 





(() شرح فتح القد بر 1٦٦/٦۷‏ ۔ 














A -‏ س 


المبحث الثانسی 


أركان الكفالة بالد ين وشروطہسا 


أركان ٠‏ الکفالة عند جمهور العلا خمسة هو( 


و- الكقيل . وهو السلتز بنا على المد ي ين الأصلى . 
5 المكفول عنه( الاصيل) وهو الس ين الأصلى . 

م المكقول له : وهو صاحب الحق الذى التزم له الكفيل بدالهعلى الأصيل . 
> المکفول به : وهو ماالتزم الكقيل بالقيام به وأد ائه وهور ال ین ) ۰ 

ه- الصيفة : وهی عایصد ر من العاقد دالا على التزامه بالكفالة من ایجساب 


وقبول 1 وايجاب فقط على خلاف ہین الفقهاء . 


وذ هب الحنفية إلى أن ركن الكفالةالصيغة وحد ھا وهی الإ یجاب والقبول 


)¥ 
وبا عد اها من الإركان التى ن كرها الجمہور اعتبرها الحنفية شروطا فى الصيغة . 


شروط الكفالة : 
شروط الكفافة أتواع ءمنہا شروط تتعلق بالكفيل وشروط تتعلق بالمكقول عنسه 
وشروط تتعلق بالمكقول له » وشروط تتعلق بالمكقول به ۶ وشروط تتعلق بالصیفمة 0 


وفيما. يلى بيان ذلك : 


() حاشية الد سوقی ۳۲۹/۳ ءنہایة المحتاج 4 ۱۹ المغتى لاين قدامة 
۱ ؟ ۰۷7 .- : ہے : 


 )(‏ حاشية ابن عابد ین ۸/۰ وبد اقع الصنائع فى ترتیب الشراء سم للکاسانسی 


٦‏ ۔ 














سس AY‏ ۔ہ 


شروط الکفیل 





۱ المتل والبلئ رک 


اال “على عام صحة کال اج والصبی غير ال وا ختلفوا فسی 
فذ هب جمهور الفقہا۴إلی عد م صحة کفالته لنقص أهليته ولأن الكفالة تعتہر 


تبرعاً »والتبرع ضرر فى حقه » فلا لا يملك التبرع إلا کا مل اميت 


وذ هب البعض من المالكية ووجه عند الحنايلة إلى صحة كفالة الصبى المسبيز 
باذن وليه ا 

وما ذ هب إليه الجمهور أولى بالإختيار والترجيح عندى وهوعدم صحة کفالسة 
الصبی السيز ولو ادن له وليه له لا یصح للولى أن يتصرف فى مال ل الصبى إلا بما 


فيه مصلحة له » والكثالة لا مصلحة فیہا لصي فلا تصح نه . 
)1( 
۲ الرشد: 


ن هب جمهور الفقہاٴ من المالكية والشافمية والحنابلة أبن یوسف ومحمسد 


۰ ۱ 1 5 
بالرشد فتصح كفالة السفیه عند ه ۷ 


() بدائعالصنائع للكاساتى ٩‏ /ه »حاشية اب بن عايد ين ه / ۲۸٤‏ »شرفت القد ير 
۷ محاشية الد سوقى .۳ / ۳۰ ۰.۲ تکطة المجموع شرح المپذ 7۱ ۰ 
نتصایة المحتاج ٤ء‏ شرح منتہی 1 لإراد ات۲ /۲۵ ۰ لمفتی ٤‏ /09۸- 

م - 

۰ ۳11/۲ المغتی لابين قد امة ۰1۹/6 ءکشاف القناع‎ (٢۲ 

6 حاشية الد سوقی 7۳ے ۰ ۳ بالمغنى :“لابن قد امة ٤م‏ ۰ 

3 عرف الشافعپیڈالرشد بأنه صلاح الد ين والمال انظر مغنى المحتاج ه /۰۱۱۸ - 
والرشد هو التصرف ۂ فى المال على مقتضی العقل . 

(ہ) حاشية الد سوقى ۳ / +۳ #تكلة المجموم 6 ۱ / ,مغن المحتاج . + 7ء 

سر منتهى الا دراد ات۲ /ہ ٢۲ء‏ المغنى > / ۹۹ن ءبد اقع الصنائتق ۵/٩‏ . 
رم بد ائ الصنائ للکاسانی ٦۸ہ‏ 














تب 


وذ هب القاضی من فقہاٴ الحنايلة إلى صحة كفالة السفیه يور عليه ءولکین 

لا يطالب ينا التزم به إلا بعد فك الحجرعنه مولله قياسا على صحة إقراره ل 
واعتر‌علیه بن هنالك فرقاً بن الكفالة والإقرار فالكفالة إنشاء للإلتزام بمال ۽ 

والإقرار إخبار بحق سایق فافترقا فلا یسوی بيتها !ا 0 
وإنى أرى أن م ذ ھب إليه الجمهور وهو عد م صحة كثالة السفيه المحجور عليسه 

أولى بالآختيار والترجيح والعمل به علأن الله تعالى قال : ( واوا اليتفلق حا 
انا پلفوا النكاح فان انسخ ینم رشدا اد فعا ایآ 5 1 | فعلق سبحانه 
وتعالى إعطاء وال اليتاى إليهم على الرشد بعد البلوغ ۰ فإن كان د فع أآسوالهم 
الیم يتوقف على الرشد ول أن يعتبر الرشد فی صحة كفالتهم وشن الكنالة 


إتلاف لجزء من مالهم . 


۳ الاختيار : 
ذ هب جمپور الفقہاٴ إلى سا وقالوا : ان الکفالة تسبرع 
بالتزام الحق فيشترط فیہا الرضا »كما یشتر فى التہرع بالأعيان 0( 


وذ هب الحنقية إلى صحة كفالة المكره ولكن تكون موقوفة حتى يجيزها يعسد 
(o)‏ 
زوال الاكراهعنه ٠‏ فالكفالة منالمكره عند الحنفية من العقد الفاسد فتصح 
بالإجازة بعد زواق الإكراء . ' 
وما ذ هب إليه الجمبور وهوعد م صحة كفالة المكره هو القول المختارتقك» لأن 
: . را ar‏ ت ب مرو م م وقوه 
الله تعالی شرط التراضی فى التجارة بقوله تعالى : ( يا يها الد ين ءاسرا لا تأكلوا 
ہر م‫ 2 مر 0.2( 
کرک يكم بالط إلا أن تون تج عن و والتجارة سافة تاک 
(() المغنی لابن قد امة "۹۸/٤‏ < 


E (۲)‏ > ۲۰ المضینی لابن ق21 9 ۲ 
 )(‏ سورة النسا* أية رقم ٦_۔‏ 
() تكطةالمجموع )۷/۱ : »نهاية المحتاج ع / ۰ كنتهى الا راد ات۲ / ۵ ۲ » 
المغتى ٠511/6‏ 
(ہ) تكملة شرح فتح القد يرو ٢۳٦ o/‏ ¢ والفتاوى الخانية بہامش الفتاوی 
الهندية )۸٥/۴۳‏ - 


(د) سورة النساٴ آیة ۲٩‏ . 














ہ۔٢۸غ‎ = 


وی باشتراط التراضى لأنها تبرع. وکذ لك قوله صلی الله عليه وسلم لا يحل مال 


امری * سام إلابطیب شم 6 و الک تطيب نفس الكفيل بالكفالة . 


2-5 الحرية ۳ 

ذهب جمہور الفقهاء إلى صحة کفالة العبد إذا ادن له سید ه » وا ختلفسوا 
فى صحة كفالته إذ ا لم يأذن له: 

فذ هب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والحنابلة إلى صحة كقالة العبسد 
بد ون إذن سيد ه لکها تكون موقوفة غير نافذة فيتيع بها بعد العتق » وقالوا : إن 
العبد من أهل التصرف »فيصح تصرفه فيما لا ضرر منه على السيد (۲) 

وذ هب الشافعية والحنابلة فى الا من أقوالهما إلى عد م صحة كفالة 
العبد بد ون (ذن سید ه ,لذن الكفالة عقد يتضمن ایجاب مال فلم يصح بد ون اذن 
السید کالنکاح 1 

وذ هب ابن حزم الظاهركا الى أن كفالة العبد صحيحة ولو لم يأذن له 
u‏ ااا 0 

واستد ل على ذ لك بعموم النصوص الد الة على صحة الكفالة ان لم تفرق بين حر 

۱ ٠ و‎ 

ونختار القوليصحة كقالة العبد کفالة موقوفة حتى يعتق فیتبع بها بعد 
العتقءلأن فى هذا القول محافظة على حق السيد واعتهايا لعيارة العبد حلتى 
اذ! ما عتق زال عنه حق السید فينقن التزامه يالكقافة . ۱ 


)۱( تقد م کرو ص ۱۷ من هد | الیحث ۰ 
۳( بد 5۱ تع الصنائع ٩/٩‏ »حاشيةاين عايب ین ن رع ۲۸ ,حاشية الد سوق ۲ / ۳۳۰ 


تكملة المجموع شرح المهذ ب٤ ١‏ / ۹ ءالمغنی لابن قد امة ع / 19 .. 


/ تكملةا! وع شح تمد بع ( رہ ءنہایة المحتاج  / دوع عكشاف القناخ؟‎ - ٣ 


0( انظر المحلى لابن حزم ۱۱۷/۸ 








- YA» سے‎ 


اَل لا بتعلق بال الكثيل حق للغير : 


١‏ نا ی هذا الشرط فقد اخطف اف ی کل ریش والحجور لیے 
لفلس وا لمرأة . 
3 كفالة المريض مرضا ا مخوفاً 

المرض المخوف هو مایتوتع حصول الموت بسببه ۰ 

ذا كفك المريض مرضا مخوفاً وکانت كفالته فى حد ود ثلث ماله فكفالته صحيحة 
وتامة باتفاق . ۱ 

آنا إذ! كان ما تکقل به يزيد على ثلث ماله فقد اختلف فيه : 

فذ هب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابد ة إلى ۲ ن الزائد على ثلث 
ماله كفالته به تكون موقوفة على إجازة الورثة ء وقالوا : ان الكفالة تبرع »والتسبرع 
من المريض بمازاد على ثلث ماله لا ينفذ الا باجازة الورثة »لتعلق حقهم بماله حیثاڈ ٠‏ 

وذ هب الشافعیة إلى ۹ ن كفالة المريش بما زاد على الثلث جاء گزة ولا تتوقف 
على إجازة الورثة إذا كانت الكفالة بإذن المكقول عنه ولم يكن معسرا إعساراً استمر به 
حتى الموت . 

وقالوا : ان الکفالة فى هذه الحالة إقراض لا تبرع لان للكقيل حق الرجوع 
على المكقول عنه با تکل به موب ۱ كانت الكفالة بد ون إذن المكفول عنه آرکان 


معسرا فلا تصح بد ون جازة الورئة. ۳ 


أرى أن ما ذ هب إليه الشاقعية اُولی بالإختيار والترجيح وهو القول يجواز صحة 
كقالة امیش مرش الموت با زاد على الثلث د ون إجازة الورثة ! از | كانت الكفالة ادن 





(() حاشية ابن عابدبن ه / ۲ء بد ائع الصنائع٦‏ + , حاشية الد سوقی ۳۳۰/۳ 
كشاف القناع ۳٩۳۸۳‏ ع۲ المغنی لابن قدامة © /. 5.0 


۲( نهاية المحتا ج ٤‏ 1 














- A1 ہ‎ 


4 
9 


المكفول عنه ءولم يكن معسرا » لاہ لا ضرر یلحقہ الورثه من هذه الكفالة لان ما 


غرمه مورشهم | يرجعون به على المد ين الأصلى ای المكفول عنه . 
- چیه لل , 


ذهب جمہور الفقها* إلى صحة كفالة المقلس الور عليه لكا تکون موقوفة » 
فلايطالب يما التزم به إلا بعد فك الحجر من (۱) 
ہے لوا ذلك :یئن المفلس من أهل التصرف لأنه عاقل بالغ مختار'والحجر عليه 
إنما هوفى ماله لا فى ذمته . فحق الغرماء تعلق بماله والتزامه بالكفالة يتعلسق 
يذ مته ءویطالب بما التزم به بعد فك الحجر عنه . ۱ 
وذ هب المالكية إلى عد م صحة كفالة المفلس "ور عليه وهو رواية غنم ال مام أحمد 
وقالوا : إن الكفالة تبرع ومعروف » ومعروف المفلس لا يمح (؟) 
ونميل إلى ما ذ هب إليه الجمهور وهو صحة كفالة المفلس المجور عليه وعد م الزامه 
يها إلا يعد فك الحجرعنه ءلان الكفائة تتعلق بالذمة ,وحق حق الخرماٴ يتعلق بالمال 
فلا تعارش يينهما . 


ج ۔ کفالة المرأة ء 


ذ هب جمہور الفقهاء إلى صحة كفالة المرأة ونه لا فرق بینہا وہین الرجل فی 
ساٹنر الته رفات سوا* كانت التصرفات تبرعاً أو معناوضة ءُوسوا ؛ كانت السرا با او شیب 
0 
نات زوج أولا 5 





۳ لفن لابن قد ارت 5/٩‏ ۰ ` 

(۲) الشرح الكبير مع حاشية الد سوقى ۲۳۰/۳ “الإنصاف و / ۱٩۰‏ ۰ 

() تكملة المجموع شرح المهذب ٠١ / ٠۲‏ » نهاية السحتاج / )> »المفنی لابن 
قدامة ‏ / ۹۸ن »المحلی لابن حزمم ۱۱۸7 ءمفنی المحتاج ۲ / ۰ 











“AY 








واستد لوا على ذلك : 

لہ انیب ريش 
وجه الإستد لال من الا 

إن الاية دالت علن أن الحجر على الصغير ينتهى بالرشد» ولم تفرق بسسسین 
الذكر والأنثى , فمتى صارت المرأة رشيدة صح لها کل تصرف مشرو فی عالہا ونہا 
٣‏ 1 کے 

وخالف المالكية الجعهور فى حالين : 
الحالة الأولى ۽ ٠‏ 

لذا كانت المرأة بكزاً فلا تصح کفالتها س را آجازها الد ها أملم يجزها ۱ 

وتالوا : إن الكفالة تبرع ,واليكر ليست من آهل التبرع »لأنها محجورة فى 


جميع مالها مولان اماو بيد أبيها قہی بمنزلة الصبى والمولى عاي 


الحالية الثائیة : 
ان | كان تالمرأة رشيداة ذات زوج : 
فلا تصح کفالتها الا فى حدود ثلث مالها .. ءوبا زاد علی‌کلتالمال فکتالتها 
لد 
فيه موقوفة على إجازة زوجہا 


واست لوا لهذا بما يلى : 





() سورة النساٴ آية رقم ٦‏ . 
(۲) م الم ونة الکتری ۸۷٣/۱۴‏ »الشرح الكبير للد ربرى مع حاشية الد سوتی 


۰/۴ ۳۳۰ »المغتى لابن قدامة ع ۲( 6 














- TAA - 

)۔ بحد یت عمرو ين شب أن باه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 

صلی الله عليه وسلمم قال : لا تجوز لامزأة عطية إلا باذن نزوجہا 7پ 
بج وس الب الحديث , ا ۱ ۱ 

ن الرسول صلی الله عليه وسلم منع الا من العطية الا باذن زوجهسا 

والكقالة تبرع ومعروش- . . 

واعیترض‌علسی هذا الد ليل : 

يان حد يث عمرو بن شعيب مرسل ء لأن شعييًا لم يد رك عبد الله بن عمن وعلسی 
فرضثبوت الحد يث »ان فيه لفظ (عطية ) وهی نكره فى سياق الت »فتعم قلي ل 
العطيةوكيرهاسواء كان ذلك من الما أو مال زوجها . ومقتضى هذا الحد يث أنه 
لا تجوز کفالتہا حتی فى حد ود الثلث الذی أجازوه . ۱ 

لذا ينبغى أن يحمل معنى الحد یت على أن المراد عطيتها من مال زوجها 


لا 
بغيراقٍ نه فلا تصح منہا 


القول المختار : 
وبعد النظر والتأمل فى أقوال الفقها* حول صحة كفالة المراة ہیں سحت وإنى _ 


آل لی ی الجمهور القائل بصحة كثلة المرأ لت بكرا كانت رن مات زعأ 





)0 هو عمرو بن شعي بن محمد عبد الله بن عمرو بن العاص القرشی . وجل روايته عن 
بيه وروى عنه عا وعمرو بن د ينار وهما أكبر منه ءوالزهری‌وهشاموعروة وغيرهم من 
التابعین . انظر ترجمته فى تهذ يب التهذ بر / 21-21 . 


)۲( انظر سنن النسائى ٦‏ بوستن أبى د أوود ٣۹۳/٢٣‏ ءوسند الإ ماماحمد 
۷۲ َسصّہ اازشت >٦۸/۸‏ 


() تکلةاشمجموع شرح المهذب ۱۰/۱ 








- ۲۸ بت 


شروط المکغول عنه ( المد ين ) 


: أن یکون المکقول عنه معلوماً للكقيل‎ -١ 

۱ اختلف الفقہا فى اشتراط معرفة الکفیل للمکفول عنه رالمدین ) على قولین : 
القول الأول : ا ۱ 

۱ ويرى أصحابه أنه لا يشترط معرفة الکفیل للمكقول عنه »فتصح الكقالة عند هم ولو 
كان 'المكفول عنه غير معلوم للكفيل . ذهب إلى هذا القول الشافعية فى الاح 
عند هم موالحنابلة فى السعتی ‏ () ۱ 1 

واحتجوا لذ لك بما روف ی كان أبى قتاد ة وعلی رضى الله عنهما عن المیت مع 
عد م معرفة كل مهنا للمكقول تہ لذأ 
القول الثانی : 

ویری أصحايه أنه یه يشترط لصحة الکفالة معرفة الکفیل للمکفول عنه‌فلاتصح الكفالة 
مع جهالة الد ين ع بالنسبة للكفيل . ذهب إلى هذا القول الحنفية والقاضی مین 


الحنابلة وهو قول عند الشافعية ا 


وطلوا لذ لك 
كان هو من أهل المعروف والإحسا ن فيستحق أن يكفل عنه آم لا ءلأن الناس 


متفا وتون فی طبائعہم فنهم من يستحق الإحسان ويحفظ الجميل ٤وضہم‏ اللئیسصم 


رو تكملة المجموع شرح المهذ ب ۱ /ه نهاية السحتاج ع / »۲ » »كاف الا 
٦۔۷‏ ۳ المغنى لابن قاشع 9۱7و 

۱ << انظر ص دم )مريومن هذا البحث‎  )۲( 

() حاشية ابن عابد ين م /۰۷ ۳ ءبدا: ع الما | نک لسع شرح المهذب 
6ن المفنی لابن قدامة  ۵٩۱/‏ . 
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الذى ينكر الجميل فلا يستحق أن يكقل عنه . 

نی أميل إلى اختيار وترجیح القول الأول القاضى بصحة الکفالة مع جہالسة 
المكفول عنه ءلان الكفالة فى هذه الحالة تعتبر معروقاً وفعل خی ا راد بها الكقييل 
حفظ حق الداعن . ون المعروفا يفل ویقص به القاعل الشواب والجزاء من الا 
تعالى مولا ينظر إلى من قعل معه المعروف ءسوا* أكان ن هلا لذ لك اَم لاء لان 


2 


القصد الشواب من الله تعالى وهو لا ي يضيع جر من | أحسن عل . 


۲- اشتراط رضا المکفول عنه یالکفالة : ۱ 7 
قفي واإكتانلة إل ٣ن‏ فان دروف ار 


ذ هب جمههور لته الي ا لا باه مو خد لام اذ ا م02 


وال اس فرامة : لعل خی مہم ج لن خی الوت شرا زه رر 


واستد لوا على ذلك بأد لة یہ 
و ما ورد من ضبان آبی قتادة وعلی رضى الله سا عن المیت » كما سبق ذكر 


ذلك . فانہما قد ضمنا عمن يستحيل رضاه وهوالميت 


0( 
٢ہ‏ ما رواہ ابو کے قال ۽ قال رسول الله صلى اله طبه وم : ( إنكم يا معشر 


خد اعة قتلتم هذا القتیل من هذ یل ولنی عاقلة ٰ "لفان ليزه متا جرب سر میم . 


)0( الشرح الك ر مع حاشية الد سوقی مم »نهاية المحتاج ٤‏ /) ۲ تكملسة 
شرح السعذاب؟ ۷/۱ » کشاف د القتاع؟ / ۳٦٦‏ تیار ۱۶ 
نت مرن 
2 عليه سل وم يلقه. . على القول المشهور ر وی عو رین الخطاب ولی وابن 
مسعون. وغيرهم من الصحابة. ولاه عمر قضاء الكوفة وأقره على ذ لك.من جسساء 
بعده . توفی رحمه الله سنة ۷۸ ھے وقيل غير ذلك . انظر ترجمته فی ٠‏ 


صفوة الصفوة 7 ٠‏ تهذ یب سا واللغات ۲۳/۱ 


)2 انظر سنن ایی د اوود ۲۷٢/١‏ » وسٹن الترمذى 6 وسند الإمسام 
آحد ۲٦‏ ۔ 











۲٩۱ - 


رجه الاستد لال من الحد یث : 
ن الرسول صلى الله عليه وس م قد ضمن الد یة عن خذاعة من غير أن سالہم 


رأيهم فى هذا الضمان » وهذا ن ليل عا على صحة الكفالة بد ون رضا المكفول عنه »فلو 


كانت الكقالة لا تجوز إلا برضا هم لالم رل صلى الله عليه وسلم قبل أن يكل 


2 


امت لا أي بالقياس على سا اش عن المیت ءفإن قضا * اش 
عنه (العد ين ) ان كل منهما تبرع . ۱ 


مه رو ل عرش ماه دس کہا اکا ( (لها تصضبالنمنی یه اتف کم اس والنامية 

بجر قف ر کی ری و زاو ردیر مو شعن" 8 ج اه مک 
IES‏ ۳۳ ازات ۷۷ 5 

روا 7 غمہع 5 بر دل مز رر لت( اہر ررقم كل Hf‏ کر 


وت ەد 


و دد وی الس انا زه کرد سی الاج یر . الم در ران رں۔ 


> رھ رع شتی ارد کے ۴95 ١٭)‏ عل اور رح . 
ے۔ قرو تر ار اراک 05> .حا تب اہرعابریں مر ۲ ۰ جاستية الرسرقی ۷ سکاب 
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. شروط المكفول له ر الدائن ) 





3 ا ن يكين الکقول له معلوًا للكفيل : 

ن هب الحنفیة والقاضی سن الحنابلة لة وقول عند الشافعيةإلى أنه يشترط لصحة 
الكقالة 1. ن يكون المكقول له معلوياً للکنیل » فلا تجوز الکالة إن کان المكقول لے 
مجہولً للكقيل . 

وقالوا : ران الكفالة شرعت للتوشسقء فاذ | لم يعرف المکفول له لم یت يتحقق التوشق . 

وذ هب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية إلى عدم اشتراط معرفة المكفول 


له لصحة الكقالة . : فتصح الكفالة مع جهالة کول له !"ا 


واستد لوا لذ لك ل 
ر-. ۷٢‏ 
-١‏ بقوله تعالى كلك چا ول ند اب یڑا 
وجه الاستدلال من الآية ی 


إن المنادى کقل بحمل بعیر ۔ من الطعام عن الملك لمن جاءه بالصواع۔ والمكفول 
له بالحمل غير معلوم »وهذ! یدل على عدم اشتراط معرفة المكفول له للكفيل . 
؟- إن الكفالة تمرع »والتبرع لا يحتاج الى معرفة من تبرم له »لذا فلایشتر 
المكقول له . 
وبا ذ هب إليه الجمہور وهو صحة الكالة بع جهالة لکول لد ى ال هوالقول 


المختار وال وی بالترج لنا وذلك لقرة د ليله فالآية ارت صريحة وواضحة الد لالة 





- 4/5 گی ایب و و المقنى لاين قد امة‎ Br 

(5) الشرح الكبير للد رد يرى مع حاشية الد سوقی ۲ / ۲٣٣‏ . مغنى المحتاج ۲۰۰/۲ 
تكملة المجموع شرح المهذب ۱ /ه كاف الشاع ۲ /۹ ٣۷-۲‏ : 

0 سورة يوسف الاية ۷۲ - 














۲٩ ۲- 


KS‏ رضا المکفول له بالکفالة 


ذهب ! لحنغية وقول عند " الشافعية إلى أنه يشترط لصحة الكفالة رضا المكقول 
له بالکفالة فلا تصح الكقالة بد ون رضاه . 5 ۱ 

ولستاسلوا بالاتی :۔ ۱ 
بآن الكفالة تثبت للمكقول له حق مطالبة الکفیل فتعطيه وتملكه سلطة وولاية لم 


0) 0 


وذ هب الجمہور من المالكية والشافعية والحنابلة ,الى صحة الكقالة يد ون رضا 
المكقول ٣‏ 
واستت لوا غلى ذلك بالا تی چ 
أ بما روی من الأحاد يث الصحيحة ن ضان أبسى تاد ة و رضى الله عنهما 
فلم یذ کر فى هاتين الحالتين ما يشير إلى رضا المکفول له »فلو كان رضاه شرطاً 
فى صحة الكفالة لبحث عنه ونقل الینا . ۱ 
ب ۔ إن الكفالة شرعت للتوثق ولا قبض فيها فہی كالشهادة فكما لم يعتبر فى الشهاد ة 
رضا المشهود له ءفکذ لك الكفالة لا یعتبر فیها رضاه . ۱ 
القول المختار : ۱ 
آختار ما د هب إليه الجمهور وهو صحة الکفالة من غير رضا المکفول له . فهو 


أولئكبالقبول والعمل. به وذ لك لقوة آد لته النقلية والعقلية . 





(() بدائع الصنائسع للكاسا نى ٦/٦‏ نہایة المحتاج ٤‏ +تكطلة المجموع شرح 
السهذب ۰۷/۱ وشرح فتح القدير ۲۰۱/۷ ء حاشية ابن عايدينه ۳۲۱۱ . 
)٢(‏ الشرح الكبير للد رد یری ۲۳ء تكملة المجموع شرح المهذب ۷/۱ ءنهاية 
المحتاج ؟ ۲ »مغنی الہ لمحتاج ۲.۰/۲ گشاف القناع ٣٣/۳٦‏ ¿ المغنى 


لابن قد امة ۵۹۱/6 ۔ 


0 راجع ص ٦م ۷٣٤‏ من هذا البحث ۰ 























- 4 - 
ع قبول المكقول له بمجلس العقد عند من اشترط رضاه 


رر 
ذ هب الا ما م او حنيقة ویو یوسف فى رواية عنه ووجه عند الشافعية إلى أنه 


يشترط لصحة الكفالة قبول کول له بےجلس ال ت(!؟ 


لوا على ذلك 

بن الكفالة فيا معنى التمليك » وهنو تمليك المكفول له حق مطالیة الكقيل 
والصليك لا يكون إلا بالإيجاب والقبول ءفتمام العقد بہما جميعا » فلا ينعقد عقد 
الكفالة إلا بوجوں القبول من المكفول له ویجب ألا يتراخى القبول عن الايجاب . 

وذ هب جمہور الفقها* من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عد م اشصسراط 
قبول المكفول له لصحة الكقالة كما لم يشترط رضاه 7؟) 

وحجتهم الا حاد يث السايقة الواردة فى ضمان ابی قتادة وعلى رضعی الله 
عنهما د ين الميت ولم يثيت قبول المكفول له ولا حضوره ولا قبول أحد عنه ولو كسان 
شرطاً لتقل ذلك . ۱ 000 

ونختار رأى الجمهور هذا فى صحة الكقالة من غير قبول المكقول له لان الكفالة 
ليست إلا وثيقة ولا قبض فيها فہی أشبه بالشهادة ء والشهادة لا يعتبر فيها القبول 
قكذ لك الكفالة . 0 ۱ ۱ 
٤۔‏ أن یکین المكفول له اقل 

١‏ ذهب الفقهاء الذين يشترطون قبول المكفول له لصحة الكفالة إلى أنه يشسترط 

فى المكفول له أن یکین عاقلاً ءلان القبول لايد آن‌یصد ر سن هو اهل للا یساب 


() حاشية ابن عابد بن ۳۱۵/۵ ءالبد ائع للکاسانی 7 ضح نی القد بر / 
ہے ۲۰ متهاية المحتاج. ۲/5 - 


( ) الشرح الكبير مع حاشية الد سوق ۲ تہایة المحتاع . ٤۵ء‏ المفنی . 


لابن قد امة > ۵٩۱/‏ - 














(4٥5 -‏ هه 


والقسبول لا يصح القبول من المجنون ولا الصيى غير السیز ( 
وذ هب جمهور الفقها* الذ ين لم يشترطوا قبول الکو لہ لا سس 
عد م اشتراط العقل فى المكقول له فتصح الكفالة ولو كان المكفول له غير عاقل (۳) 
وبعد هذا العرض لشروط المكفول له يتضح أن الرأى الذى عليه جور 


الفقہاٴ هوعد م اشترا شتراط أى شرط : فى سکول له ٠‏ 





(() حاشية ابن عابد ين و /۳۱۱ ءبد ائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ۷/٦‏ 
نهاية المحتاج i . )٤٤/٤‏ 


(۲) الشرح الكبير للد رد یری ۳ / ٣٣٤‏ عتهاية المحتاج > / ٠‏ ۲> ءالمفنی لابن 
قدامة > ۵٩۱/‏ . 














شروط المكفول به ( الد بين ) 





و- أن يكون الد ين المكفول به ثابتاً وقت إنشاء عقد الكفالة 





ذ هب الظا هرية وقول عند الشافعية إلى أنه يشترط لصحة الكفالة أن یکسون 
ال ین المكفول به ثايئاً وقت إنشاء عقد الكفالة »فإن لم يكن ثابئاً فلا تصح الكفالة به . 
مثل أنيقول شخص‌لآخر : ما تد این به فلاناً فأنا ضامن له )٩(‏ 
واستد لوا لرأيهم هذ ابالآان و ٠‏ 
١‏ إن الكفالة تعتبر وثيقة فهى كالشهادة فلا يصح أن تتقد م ثبوت الد بن کا ل 
تتقد م الشہاں ةعلی وجود الحادث المشهود عليه . 
٢ے‏ إن الكفالة فى حالةعد م وجود الد ين المكقول به ت ی إلى الغرر والمخاطرة 
فقد يموت الكفيل قبل ثبوت الد ین على الد ين ثم يثيت الحق بعد ذلك . 
وذ هب جمہور الفقہا من الحنفية والمالكية والشافعية والحنايلة,إلى أنه لا 
يشترط لصحة الكفالة ا ن يكون الد ين المكقول به ثابتاً وقت انشاء عقد الكقالة » فتصح 


الكفالة يالدّين الذى لم يجبإذ! کان ن ماکه إلى | لوجوب() 


واستد لوا على ذلك بالكتاب والسنة :. 


أما الكتاب : 


r 4‏ ۵ 7 , 4 ۲۳۴ 
فقوله تعالى : ( مولي با٤‏ به حل ہیر راتا به يعي" 





(0) المحلی ۱۱۷/۸ ءنهاية المحتاج > /) ۲> عمغنى المحتاج ۲۰۰/۲ ءتکلة 
المجموع شرح المہذب ۱۹/14 .. 

(5) حاشية ابن عابد ين ه / ٣ ٩‏ ءحاشية الد سوقی ۳۳۵/۳ سام السحتاج ؟ / 
م ء الإنصاف و ره ١9‏ »المغنى لابن قدامة ٠.١ ۹۲/٤:‏ 


(۳) سورة يوسف الآية ۲٢۲‏ 

















- ٩ ۷ 


وجه الد لالة من الآية : 

ان المناد ی قد تكفل لمن جا* بصواع الملك يحمل بعیر من الطعام ءوكان‌ هذ ا 
قبل أن بيدا آحد بالبحثعن الصواع »فى كفالة قبل العيل . والجمل فی 
الجعالة لا يثبت إلا بعد المسسل فكان ذلك كفالة ما لم يجب يعد وهوعین المدعی 
7 ۰ ٰ 1 ۱ 
۱ ٰ ۱ )0( 

فقوله صلق الله عليه وسلم: (الزعیم غارم ) , 
وجه الد لالة من الحد یت : 

بان الحد يث أقاد أن الزعيم غارم لما التزم وهو باطلاقه شامل لما كان موجوں 
عند الالتزام وبا کان معد وما ثم وجد ءفاشتراط وجود ه عند انشاء عقد الكفالة زياد ة 
على النص‌بغیر د ليل فلا تقبل . ۱ 
القول المختار : 

نختار ما ذ هب اليه الجمہور ونرجحه وهو القول بصحة الكفالة باد ين الذى لم 
يكن موجود"! وقت انشاء عقد الكفالة ءولکن ماله إلى الوجود فى المستقبل وذ لك لقوة 
د ليله من الكتاب والسنة . اا 

كما أن فى الكفالة يما لم يجب توسعة على الناس ء لأن بعض‌المعاملات قد 
يتوقف على وجود کفیل يكفل ما یترتب‌علی المعاملةمن د ين فى المستقبل فتكون جائزة 
تحقيقاً للمصلحة ولم يرد من الشرع ما يمنع جوازها . ۱ ۱ 
۲ - أن یکون لین المکقول به معلوماً للضامن جنساً وقد راً وصفة: 

اذا كان الى المكقول به مجہول جهالة فا حشة بحیث لایمکن معرفتہ فلا 
خلاف بین العلما* فى عدم صحة الكفالة يهلأنه فى هذه الحالة لا یتحقسق الغسرض 


من الكفالة وهو التوثق . 





(قٰ تقد م عزیه ص ۷۹ء من هذا البحث . 





س ۹۸ ۔ 


اما إذ! كان الد ن كله إلى العلم به والإحاطة به سة فقد اختلف الفقہا * 
فى اشتراط معرفستہ عند إنشاء عق الكقالة :> ۱ ۱ ۱ 

ذهب ابن خزم والشافعی فى الجد ید إلى ات يه یشترط معرفة ال ين المکتول 
به عند إنشاء عقد الكفالة فلا تصح الكفالة ع الجيل بالمكفول به ولو ججالة ي 


واستد لوا على دنه 

2-١‏ بقوله تعالی : ( ۳ جا ایک لعا اوک بَيتكم الال إلا أن تكون 
+22 > ۳( ا 
وہ بتكم ) 0 

۲ وبقوله‌صلی الله عليه وسلام : ( لایحل مال ام مسلم إلا بطیب نفسه ) 


وجه الإستد لال من الاية والحد يثك : 
ن التراضى وطيب التفس لا يكون إلا على معلوم القد ر وه ا أمر يعلم بالحسس 
ہہ 

کا 1.. ن الا مار من إإثیات مال فى الذمة داد ی یعقد فلم تصح مع الجہل 


کمن البیی!” 

وذ هب جمہور الفقهاء من الحنقية والمالكية والحنابلة والشافعية فى القدیسسم 
إلى أنه لايشترط لصحة الكفالة أن ن يكون الد ین المكقول به معلوماً عند إنشاء عقتد 
الكفالة فتصح الکفالة مع عد م العلم به ذا كان ماله إلى العلل“ مثال ذلك : أن يقول 
شخص لآخر كفلت لك ثمن ما بعت لزید» والکفیل لم يعرف يعد مقد ار“فان الثمن مجهول 


للكفيل ولكن يمكن معرفته بسؤال البائع عن 1 





١ 0)‏ المحلى ١۱۷۸‏ منهاية المحتاج 6 تة المجموع شرح المهذ ۱۹/۱7 
المغغی لابن قدامة > ۵۲7 . 

- ۲۹٩ سورةالنسا*آية‎ )( 

۳ تقد م غ۸ہ ص .باجا من هذا اليحث ۔ 

() المحلی ۱۱۷/۸ - ۱ 

(م) تهاية المحتاج ٤‏ /۲۸) > 

() حاشية ابن عابد ین ه ۳۰۱ ءبدائع الصنائح؟ / و ءحاشیة الد سوقی ۲۲/۲ ۶ 
که المجمن 11/16 ءکصاف الشاع ۳۱۷/۳ قشتیی الا راد ات ۸/۲ ۰۲ 











-ح ۹ - 





واستد لوا لهذ! القول بالكتاب والسنة السمتیل + 


اما الکتاب : 


)۱( 
فقوله تعالى : ( ولمن جا پو نل يمير وأنا بو زیمت 


وجه الاستد لال بالاية : 

ار ن الله سبحانه وتعالى أجار ز الكفالة يحمل البعير ,وحمل البعير غير معلوم » 
إن يختلف با ختلاف السمول عليه » فیحتمل الزیاد ة والنقصان بحسب قوة وضعسف 
المحمول عليه . 
ا السنة : 

فقول الرسول صلی الله عليه وسلم : 3 الزعيم غار ٩‏ 
وجه الد لالة من الحد يث : 

أنه أطلق الخرامةقى ‏ كل زعا مققشمل المعلوم والمجہول السکن معرفته . 

وم المعقول . 
ن الكفالة التزام حق فى الذ مقتبرعا لا معاوضة ء فتصح فى المجهولاكساق ر 

سم 

وإنى اميل الى اختيار رأى الجمهور وهو صحة الكقالة بالك ب المجھول إذا كان 
آله إلى العلم به وذ لك لقوة ما أستد لوا يه . 


() تقداع كرّفة©. ض ۲۷۹ من هذا البحث . 
6 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ال سای ٩7٩‏ ءحاشیة الد سوقی ۳۳۲/۲ ء 


الاتماف" ٭٠٭:4‏ ء - ا 























سم ٣‏ ےہ 


- أن يكون ن الت بن المکقول به لاز أو آبلاٌ للزوم ۔ 


اتفق نتب * على لَه یشترط لسحة الکالة أن یکین ال کول به لايس 
)1( ۱ 
على الدين | له ی ال ۰ 
لازمان فتصح کتالتهما . ۱ 

ومثال الد ین الذى ماله إلى اللزوم ثمن المبيع فى مد ةالخيار للمشترى » ! ذ 
لا يلزم الثمن إلا بعد انتها* مد ة الخييار . 

وقد مثل الفقہا لد ين الذى ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم بد ین الكتابة ء 


72 


فإذا کاتب السید اک به خی کایت جد الک خر مس »لان 





العيد یستطب بع إسقاط الد ين عن نفسه . فلا تفید الكفالة شیتاً ء لأن التزام الکفیسل 
تابع لالتزام الأصيل فا لا یلزم الأصيل لا يلزم الكفيل وإلا دی لی أن ع يكون الد يشن 
على الكقيل ألزم منه على الأصيل موهذا لا يجوز . 





(() حاشیة اب بن عابد ین م / ٢۸٣‏ » بد اية المجتہد ونهاية المقتصد ٣١۸/٦‏ ء 
نهاية المحتاج ‏ /۲۷؟ " »کشاف القناع ۳ ۳۷ ءالمفسش لابن قد امة) /) إن . 








المیحت الثا لت 





0 ےم 
أقسام الكفالة بالد ين 


تنقسم الكفالة بل ين من حيث الصيفة إلى عدة أقسام هی 7 
و : تنقسم الكفالة من حيث الإطلاق وس مه إلى كالة مطلقة وكفالة مقيد ة . 
-١‏ الكفالة المطلقة : 0811 
وهی الکفالة الخالية من التقييد بالوقت شل أن يقول شخص أنا كقيل بد ين 
فلان . ولا خلاف بين الفقها* فى صحة هذه الکفالة ولگہم اختلغوا فى مد ى التزام 
ار 
| ذ هب الحنفية والشافعية إلى أنه ثبت ال ین فى الكفالة المطلقة على الکفیسل 
بما هو على الأصيل (العد ين ) من غير زياد ة ولا نقصان » فان کان كان ال السذی 
على الأصيل جا كان وب على الكفيل »ون كان حالاً على المد ين فهو حال على 
الكقيل ایض ٠.‏ ` 
وقالوا : إن أصل الكفالة هو التزام يما على الد ین فتتقيد رمفتہ لا 
وذ هب الحنابلة إلى أن الكقالة المطلقة تكون حالة على الكفيل. وقالوا : ران 
كل عقد يد خله الحلول يقتضى إطلاقه الحلول كالثمن عقإن الأصل فى الائمسسعان 
الحلول فإذ! أطلق المشترى ولم يقيد يقيد الثمن باجل وجب حال فكذلك الكفالة ءن ى 
الإطلاق 9 0 ۱ 





)0( تشع الصنائع للکاسانی ٣/٦‏ ء فتح ع المزیزیہا۔شگلة الجی هنن ۱ 
۹ ۱۰ /۸۳ : ۱ 


() المفنی لابن قدامة > ۰۷ 











۲ 


القول المختار 
٠‏ ونختار ما ذ ھب إليه الحنفية والشافعية وهو لزوم الکفیل فى الكفالة المطلقة | 
بالصفة التى على المداين من حيث الحلول والتأجیل»لان الكفيل فرععن المكقول عنسه 
وتابع له‌ولو قلنا بوجوب الكقالة المطلقة حالة علسی الكقيل وهی موٌجلةعلى شيل 
ن التزام الکفیل أشد من التزام الأصيل وهذ ! لا يجوز لن الفرع تيع أعله 
ب _االكفالة المقيد ة : 


وهی الكفالة المقید ة بزمن ابتد ا وانتها. * شل أن يقول شخص أنا كفيل بت 


بد يسن 


فلان من الآن إلى نهاية الشہر الفلانی » ویعد نہایة الشهر هذا أ آنا بری* شه. 
0 لقد اختلف الفقها* فى صحة الكفالة المقيد قبزین معین : 

فذ هب الحنفية إلى أن الكفالة المحددة بزمن معين صحيحة > وقالوا : 
الكقيل يكقل فى العادة عند ما يعتقد قد رته على الوفا؟» وفى الكفالة المؤقتة يعتقسد 
نہ لايستطيع الوا بلتم إلا فى تلك المدة المحد د3ء لأن ظروفه المالية ومصالحه 
قد لاتسمح له بالوفاٴ بالإلتزام إلا : فى الزسن الذى عينه وحدد ۵ ءولا محظور فى هذا 
التحديد فتکون ‏ الكنالة جاعزة لا 

وذ هب الشافعية والحنايلة فى أحد الوجهين عند هم الى عدم صحة الكقالسة 
اك ین اذا وقتت ءوقالوا : لان المقصوں من الکفالة اثبات حق لاد س معین فلا 
يجوز توقيتها كالهبة 0 ش ۱ 

وما ذ هب [لیه الحتفية وهو صحة الكفالة المؤقتة هو القول المختار عند ىوالأولى 
بالقبول والعمل يه ءلان الکفیل متبرع »وقد كين گائیات محد ت وظرونه تسس 
بالوفا* إلا فى حد ود الزمن الذى وقته ءلذا تبرع بالالتزام الذى لا یشق عليه »ويسرى 
من نفسه القد رة على الوفا* يه ٠.‏ ا ۱ 





(() حاشية ابن عابد ینم / ۸٩‏ ء بداقع الصنائع ٣/٦‏ - 
(۲) تهاية المحتاج ٤‏ عالمغی لابن قدامة ٦٦٦٦ / ١‏ . 








ج ‏ الكفالة الحالة : 
وهی التى يلتزم فيها الكفيل بأد ۶ ما على المد ين فى الحال سواء أكان ال 
الذى على العد ین حا أم مؤجلا مه ا 0 
< اتفق الفقها* على صحة هذه الكقالة إذا كان ال ین الذى على العدین حال 
و فيا إذا نا الدی طن لدي وب 
فذ هب جمہور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى صحسة 
الكفالة الحالة بالك ین النؤجل وقالوا : إن التزامالتعجي ل فى الكفالة انما هو تہرع 
من الكفيل » فيصح كالتزامه بأصل الكفالة (۱) 
وذ هب الشافعية والحنايلة فى وجه مرجوح عنهما إلى عدم صحة الكفالة الحالة 
بال ین المؤجل . 
وعللوا ذلك : 
بن هذ هالكفالة تؤد ى إلى اختلاف ما فى الذ متین » فبا فى ذءة الكفيل حالء وسا 
فى ذمة الد ين مؤجل فلا تصح» لان الد ین واحد فلا یکین حال على شخص»وشضیر 
حال على خر( ۱ ۱ 
القول المختار : 7 
ونختار ما ذ هب إليه الجمهور وهو صحة الكفالةبالد ين المؤجل كفالة حالنة؛ 
وذلك لوجاهة ما استد لوا به وهو أن الكفالة فى هذه الحالفضرع بالتعجيل . 
< كنا أن اختلاف ما فى ألذ متين لا يصح أن یکین سبياً فى عدم صحة هذه 


الكقالة . وذ لك لوجود ه فى حالة ما (ذ! مات الكفيل والت ين موجل عليه وعلى المد ين 





(9) بدائم الصنائع؟٦‏ / ٣‏ ءحاشية الد سوقی ۳۳۱/۳ ءتكملة المجموع شرح المهذ ب 
۱ ۲۷ »نهاية المحتاج > / ۳ ) ) ۰ الإنصاف ه /۲۰۹ 8 


() تكطلة المجموع شرح المهذب ۲۱/۱ ءنهاية المحتاج ع /۳)) الانصاف و ۲۰۹ , 





إن سا عن الكل رون الد ین مامتان كن لم ا 
الإختلاف آی ا ثر فى بطلان . 
هذا وقد اختلف الفقهاء القائلون بصحة الکقالة الحالة بال ین المؤجل سن 
حيث إلزام الكفيل بالتعجيل وعد م إلزامه به إلى قولين : 
القول الأول : 
ویری آصحابهن للدائن الحق فى الزام الکفیل بالتعجيل ”كما كفل . ذ 


إلى هذا القول الحنفية ووجه مرجوح عند الشافمية والحنابلة ا 


وعللوا لذ لك 
بان الكثالة التزام يما على المد ين يصفة التعجیل ءفیلزم بها الكفيل علسی 
هذه الصفة »كما لو نذ ر شخص اعتاق ۳ مؤمنة ءفانہا تلزمه بصفة الإ یمان ن فكذ لك 


هنا یجب‌علی الكفيل حالاً کا التزيه ( 


القول الثانق : 

ويرى أصحابه أنه ليس للد ائن حق بالزام الكقيل بالتعجیل “ولكن لوار اد 
الكقيل التعجيل صح له ذلك ,فالخيا ر للكفيل من حيست التمجیل وعد مه . ذ هب 
الی هذا القول الشافعية والحنايلة فى 3 القولين عند هم . 

ا لذ لك , 

ولو 7 ۳( 

ان الکفیل فرع کنیل عنه فلا يلزه با لباز اصسله . 
۱ () بدا5 ع المتانم» ز۳ متكلة الج ١‏ / هنهایة سای / ۲ ناف 


۰ء ۰٠ء‏ کشاف القتاع ۳۷۲/۳ ۰. 
(؟) . مغنى المحتاج ۷۸۲ ۰ء ية المختاج ع رم > ع ءتکلڈ المجنوع ۱ ۲۱ ۔ 


0 تباب الحتاي ری متكلة المجمن» ۲۲/۱ کف الاجر م ۰ 
المغنى / را ۲چ .2 

















سن ١٣ے‏ 


القول المختار 
۱ دی يشهرلى أن لقول الول الى بالقبول والترجيح وهو التزام الکفیل 
ياد اء ال ین المؤجل حا كنا آلزم نفسه بذ لت“ فللد اعن : حق مطالبته بالتعجيل» 
فہو قد كفل كفالة موصوفة بالتعجيل فیمجل بالصفة لأنها مقارنة للعقفد فيتصف يها 
و الكفالة المؤجلة 1 ۱ 
وهی الكفالة التى یشترط فيها الكفيل بأن لا یطالب بالك ین إلا بعد نضى 
مد 3 معينةمن بد !يةالإلتزام بها كأن يقول شخص :اتا كفيل بما على فلان من د يسن 
على ۲ ن لايحل د ينه علیٌ إلا بعد شہر لا ؛ سواء ما كان على الس ين حالاً أو مؤجلا۔ 
- اتفق الفقهاء على صحة هذه الكقالة الؤّجلة إذ! كان ن ال یی الذى على 
المكقول عنه مؤجلاً > 
واختلفوا فيما إذا کان الد ین على المكقول عنه حال فهل تصح كفالته موجلا 
0 ۱ ۰ 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى صحة 
الکتالة المؤّجلة بالك ین الحال ۷ 
وطلوا ده 
بان الكقيل 2 قد کفل بعقد مؤجل فیثبت التزامه بما كفل به على التحو الذى 
التزمه 7 الحق يتأجل فى ابتد ۶۱ * ثبوتهإذ! کان بعقد . وهذا ابتداء ثبوته فى 
حق الكفيل ء فهو لم يكن طالب یی * قبل الكقالة !"ا ۱ 
0 وقد ذ هيب الشاقعية فى ول مرجوح فى المذ هب,الى عدم صحة الكنالة 


ای الحال كقالة مؤجلة . 





(() بد ائع الصنائع للكاسانى ۳/۰ » حاشية الد سوقی ۰۳۳۲/۳ تكملة المجمسوع 


شرحالمهذب ۲۱/۱ کشاف القناع ۳ ٣۷ِ‏ ۔ 
(۲) المغنى لابن قدامة > / “(٠٠٦۰‏ ء مغتی المحتاج ۲۰۷/۲ ۔ 

















“em 


وقالوا : إن هذا يؤدى إلى اختلاف با فى ذمة الكقيل عما فی ذ مةالمكقولعنه» 
فلت ين بالنسبة للند ین حال واجب الأد ۶۱ »وبالنسبة للكفيل مؤجل فاختلف الوصف 
دی اکا ۷ ۱ ۱ ۱ 

وأجيب عن هذ االد ليل : 

يان اختلاف ما فى الذ متين لا يصح أن يكون سببا فى عد م جواز الکفالسنسسية 
المؤجلة یال ين الحال . لان هذا الاختلاف واقع وجائز كما لو مات المكفول عه 
وال ین مؤجل »فانه يحل على الیکفول عنه د ون الكفيل . فحصل الم ختلاف بين ما فى 
الذ متين ولا مخالف فى هذا ولا HH‏ الا ختلاف فى بسطلان الكفالة . 


م 


وما ذ هب إليه الجمهور بصحة الكفالة المؤجلة بال ين الحال ٹراہ أولسبسيئ ٠‏ . 
بالإ ختیار والترجيح لقوة د ليلهم ولأن الحاجة قد تدعوإلى شك هذه الكقالة ولم يرد 
من الشارع ما يمنعها . 

شمن : جمہور الفقهاء الذين ذ هبوا إلى صحة الكفالة المؤجلة بالك ين الحبال 
قد اختلفوا فى هل يتأجل الین الحال الذ ی على المد ين بالكفالة المؤجلة لا 

ذ هب الحنفیة والمالكية إلى أن الكفالة المؤجلة يتأجل يها الد ين الحصال 
على الد ين لی الاجل الذى كفل إليه الكفيل!؟! 

وعللوا لذ لك : ۱ 

ان التلأجيل نبا وقع فى نفس العقد » وهذ اب يصير الأجل ل صفة للدي ال 
اعد رهوش شمه مرو 
)0 نهاية المحتاج 6 9 ءمغنی المحتتاج ۲۰۷/۲ ۰ 
() المغتى لابن قدامة> / . .+ ءید ائع الصنائع للکاسانی ٠. ۳/٩‏ 


(۲) بد ائم الصناعع+ /۳ ءخاشية الد سوتی ۳۳۲/٣۳‏ ۔ 
(ع) بدائع الصنائع ۲/۰ 














س٣۳‏ ۔ 


وذ هب الشافعية والحنابلة إلى أن الكفالة اج يتأجل يها الدّين 
الحال » بل یمقی الد ين حال على الد ين المكفول عنه .(1) 

" وطلوا لذ فه : 

بن التأجيل إنما وقع للكفيل خاصة فيختص به د ون المد ين الأصلى , کا لو 
كفل حالا ثم آخر عنه الى مدة كذا ء فإنه لا یتاجل عن الأأصيل اتفا "٣‏ 
القول المختار 

والذ ی أميل باليه وأرجحه هو قول الشافعية والحنابلة القائل بن ال ين 
الحال لا يتأجل على المد ين بالکفالةالمؤجلة ءلآن الإتفاق على الأجل اتبا حصبل 
بين الكفيل والد ائن فلا يتعد اهما پالی المكفول عنه إلا إذا دل على ذلك دليل. 
أو وجد ت قرينة تد ل على قصد التأجيل علبى الس ین مع الكفيل فحينكذ يتأجل 
عليهما ٠‏ ۱ 
خر موت الكفيل أو المکقول عندنى الكفالة المؤجلةء 


إذا مات الكفيل أو المكفول عنه وكانت الکفالة بد ين مؤجلۂ بطل الأجل وحسل 
الد ن فى حق من مات منهما د ون الآخر . 

فإذا كان , الميت هو الكفيل حل أجل كفالته“ فلك ائن مطالبة ور ثته بدا سا 
كقل به مورشهم ۰ ولا مرجع ورئة الكفيل با ۹ من التركة مقابل اد بن على المتفول 
عنه حتى يحل أجل ال أو يحدث موت للمكفول عنه : 

وإذ! كان من ماتهو الد ين المكقول عنه > حل الین فى حقه وحد ه'وبقى 
الأجلللكفيل یحاله ولا يطالية المکفول.له بعتن ٠۶‏ قیل حلول الأجل» ولولم يكن 
للمكفول عنہ تركة یااخذ نہا حقەلأنےحسی فيجب أن يرتفق بالأجل . ذهب الى 
هذا القول جمہور الفقہاٴ . 
() نهاية المحتاج ۲۲/۲ ۲۳-۲ ء كشاف القاع ۲۷6/۳ : 


(۲) بدائعالصنائتن ۳/٦‏ ۔ 
(۲) حاشية ابن عابد ينم /۲۱۹ بد ائع الصنائع» / ٣‏ ءحاشیة الد سوقی ۳ / ۳۲۳۷ء 


تكملة المجموع ١‏ /؟ ؟إبنتهى ال را اد ات ۲ /۲۵۲ - 








= ار 5 


ان : وتنقسم الکفا لة من حیتالتنجیز ود مه إلى كقالة مشجزة وكفالة معلقة ومضافة 
_- الكفالة المنجزة : ۱ 

وهی الكفالة التی تجب بمجرب التزام الكفيل بها من غير توف على حصسول 
شي * . مثال ذلك أن يقول شخص لآخر : أنا كفيل بد ينك الذى على فلان .فهذ ه 
كفالة منجزة»لأن الکفیل آلزم نفسه يها من غير توقف على حصول شی * فتجب عليه 
بمجرد تلفظه بالإلتزام . وهذه الکفالة لا خلاف بين العلما* فى جوازها. 

و ختلفوا فى صحة الکفالتا لمعلقة والمضافة : ۱ 
۲ الكقالة المعلقة : 

وهی الكفالة التی يتوقف الإلتزام يها على حصولشى؟ فى الستقبل مرتبسا 
يأحد أ وات الشرط » شل أن يقول شخص لا خر : إن لم يعطك فلان دينك 
فأنا كقيل به . 
۳ الكقالة المضافة الى زمن مستقبل : 

والكفالة المضافة هى التى رتب الإلتزام بها على حصول شى* فى الستقيل , 
ولكن ليس الترتيب بی من أن وات الشرط شل آن ن قول شخص لآخر : أنا ضامن لك 
ما ستد اين به فلات . فأضاف الكفيل التزا مه بالكفالة إلى وقت حصول المد اينة فسی 
الستقبل ولم يعلق لك بای من أد وات الشرط. 

ذ هب جمہور الفقها*من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلةالیی صحة کل 


من الكفالة المعلقة السا 


واستد لوا على ذ لك : 
ِ ۳( 


5 ر مر 2 م2 
١‏ بقوله تعالى ( ولمن جا* به حمل بجر7 ما ہپ 





)۱( حاشية ابن عابد ين م ہ٠٠‏ »بد ائع الصنائع٦‏ ۳۸ ۰ »المد ونةالكبرى #7۳ 
۱ :+ » تكملة المجموع) ۱ / . ؟ ءنهاية المحتاج > / ١‏ > > المغنی 1١۹/٤‏ . 
۲( سورة یوسف الا ية ۲ ۷ ۰ 




















سی ۳4 


- 


وجه الاستد لا ل من الاية : 


إن المناد ی آضاف التزامه بالكفالة الى زمن مستقبل هو وقت النجى بصیسواع 


والکفالة المعلقة فى معنی الكقالة المضافة ء فإن کڈ منہما مرتب حصوله علسى 
أمر مستقبل فلن ا جازت الكقالة المضافة »كان ذلك د لیڈ على جواز الكفالة المعلقة 


إن ھی فى ممناها لا 

وذ هب الشافعية فى أأصح القولين عند هم إلى عد م صحة كل من الكقاالة 
المعلقة والكفالة المشافة وو فق على هذا القاضی من الحنا با ۱ 

واستد لوا لذ لك بالقیاس‌علی ابيع يجا أن كلا مهما عقد فلا ي يصح تعليقه 
ولا إضافته ۔ 
القول المختار 

وما ذهب إليه الجمهور وهو القول بصحة كل من الکفالة المعلقة والكقالة 
المضافة آولی بالإختيار والترجيح عند ى وذ لك لقوة د ليله . ثم هنالك فرق بين عقد 
الييع وعقد الكقالة , فعقد البيععقد معاوضة وعقد الكفالة عقد تبرع . وعقود 
المعاوضات لا يصح تعليقها ولا إضافتها لما فى التعليق والإضافة من المقامرة سا 


عقود التبرعات فلامائع من جواز التعليق والإضافة فیہا . 


() بد اقع الصنائع ۷/٦‏ ءالمغنى 1٦۹/٤‏ ۰ 


() نہایة المحتاج 21/6 ء می المحتاج ٣۲١۷/٢‏ الانصافه ۲۱۳/۰ ء 
المفی ‏ /1۲۰ - 











رالد ۶۱ 


المیحث الرابع 


آثار عقد الکفالسة 


إذا تم عقد الکفالقبالد ين صحيمًا تر تبت عليه آنا ر »نی لت ول سب 
عن ) بكل من الكقيل والمدين » وفى علاقة الكفيل ل بالمد ين قبل أن اء الد يسن 


وبعد ه . وفيما يلى بیان ذلك : 


آو 


أثر عقد الكفالةبالكَ نی علاقة المكفول له بكل من الکنیلوالاصیل (العد ين ) 


اذا كقل شخصعنآخر كفالة ید ین فقد اختلف الفقهاء فى تحديد علاقة 


المكقول له بكل من الكفيل والأصيل على أقوال : 
القول الأول : 


ن هبوا إلى أن للمكفول له الخيار فى أن يطالب الكفيل أو الأصيل أو يطاليهما 


معا بقضاء الد ین 7 فإذ! قضاه أحد هما انقطعت مطاليته لل ,0( 


“۲ 


(» 


وقد استد لوا على ذلك يالا تی 

بان معن انا الشم بين ذم الكفيل وتیل سى . وهذا یتتضسی 
التسوية بينهما فى رجوع الد اذ ٹن على ايها شاء . 

الكقالة شرعت للتوثق ءوالتیثق : فى الكفالة بإنمايكون يضم الذ متين تين وهنا 
لا يتأتى إلا ذ! كان ن للمكفول له حق فی مطالبة كل نهما این غير ذلك لا 


يتحقق معنى الضم . 


بد اقع الصنائع فی ترتيب الشرائع ٦‏ ء بداية المجتهد ونہایة المقتصد 
×٢‏ عنهايةالمحتاج ۲۳/٤‏ ی » مغنى المحتاج ٠٠١8/5٠‏ »شرح 

















-۳۱۱- 


القول الثانى : 


وهو روا اية عن الإمام مالك ومفان ہ آنه ليس للمكفول له الا مطالیة المكفول عنه ۰ 


ولا يطالب الكفيل إلا فى الحالات الآتية :- 


-١ 


إذا تعذ رعليه استيفاء الد ین من الد ين فيحق له فى هذه الحالة مطاليسة 
الكقيل . 

انا خشی " مشاركة الغرما* فى مقدار ما يأخذه من ال فلا يحصل على حقه 
كاملا فيرجع على الكفيل ءویستوفی منه حقه . 

وقد استد لوا لرأيهم هذا : 


ص ۱ ۳ ۱ 
يأن الكفالة عبارة عن وثيقة فلا يستوفى منہا الد ين الا عند تعذ ر استيفائه سن 


المد ین کالرهن ۰ فمتى تعذ ر على الدائن الإستيفاء من المد ين » فانه يحق له 


حینعذ مطالية الکفیل یالوفا* يما التزم به (! 


القول الثالث : 


۱ ۱ 
وبه قال داوب الظاهری وابن حزم . فقد ذ هیا إلى أن المكفول له لیسس له 


o ع‎ 


إلى الكقيل) لأن الكفالة والحوالة عند هما سواء فكل منهما ينقل الد ين من ذمة الد ین 


إلى ذمة الكقيل ل والمحال عليه ۱ 





(1) 
(¥) 


(۳ 


حاشية الد سوتی ۲ / ۲۴۷ »بد اية المجتهد ۲٦٦/٢‏ »المفنى ٤٠ء‏ 

هود اوید بن على بنخلف إمام أهل الظاهر ٠‏ ””زاھداٌ متقللاً كتير السورع 

و يناأكتشر الناس تعصباً للإمام الشافعی . آلف فى فضائله والثناء عليه مؤلفين 
ثم صا ر صاحب مذ هب ستقل ہ لدمو لفات كثيرة منها الکا فیک مقالة الطالسبی 


ترجمته فی تیب السا وت اا ۰ 


المحلی ۰۸۸ مالمغنی ۳/٤‏ عبدائع الصنائع٦‏ / . ( ءتكملة المجموع) ١‏ /6> 




















- ۳۱ ۲- 


واستد لوا لرأيهم بالآتى 

بحد یت جاير رضی الله عنه قال : توش رجل ففسلناه وحنطناء وكفناء ٹم با 
النبى صلى الله عليه وسل م فقلنا تصلی عليه فخطا خطوة ثم قال :أعليه د ین ؟ قلنا : 
دیناران ء فانصرف . فتلا أبو قتاد ة فأتيناه » فقال أبو قتان ة: الدینساران 
على . فقال النبى صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغریموبری* منه المیت , 
قال ؛ نعم . فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بیو : ما فعل الديناران؟ قال : پانسا 
مات آمس ء قال : فعاد بالیه من الغد . فقال : قد قد قضيتهها ٠‏ فقال النبى صلسی 
الله علیه‌وسلم : لان برد ت عليه جلد ته لكين صا ریت یواوه لزعي 
وجه الدلالة من الحد یت : 

إن الین الذی على المیت قد سقط بمجرد الضمان عنه بد ليل صلاة النیسی 
صلی الله عليه وسلم عليه بعد الکفالةوکان قد امتنع من ذلك قبلهاءفد ل ذلك على 
أن الحالة التانية غير الحالة الأولى . وقد نصعلى ذلك الرسول صلی لد شب وم 
بقوله: (وبرى* منه الميت) وعلى هذا فلا حق للد ائن على المد ين فلا یطالبه ينشئ 
وينتقل الد ین إلى الكقيل 0 

وأجيب عن هذا الدليل : 

7۰ ن امتناع الرسول صلی الله عليه وسل م من الصلاة على الميت وصلاته عليه يعد 
الكفالة لیس د ليلا على انتقال ال ن من العد ين إلى الكفيل لار ن النبی صلی الله 
عليه وسلم إنماكان يمتنع من الصلاة على منكان عليه د ين ولم يخلف وفاء کا ورد فی 


حد يث أبى هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسد م كان يؤتى بالرجل 





نار ۳۹ 
® 1 بحا لابن حزم۸ /؟ وء العناية شرح الد اية 14/۷ ۰ 














۳۱۳ = 


المتوقی + عليه الدَ ين فیسال : هل تلد ينه من قضاء ؟ فان حدث أنه ترك وفاء 
صلى .عليه وللا قال : صلوا على صاحیکم . ۷ 

فن خلف وا صلی عليه » ومن لم یخلف وفا* وكقل صار له بالكفالة طریق إلى 
لوا“ فهو فى حكم من خلف وفاء ‏ فعلاتة على هذا الستی لأ الي ود 
انتقل من ت مة الميت إلى نة الكفيل (1) 
القول المختار 

وانی أميسل إلى اختيار القول ال ی مقول إن للمكقول له (الد آئن ن ) الحسق 
فى مطالبة من شاء الکفیل أو والعدین أو هما معا »ومتى استوفی الى مسن 
أحد هما بری* الآخر ءلآن المكقول يسه شى * واحد فين أيهما أأخذه بری* الآخر ء 
وهذا القول هو الذى ذ هب [لیه جمہور الفقهاء واستد لوا عليه بأد لفقوية ترس 


رأيهم على الرأى الآخر الذى لميسلم د ليله من اعتراض . 


ثانياً : أ شرعقد الكفالة مال ين فى علاقة ة الكفيسل بالد ين : 
- علاقة الكفيل بالمد ين قبل وفاء الکفیل بالد ين : 


ےہ 


: 1 : ر : 
اذ١ا‏ كقل شخص‌عن آخر كفالة بد ين بأمره فہل يجوز للكفيل أن يطالب الد يمن . 
بأد ا* الد تن قبل 1 ن يقوم بأدداعه ؟ 


۱ اختلف ابا فى هذه السألة على ثلاثة ال 





)0 آخرجه البخاری وسلم » انظر صحیح البخاری بشرح فتح الباری؟۱۵/۹ه ء 
وصحیح مسلم۳ ۱۲۳۷ - ۱ 

(۲) المفنی لابن قد امة) / > ۰ ءالعناية شرح الهد اية مع شرح فتح القد یر۷/ 
5 »تكملة المجموع شرح المہذب؛ ١/٢۲ء‏ 














تس ۱ ۳ 


القول الأول : 
وه قال جمہور الفقها ٭ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنايلة ن هی إلى 

أنه يجوز للكفيل آن يطالب الد بن بل 1 الل ى الذى كفل به وذ لك ِا طولب 
الکفیل باد ۱ء الد ن من قبل الد اٿن ٭ 

وعللوا لذ لك : 

بان الكفيل قد لزمہ الأداء عن الد ين بأمرہ »فيجوز له أن یطالب الس ين 
بتمرعة"ن مته من الكفالة ءحتی لا یلحقه الضرر بمطالبة الد اکن له با لو ء (1) 
القول الثا نى : 

وبه قال بع ضالمالكية » ووجه عند الشافعية والحنابلة » ذ هبوا ولف أنه يجوز 
للكقيل أن يطالب المد ین بالوفا * بال ين سوا ۶۱ طولب الكفيل من قبل الد ائن ام لئے 
يطالب . 

وعللوا لذلك : 

بان الكقيل قد شغل ف مته بان ن المكقول عنهفله الحق فى مطالبتہ بتري ةا 


القول الثالث : 
۲( 
وبه قال تال من الشافعية ووجه عند الحنابلة ذ هبوا إلى آنه لا یجوز للکنیل 
أن يطالب المد ينبالوفاء سواء طولب بالوفا 3 7 ٠‏ ولم أجد لهذا القول د ليل . 


() يدائعالصنائقع ۱۱/۰٩‏ ءحاشیة الد سوقی ۳ ۳۳۸۸ ءتكملة المجمو ع) ٢١/١‏ » 
تهايةالمحتاجع/ وی کشاف القناع ۳۷۲/۳ ءالمغتی > /۱۰۹ ۔ 


(۲) حاشية الد سوقی ۲٣۸/۲۳‏ ءنهاية المحتاج رع المغتى ٦٦٦/٤‏ . 

۳( هو عبد الله بن أحمد المروزی أبو بكر القفال ء فقيه شافعى » كان فرید عصسرہ 
فقهاً وحفظاً وزهل) . کیر الاثار فى مذ هب الامام الشافعی . من‌مولفاته شرح 
فروع محمد بن الحد اد المصری, فى الفقه > توفى رحمه الله سنة۱۷ 6 ه. فسسى 
سجستان . انظر ترجمته فى رامیت ی ۱۳ 

(ع) انظر الانصاف و /۲۰۳ عفتح العزیز ۳۸/۱۰ 








¬ ۵ 1 ۳ سم 


القول المختار : 
> آختا رما ذهب اليه جمہور الفقہا * وهو القول بجوا ز مطالبة الیل للد يسن 
بأد ۱ء ما عليه من دين إذ! ما طولب الكفيل يألاد١*‏ من قیل الد ائن ن وذ لك للتعليلات 
التى ذكرها الجمہور . ۱ 
تلك آراء الفقهاء حول حق مطالية الکفیل للد ين بآداء ما عليه من د ين إن اكانت 
الكقالة بلذ نه . ۱ 
أما إذا كانت الكفالة بغیر إن ن الد ين فجمہور الفقهاء يرون أن لیس للكنييل 
الحق فى مطالبة المد ين يآداء ما عليه سیا* طولب الكفيل ا لاے “ن الكفيل لم 


یغرم شيئًا بناءعلى إذن المد ين فهو قد التزم چیہ 
ب علاقة الكقيل بالمد ين بعد وفا* الكفيل بالد ین : 


إإذا قام الكفيل بأل ا* الك ن الذى التزمه بالكفالة فإما أن يكوم متبرعاً بذ لك غير 
ناو الرجوع به على المدین أولا : 

فان كان متبرتا فلایرجم على المد ین‌بشی * مما أن اه سوا* كفل بان نه أو بسقسیر 
إذنه لأنه متطوع بذ لك (3) ۱ 

وان كان غير متبرع قاصد" الرجوع على العد ین با أن اه فلا لا یخلوالحال مسن 
أربع أحوال : 
الحالة الأولى : 1 ن يكفل با مر الد بن وی ی لین عنه مره ۱ 

قفى هذه الحالة یکین للكفيل الحق فى الرجوع على الد ين بنا آد اه . وهو 


MO 
۰ قول جمپور الفقهاء ءلانه قد كفل با مر المد ین دی الد ب عن بأمره‎ 


)۱( انظر بد اقم الصتائی / ١‏ و متكلة المجموع ۲۹/١‏ ءنہایة المحتاج ) ره »> e‏ 
المفنی ۲ ٩۰۹/‏ ۔ 

() کشاف القتاع ۳۲۷۱۸۳ ء حاشية الد سوقی ۳/ ۲۳۵-۳۳ ۔ 

(۲) شرح فتح القد ی ر۸۸/۷ ١‏ »حاشية الد سوقی ۳ / ۳۳۵-۳۲۳ ءنهاية المحتاج ‏ / 
٦ء‏ المغنى > /1۰۷ - 








ت۳۱ 


الحالة الثانية : أن يكفل اسر این و وید ی دی بغیر مره ۱ 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة إلى أن للكفيل 

الرجوع على المد ين با أده عنه من د ين ۱ 

وعللوا لذلك : 

بان الاذن بالضان یتضن الإذن بالأداء ء لأن الضان يوجب الأداء ء 
فالإذن بالضمان لذن فیط یترتب علیہ (() 

وذ هب الشافعية فى قول إلى أن الکقیل پإذ! كفل یذ ن المد ین واد ی الد ین 
بغير اذ نه فلا رجوع له على الد ين يما أن اه عنه من د ین ۱ 

وعللوا لذ لك : 

بان الغرم قد حصل بغیر إذن الدين ءولان الظاهر لم يقصد بالإذن سن 
الكفالة فى هذه الحالة الا التوثق بالضمان (؟) ۱ 

ونی آری أن ما ذ هب إليه الجمهور وهو أن للکفیل الحق فى الرجوع على 
الد ین فيما أداهعنهإذ! كفل بإذنه واد ى بغیرراذنه » أولى بالترجيم ولك 

الان الأداء فرع عن الضمان» ويترتب عليه . فالردن بالأصل راذن بفرعه تبعا . ۱ 

الحالة الثالثة: أن ن يكفل بغیر أمره ویر ی بأمره : 

اختلف الفقہاٴ فى رجوع الكفيل على المد ين فينا اذا كفل شير دا وی 
بإذنه على قولمن و 


القول الأول 
ويرى أصحابه أن للكقيل الرجوع على الد ین بما ا أدى عنه إذا ی بإذ نے 


ولو كانت الكفالة بغیر إذ نہ ٭ ذ هب إلى هذا القول المالكية والحنابلة فى المح 





() بد اثع الصناثع ‏ /۱۲ء الشرح الکبیر للد رد يرى؟ / > ۳۲ المجموع شسرح 
المپذ ب ۳۰/۱ ءالمفتی لابن قدامة > /1۰ 


(۲) تکملة المجموع شرح المهذ ب ۳۰/۱ . 














۳۱۷ - 


عند هم وغير اددع رر عند الشافی ده (۱) 


لوا لذلك : 

١ہ‏ بأن الکتیل قد ای كيين المكقول عنه بإذنه »فصا ر كآنه نن له فى الكقالة 
والأداء جميمًا ء : ن الإذن فى الآ اء متأخر عن إنشا* عقد الكفالة »فليا 
آذن فى الأداء کن أقر الكفيل ْ فى الكفالة عنه والتزم ما یترتب علیہا من 

۲- ان الكفيسسل بأد اعه ما على الد ين ماد ين يكون قد أسقط الد ين عنه بذ نه 


۲ 
فکان له حق الرجوع عليه فى استیفا؟ ما أن اه عنه 0 


القول الثانی : 

وي ری أصحايه أنه لا حق للكقيل فی الرجوع على الد ين ماد امت الكقالة لم 
تكن یذ نه ولو أدى عنه باذ نه ذ هب إلى هذ! القول الحنفية والشافعية فى الاج 
عند هم ورواية عند الحنايلة (۳) 

ولوا لذلك : 

يان الأداء إنمايجب يسيب الضمان سواء ضمن بإذنه أو كان متبرًاً بهذا 
الضمان ءلکن لا يستحق الرجوع على المضمون عنه إلا إذ! كان الضمان بإذئه ء 
وهنا قد وقع الضمان بغیر إن نه فلا رجوع له على الس ين ۰ 
القول المختسار ۱ 

ری أن 1 ذ ھب اليه أصحاب القول الأول القائلون بأن للکفیل حق فى الرجوع 
على المد ین يما اہ عنه من د ين ذا کار ن ال ۰ له ولو لم تكن الكفالة بان سه : 


آولی بالإختيارءلآن الا لما حصل بعد الإذن من المد ين صار ذلك بثابةإنشا ء 


(۲()۱) حاشية الد سوقی ۳۳/۳ »کشاف القناع۳ / ۱ ۳۷ ءالانصافه / ۰ میتی 
؟ ۰ »نهاية المحتاج ع / ۷> > »تکملة المجموع شرح المہذ ب؛ ٠١/١‏ ۔ 


() بد اقع الصناثع ۱۳/۰ ءتكملة المجموعع ۱ ۳۰ »الانصافی / > ۲۰ ءکشاف القناع 
٣۳‏ ۔-۔ ۔ 











۳۱۸ ¬ 


عقد كفالة جد يدة ماذ ون فيها ءفيكون كل من الكفالة والأد ا* بنا* على ذلك » ولاشك 


أن فى هذه الحالة يكون لكفيل الحق ق فى الرجوع على ال ين یماد اه عنه . 


الحالة الرابعة : أنيكفل بغير آمرہ ویو ی بغیر أمره : 


اختلف الفقہاٴ فى رجوع الكفيل على المدين بما أن اه عنه فى هذ هالحالة 


على قولين : 
القول الأول : 


ويرى أصحابه أنه لا يحق للكقيل أن يرجع على المد ين بما آد اه عنه ما داست 


الكفالة والأد!* قد وقعابد ون إذن المدين . ذھبپالی هذا القول الحنغئهية 


ا 


والشافعية 


وعللوا لذلك : 


بأنه یلزم على القول برجوع الکفیل علی العد ین فى هذه الحالة 3 أن يثبت فی 


ذهنة المد ين للكفيل مالا يغير رضاه ء وهذ! لا يجوز ء لان الكفالة فى شل هذه 


القول الثانى : 


ذ هب بالی هذا القول المالكية والحنابلة 


3 


وعللوا لذلك: 


بان أداء الكقيل مبرى* من د ين واج بعلى الد ین ء فكان من ضمان من هو 


عليه وهو السكفول عنه لگا 


0) 
(0 
0 
0 


شرح فتح القد يرلا /. فدہ مایت السحتاج ع / 0ع نکلة المجموع6 8.11/1 ۔ 
بد اتخ الصناقع ۱۳/۲ - 
حاشية الد سوقى 6/۲ ۲۲ ءکشاف القناج۲ ۷۱م #المغنى ٦٦٠٤٣‏ . 


کشاف القناع ۲ /۳۷۱ ۔ 








۳۱۹ - 


القول الىخغصسار 
آری ا أن ما ذ هب اليه المالکیة والحنابلةوھو أن للکفیل الحنق فی السرجسوع 
على المد ين بما ۳ آولی بالرختیار والقبول 0 ن الظاهر أن الكقيل سا 
فعل ذ لاملا مسارعةقى التعاون على الخير وحفظاً لما* وجه أخيه الد ين (المكفولعنة ) 
من المطالبة » وما يتبع ذلك من إذلال > فاقل ما اة“ به أن يرد عليه بای هنن 
لان نفسه لم تطب بالتبرع بالقضاء د ون رجوع ( ولا یحل مال امری* سلم إلا بطیسب 


نفسه . . الحد یت . 
~~ 7 ۰ 4 ۰ * ۰ ہی ۰ 
مبزعه دمم له پا کین وا ٰ لع راغا بال تى 
ana‏ ی nant gm aaa‏ 


ی ووب اف لم الف امه تاراشلا شن زمه ( جنار فام وره خراص جردا ایو بے سے 
وزی ودوك :هشیر اف کيا سے بلزم ماع م ما( ۰ دوس هرا هي ال رض ری وخ 
ود طف می قرز وله دن دای غا © یرتا مکی لال کش ادن . نای : ایق 
ددبت سس دع ]نادرم انش و مل م طن لان مرنزں 
ہے قصب د یھی اق ردنا ن دز ۱ امن رن بجر 


ار رت لو 
لذ یو ے تن ۶ ر٠‏ و 2و 





۰۱5/4 امش درس قرامة‎ ٠*6 ت ارس‎ ~١ 
2۱-4۱ /۹ الم طااصرضی 6ع ری تن‎ 











حكم اغد الموض مقابل الإلتزام بالكفالة 


ترا امش لشفب ول 5 أنه لا يجوز للكفيل أن يأخذ عوضا عقابل التزا.مه 
بالكفالة ء لأن الكفالة فى الشرع مہا ها على التعاون والبر وا الإحسان!ا فالصسوض 
الذى يأخذه الکنیل هو مال يأخذه بد ون مقابل ولأنه إذا غرم يرجع على المد ین 
بما غرمه للداعن ءفلو أخذ أجراً مقابل التزامه بالكفالة لأدى إلى أن ن يحصل على 
اکر مما غرم . : ن ال ین مثلا آلف ريال وجعل للكفيل آجر قد ره ماثه ریا ل» 
۳9 للد ائر: عن الالف فانه يرجع بالألف على الد ین" فيحصل على الألف والمائة 
التى د فعت له أب جرا بينمالم یغرم سوی الألف موهذ | يعتبر سلتا جر نفعا وهو لا 
يجوز" وما إذ! لم يغرم الکفیل شيا بل قام المد ين (المكفول عنه) بد فع ال ين 
للد ائن فان الا جر فى تلك الحالة يعتبر من أكل المال بالباطل(؟) 
ٹم إن أخذ الأجرة مقابل الالتزام بالكفالة یخرجها عن حقيقتها فهبى عقد من 
عقود التبرعات »والتبرع لا رخذ مقابله أى عوض » ولا زال عنه معنى التبرء(؟) 
وعلى ذ فك فان عقد الكقالة إذا اشتمل‌علی :شرط أخذ العوضعليها > وكا 
الشرط مقارتا للإلتزام بها فالكفالة باطلة ء لد حصل شرط أخذ العوضعليبا 
بعد الزلتزام يها فیبطل الشرط وتصح ار رگ لان الشرط الفاسد لا يثثر فى 


العقد راذا لم يكن مصاحبا له .لا ما شتاب ات دناب وما رال رت ف( توت 
والادشات دالا وللغن لز دقرا فم أجرلهم ل" 5 رشع ا الف عل اکن و ۔ 


 ((‏ الميسوط للسرخسى ۵[ /۱۱۹ ءمواهب الجليل للحطابه /۱۱ +نہایة المحتاج 
٤ءء‏ محاشية الد سوقی ٣٢/٣‏ ءالشرح الصغير للد رد مرف ٤‏ / ۰ التاج 
واله گلیل بهامش مواهب الجلیل (۱١/٥‏ . 

0) حاشية الد سوقی ۳۱/۳ ء الشرح الصغير للد رد يرى ٤‏ . 

0) الشرح الصغیر للد رد یری > /۲۰ ۔ 

() التاج واله گیل بہاش موا هب الجلیل ۰۱۱۱/۵ 

(ه) موا هب الجلیل للحطاب ۱۱۱/۵ ء نهاية المحتاج ه /۱۱۱ . 











- ل٣۳‏ ۔ 





انشبا' عض الكفالة ال بن 
ینتهی عقد الكفالة بالك ين بوا حد 9 الأمور الاتية : 
و الاداٴ ۽ ۱ ۱ 
ذا انی الكفيل أو المد ين ال للد اعن لا مائع یضعه من قبضه برعا جميعا 
من الد بن يلا خلاف بين الفقها*. لذن 1 عليهها حق واحد . فإذا استوقى 
زال تعلقبمه بهما . 
فإذا کان المقّد ی هوالمد ين فقد بوی* الکفیل تيعا له » وإذا كان 
الم ی هو الكفيل ققد أ ى ما التزم به نحو الد ین وانتهسبت به الكفالة 
وانقطعت بذ لك مطالبة الد اعن للمد ین للاستيفاء من الكقيل #وحينكذ فلا حسق 
له عند ای منهما ..حتى یطالب به کش عت ات نش دی ورگ 
؟- الإبرا* : 
فزن | آبراً الد اکن العد ین مما له عليه برى* الم ین والكقيل مع »لأن الستزام 
الكفيل فرع عن التزام المد ین وتایع له ووثیقة به »ذا برى* الأصيل برع الفرع 
تبعاً له وزالت الحاجة إلى الوثيقة . ۱ ۱ 
وإذ١‏ أبرا الداعن الكفيل وحد ه برى* د ون المد ين الأن الأصل لا یتسم 
الفرع »فلا يبر ؟ بمراعته ولآن الكفالة عبارة عن وثيقة ألغيت من غير استيفاء 


5 1 رز o‏ 3+ 
الم ہے . : 
ا 211111 225 
ووی مكف ته : دض عت لس اوو عا صمیم رہ لر ار رځل دمم ادرا دمم وماد ترزهي وردنا رما الام نه 
وص رحا اد بس ندا کی اادد زر و هکت و ےترق ام له هه یلرک ٥‏ 
۳ ۱ 3 ہہ fe”‏ 

(۲) ید اقع الصنائع للکاسانی ۱۱/٩‏ ءشرح فتح القدیر ۱۹۳-۱۹۲۸۷ 

الشرح الکبیر للد رد یری يهام شالد سوقی ۳ ٣+‏ »تكملة المجموع شرح المهة ب 

؟ ١‏ ۷ مکشاف القناع ۳۹۱/۳ ۔ 


+ و اير ۷ ٠‏ عفن لپ 6 نے ام) برا اي مه ۰ مر س الراك ر ۵۵ 














6 -۳۲۲- 


6 ا ۰ 5 04 8 3 ۹ 5 - 5 > م 4 ۰ 

و یمیش ہالممے بعک احص عنم من مزن و بل تم لهات وعلات خف والنادد زود (ما رکشل شم 
5 کے ود رد اد هو ۳ مهد a‏ 
ییا ایہم ڈیہ ددر عا ۶ دیف جن وار ددر رتوت ایاعر اتو ےمم لوقه 


رنه ,(ڑا 


-٤ 


(۱) 


(¥) 
(۳ 


يرى جمہور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لذا سال 
الكنيل أو المد ين لت ان بد ينه على شخصيرئ الكيل من کنات إ0 
وطلوا لذ لك: 0 
بان الحوالة تعتبر استیفا* للحق کالتسلیم كما أن محل الكفالة يفوت بالحوالة؛ 
لأنها وثیقة للد ائن »قن | أحال أو أحيل فقد زال المحل ۳7 الکفیل . 
ويرى زفر من الحنفية أن الكفيل لا يبر ] بالحوالة له یری أن الحوالة 

كالكفالة تعتبر وثيقة لا ينتقل يبا ال من ت مة المحیل إلى ذامة المحسال 
عليه !ا ۱ 

وما ذ هب إليه الجمهوروهو براءة الكفيل بالحوالة هوالقول المختار عند ی؛ 


لأن الحوالة ينتقل بها الحق من ذمة المحيل يالى ذمة المحال عليه کفاینسی ء 


يذلك اسمها . 


الپبة م7 
مر 7 

وينتهى عقد الكفالةبالد ين ذ۱ وهب الد ائن الد بين إلى الكفيل أو المد ین لأن 

الهبة بنزلة الإبراء . وشل الهبة التصد ق بالد ين على الكفيل أوعلى الد ين 

وخله ایض إذامات الد ائن وورثه الكفيل أو الد ين»لأنبالميراث يلك ما فى ذ مته 


3 ی 1 : ۳ 
ذلك بالا ی ۶۱ “وان كان الواك هو المد ين یری“ الكقيل كأنه قر یی 


تر 1725523 جيهي ہے مرج مو يادات یکا ہن الجر رف 6١‏ افو درام اکلہ جم مغ الماع > می 


حاشية الد سوقی ٣٣۷/٣‏ #تكملة المجموع شرح المهذب) ۱ / ۲۷ الانصافه / 
٠‏ ۔ 


بد ائع الصنائع للكاسانى 1٦/٦‏ ۔ 


بد اتخ الصنائع للکاسانی ۱١/٦‏ »حاشية الد سوقی ۳ / ۲۳۷٣ء‏ تكملة المجسوع 
شرح المہذب ۲۸/۱ ۔ 














الفصل الخامس 
فى تصرف الد ائن فى د ينه قبل قبضه 
وفیه مبحثان : 


البحث الاول ۽ فى حکم تصرف الد ائن فى د ينه یالبیع - 
عر 
المبحث الثانى : فى حکم تصرف الداعن فى د ينه بالهيةاوالوصية ۔ 

















٣٣٣ -‏ ۔ 
المبحث الا ول 





مرا 


حكم التصرف فى الد ين بالبيع : 





بان بیسع ال ین قد یکون بالنقد »وقد يكون بات ن »ونی كلا الحالين قد يكون 
البيع للمد ين به و لغيره من الناس > فهذه أريع صور لبیع لت ین » وسنوضح حکم 
كل صورة نها على النحوالتالی :- 
-١‏ حكم بیع ال ين بالنقد للد ين به : 

تفق الفقهاء على جواز بيع ال ين بالتقد للد ين به . لأن المبیع وهو الد بن 
لا يحتاج إلى تسليم للشتری »لأن المشترى هو المدين نفسه » وأن الدَّسَ الذى 
هو المبيع فى د مته وسلم له . لهذا صح بيع التي بالنقد 0 

جاء فى الأشباه والنظائر لابن نجيم: ( وبيع الد ین لايجوز ء ولوياعه مسن 


المد يون آو وهبه جاز )!۲ ا 


وفی كشاف القناع. : ( ويصح بیع د ين ستقر من شمن مبيع وقرض ومہر بعد شوه 

وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مد تہا وارش جناية وقيمة ت متلف ونحوه لمن ہو فى ل مته ) 
واستد لوا على ذلك : 

بماروى عن عبد الله بن عمر أنه قال : يا رسول الله آتا نبيع الإيل بالبقيسع 

ونأخذ مكان الد راهم الد نانیر ومكان الد نانير الد راهم . فقال صلی الله عليه وسلم : 





)۱( بد ائع الصنائع و" »الشباه والنظاگر لابن نجيم ص ۸ه ۳ 7 المجموع شرح 
السپذب ۲۷۲/۹ ء أسنى المطالبء ی۸رء المفنی ۱٣٤٣/٤١‏ . عوراب ےرم 


)۲۳( ال شیاه والنظائر لا بن نجیم صی(ن ۳ - 
(۲) شاف القناع ۳۰۷/۳ ۔ 

















= ن“ 


۱ 
رلا باس اکان بسعر یوما «وافترتتسس | ولیس بینکداشی )اه هی اعد رز الف ۱ 


تالحد يث د ل على جواز بيع الي بالنتد لمن عليه الد قبل قیشہ۔ ولکن 
لما كان البيع هنا فى هذا الحد يث صرفا ان شترط فيه التقايش فى المجلس قبل التذرة ۱ 
هذا وقد استثنى الفقها* من جواز بيع الد ین بالنقد للد ين :بد ل الصرف 
ورأس مال السلم ءفلم يجيزوا | بيعهما قبل قيضهما » لان القبضفى یدلی الصرف ء 
وراس مال السلم شرط لصحتهما ۰ وفى جواز ييعهما قبل القبض تفويت لشرط صحتهها 
لهذا لا يجوز التصرف فيهما ایی مل ا 
جاء فى حاشية ابن عابد ين : ( والحاصل جواز التصرف فی الأثمان والد يون 
كلها قبل قبضها سوى صرف وسلم ء فلا يجوز أخذ خلاف جنس لنوت * رط 
وجاء فى القواعد لابن رجب: 
(تنبيه: ما اشترط القبض لصحة عقد ه لا يصح التصرف فيه قبل القبش لعد م ثبوت 
الملك وقد صرح به فى المحرر قى الصرف وراس مال اس 
هذا حکم بیع الد ين بالنقد للمد ین يه وذ لك ذا کار ن الد ين اللہ عليه 
ستقرا كفرامة المتلف »ويد ل القرض وقيمة المغصوب وثمن المبيع. 
مان اکا ن الد الط عليه غير ستتر کالسلم فيه »والسهر قبل الد خول ونحو 


ذلك ء فد اختلف الفقبا * قسسی حكم بيعه بالنقد للمداین به ۰ على التحو التالى:-: 





فل سكم آاے۔ ما ١‏ نیل اله طاء 
ل انم ی باج /. ۷٦‏ مس المقق د ۸ مويك لاه +۲ 
تبیین الحقافق وحاشية شية الشلیی عليه > /۸۲ » وحاشنة ابن ع بايد ين 10۲/۰ 


©) حاشية ابن عابد بن ہ / ١١٢١‏ - 


(0) القواعد لابن رجب ص۸۲ . 
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أو دين السلم : 
لقد اختلف الفقها” فى صحة بيع الد ائن لب السلم فيه لله ين على قولين : 
القول الأول ۽ ٠‏ ۱ 
وه قال الجمهور من الحنفية والشاقعية والحنايلة ء فقد ذ هبوا إلى أنه لايصح 
بيع السلم فيه قبل قبضه لمن هو فى ته لا 
وعللوا لذ لك : 
يانه لایؤسن من فسخ العقد بسیب انقطاع السلم فيه امتح الإ عتیاض عضسه ۰ 
فكان كالمبيع قبل القيض . 
واستد لوا أيضا يقوله صلی الله عليه وسلم: : ( من أسلم فى شی * فلایصرفہ إلى 
غيره 4 وقالوا ۽ هذا يقتضى ألا ي يبيع الد ائن د ين السلم لا من صا حبه ولا منغيرة ٠‏ 
جاء فى بد اقع الصنائع : ( لا لا يجوز استبد ال السام فيه قبل قيضه بان يأخذ 
رب السلم مكانه من غير جنسه لما ن كرنا أن المسلم فيه وإن كان د ينا فهو مبيع ولا 
يجوز بيع المبيع المنقول قلالقیغی )" 
جاع فى المجموع: ( الشن : وھوالسلم فيه > فلا يجوز ييعه ولا 
الاستید ال ےی ا 
وفى كشاف القناع» ( ولا ب يصح ب بيع السام فيه قبل قيضه ولو لمن هو فى ن مته‌ولا 
يصح آخذ غیرہء أى الم فيه مكانه لقوله صلی الله عليهوسلم : ( من اسلف فى شی فلا 
يصرفه الى غيره] ولان أخذ العوض یع فلم يجز کبیمه | 





(() حاشية ابر ن عايد ينه ۲۱۹-۲۱۸۸ ءتبیین الحقا ئق‌وحاشية الشلبى عليه) /۱۱۸ 
ام 1۱۳۳/۳ »أسنى الطاب رع نمی ر تی از راد ات۲ /۲ ۲۲ ۰ 

(م) آخرجه ابنماجة ءانظر سنن ابن ماجة٢‏ 7 سنن اہی د اووں ٣٤/٣‏ ۷ہ ٢‏ ۷ ۔ 

(۲) يدام الصنائع للکاسانی ۵ /۲۱ ۔ 

() المجموع شرح المهذب ۲۷۳/۹ ۔ 

(ه) کشاف القناع ٣١٠/٢‏ _ 








۳ ۲۷ = 


القول الثانی : 
۱ )۱( : 
یہ قال المالکیة والإمام احعد فى رواية وابن تيمية » فقد ذ هبو لی مد 
از السا نه ول عش اس هو فی ذ مته شمن اٹل اود ونه لااکر بی لا 
فى القوانين الفقهية لابن جزى : ( يجوز بیع العرض السلم فيه قبل قبضه 
من باععه يشل ثمنه أو أقل لا اکر لاه یتہم فی الأكثر يسلف جر ضفعة) "كما أن 
د ين ا!يسلم مضموم على البائع ولم ينقل إلى ضار ن المشترى فلو باعه المشترى سسن 
السلم فيه بزيادة فقد ربح رب السلم فیا لم يضمن وقد صح عن النبى صلى الله عليه 
وسلغ(أنه نهى عن ربح ما لم يضمن )لا ال انرک سر م یع ٠‏ 
ويعد النظر والتأمل فى آقوال الفقها* فى حكم ید ين السلم قبل قیضه فانه 
يبد ولى أن ما ذ هب إليه المالكية والإمام أحمد فى رواية والإمام ابن تيمية وهو 
القول بصحقبیع السلم فيه من المد ين والإعتیاض عنہ إذ | کان‌بسمر المثل أو د ونه هو 
الأولى بالإختيار والقبول والعمل به وذلك لعد م ما يمنع منه شرا ۰ ولان الحد يسث 


الذى احتج به المانعون وهو( من أسلف فى سی * فلا يصرفه الى غيره ) ضميف لا يحمتج 





)0( هو أحيد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانی الحنبلى ء شی 
الإسلام محر العام ر ماما ےن + محیطاً بالفنون والمعارفء النقلية 
والعقلية ء ي تقي ءصالحا ء مجاهد! ¢ له تصانيف كثيرة منها منها : الفتاوى »وال يمان 

والموافقة بين المعقول والمنقول ءومنهاج السنة النبوية . وغيرها ٠.‏ توفى 
سنة ۷۲۸ هھ . انظر ترجمته فى فوات الوفیات ۰۷/۱ 
(۲) مجموع الفتاوى لابين تيمية ۲۹ ۰-۰۳۸ ه . 
۳( القوانہ نين الفقهية لابن جزیص ۲٢‏ . 


(ع) آخرجه الترمذى وابن ماجذ ء انظر سة سخن الترمدی ۲۳ وستن ابن ماجه ۲ / 
١ YTY‏ 








س“ 


اللا ہے (WD‏ 


%0( 
0 
بن سعد العوفی وهو ضميف ) ۰ له ابو حالم وی وعبد الحق وا وابن 


سلم آخر أو لا يبيعه بمعين مؤجل . وذلك خارج عن محل النزاع. 


(0) 


(۲) 
٢ 


(£) 
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وحتی لوصح الحد ينث فإن معتی (لایصرفه لی غيره) , ای لا ي یصرفه‌والسی 
(٦(‏ 


هو الامام شہاب الد ین أحمد بن على بن محمد العسقلانی ء المشپور ابن 
حجر الحافظ الكبير شيخ الإسلام فى الحد يث. الإمام بمعرفة الحد يث وعللسه 
ورجاله وأحكامه . له له مؤلفات كثيرة وقيمة 5 ومفید ةمنہا : ۽ فتح الباری پشرح صحیح 
البخارى . وتهذ يب التهذيب ء وتقريب التهذيب ء فى الرجال ءوالاصابة 
فى تمييز الصحابة ء وتلخيص الحبير فى شرح أحاد یٹ الرافعيى الكير 
وغيرها . توفى سنة۲ه ه رحمه الله . انظر ترجمته فى اليدر الطالع 
AY ۱‏ 


انظر تلخیص الحبیر ۳ ی 

عطية بن سعد العوفی الكوفى » تابعی شہیر » ضعیف الحد يت » وقد ضعفه 
الذهبى وأبو حاتم والامام أحمد وكان شیعیا مدلسا . مات سنة ۱۱۱ ه . 
انظر ترجمته فى تهذ يب التہذ یب ۲۲/۷ » والتقريب ۲/۲ »وزان 
الإعتدال ۷۹/۳ . 


هو محمد بن حبان بن أحد بن حبان بن معان التميى » الشافعى ,أو 
حاتم مجد د 0 حافظ ء مؤرخ »فقيه » لغوی » واعظ . له مؤلفات: 
كثيرة منها : الثقات ء معرفة القپلة ء السند الصحیح فى الحد یث . وضیر 
ذلك . ولد سنة ۲۷۰ ه وتوفی رحمه الله سنة ع هم ه ٠‏ انظر ترجمته 
فی معجم المو"لفین ۱۷۳/۹ ۰ وشذ رات الذ ھب ۱1۱/۲ . 


انظر الفتاوی المصرية ۵۱۹/٩‏ , 


| لتصرف فى الد ین فى الفقه الاسلای » للد کتور نزیه کال حماد بح منشور 
بمجلة كلية الشريعة والو را اسات الإسلامية يجامعة أ م القری » بمكة المكرمسة 
العدن السادس ۱۰۲ - ٣‏ 0 هه 














ہ۔۳۲٣۹‎ ٣ = 


5 الد يون القى لم يستقر الملك عليها من غير د ين السلم کالمہر قبل الد خول ٤‏ 
وكالاً جرة قبل استیقا* النغعة أو مضى زشها ونحو ذلك : ۱ 

فقد اختلف الفقہا: ٭ أيضاً فی جواز بیعہا بالنقد للد ین بها على قولین : 
القول الأول : ۱ 

وإليه ذ هب الحنفية والشافعية قالوا بجواز بیعہا سن هی عليه کالد يون التى 
استقر ملك الل ان عليها إن لا فرق بينهما . 

جا* فى حاشية ابن عابد ين : ( وكذا الحک فی كل دين قبل قيضه کر 
وأجرة وضمان متلف وبد ل خلع وعتق يمال ۰ أى يجوز التصرف فيه قبل قبضه لکن 
بشرط أن يكون تمليكً ممن عليه بعوض أو بد ونه !!) 

وفى نهاية المحتاج : ر والجدید جوا زالاستيدا ل عن الثمن وكالثين كل 


)۲( 
د ین مضمون بعقد كأجرة وصد اق وعوض خلع ود ین ضمان ) 


القول الثانى : 
وإليه د هب الحتابلة : قالوا يعدم جواز بيعها سن هی عليه . 
وعللوا لذ لك : 
بان ملكه عليها غیر تا 
جا* فى کشاف القناع : ( ولایصح بیع د ین كتابة ولو لن هو فى ذ مته لأنه غير 
مستقر ولا بیح غيره حال كونه شير مستقر كصد اق قبل د خول وجعل قبل عمل وأجسرة 
قبل فراغ سداق" 
القول المختار 
۱ وید ول ان ما ذ هب اليه الحنفية والشافعية وهو القول یجواز بيعها أولى 
بالإختيار والترجیح فلا وجه للتفرقة ۽ بين ان المستقرالسلك عليه وغیرہ ۰ 





(() حاشية اين عابد ین ر 


(۲) نهاية المحتاجع ہیںرء وانظر ایشا السجموع» / 106 یا والنظاتر للسيوطى 
3 ص۲۳۱۵ ۱ 
0 منتهمی الإرادات ۲ /۲۲۳ ۔ 


)©( کشاف القناع” ٣۳‏ ۔ 











سم ۳۳ 


۲- احکم بيع الد ين بالنقد لغیر المد ين به 





دایعا اند غير دب 

ذ هب الحنفية والشافعية فى الأظهر والحنابلة والظاهرية إلى أنه لایجوز بیع 
الد بالنقد لغير العد ین به . 

وعللوا لذ لك بالا شی :۔ 

بأن شرط المعتود عليه أن ن یکون مقد ور التسليم ۰ والمعقود د عليه فى بيع 
ال ین لغير المد ین هو الد ین »وهو غير مقد ور التسلیم فى حق البائع . والقد رة 
علي التسلیم شرط انعقاد العقد ۔ 

فالباء تع بیبح ما ليس فى ید » والمشترى للد ين ليس له من ن السلطة شرعًا مايمكئه 
من قبضه من العدین به . كما أن المد بن ربعا يجحد ال ین أو یشعه . وذ لك غير 
لايجوز . وهذ! بخلاف بيع ال ين ممن عليه الد بن بان لا حاجة فيه إلى ارس 

جا* فى الأشباه والنظاعر لابن نجيم: ( لا يصح تمليكه من غير من هو عليه 


۱ : 
إلا !ذ۱ سلطه على قبضه فيكون وكيلاً قابضاً أ للموكل ثم زره !"ا 


وقى الأشياه والنظائر للسیوطی :) وأا لغير من هو عليه یالعیی کان یشتری 


عبد زيد بمائة له على عمرو » ففيه قولان : أظهرهما فى الشرحين » والمحرر ء والمنہاج 
وی ۲ 
البطلان ء لانہ لا يقد ر على صلی 


وفى شرح منتهی او راد ات: : ( ولا يصح بیع د ین ن مطلقًاً لغیرہ ءآی غير من هو 
)£( 
عليه لأنه غير قاد ر على تسليمه .آشبه الابق ) 


٣٣ ۵‏ المجموع شرح ع المہذ بو ۲۷۲ اي ا 
القتاع۲ ۰۷ء المغتى لابن قد امق) ٣٤٣۱ء‏ المحلى ۱۱/٩‏ . 


)۲ الا شیاه والنظاء گر لابن. نجيم ص ۵۷ ۳ 8 
و الاشباه والنظائر للسیوطی ص ۳۳۱ . 
(9) شرح منتهى الإرادات ۲ /۲۲۲ ۔ 

















۳۲ ۱ - 


الحالة یی 

ذا وکل الب اعن الشخص الذى ملكه الد بن فى تبش ف للك ان من مد ينه 
فيصح ذلك فيقيض الد ين من المد ين باعتباره وكيلاً عن الد اعن » وبمجرد القبسض 
يصير قابضاً لنفسه ٠‏ 
الحالة. الثائیة : 

نا أحال الداعن الشخص الذ ی ملكه الد ین على مد ينه فيصح ذلك ویقبسسض 
لین من العد ین باعتباره محال من الد ائن عليه ويمجرد القبض تنتقل ملكية الد يسن 
۳ ۱ 
الحالة الثالثة : 

الوصية فإنها تصح بالدٌ ين لغير من هو علیه لانبا تمليك ضاف إلى مابعسد 
امت تین الل فب كا تلا ث‌ 

جا * فى ال شباه والنظائر لابن نج : | لا يصح تلیکه أى الد ُن من غير مسن 
هو علیه الا [ذ ۱ سلطه على قبضہ فیکون ولا قابض للموكل ثم لنقسه ررقت ٩‏ 

وفى المزازیة : ( وهب له دی على الرجل وأمه بقيضه جا ز استحساناً وان لسم 
گر لا ۳۲ ١‏ ۱ 

ولكن القياس الذى قال به الما م زفر ر #صاحب أبى حنيفة یقضی أنه لا , يجوز 
لأحد أنيهب د ينا له بذ مة رجل ثالث »ولو سلطه على قبضەمنه لا ن ال ليس 


يمال ۰۰ وان بيع الد ين من غير من عليه الد ين لایجوز لاه عقد مشروع لدلياك 





))( حاشية اب بن عايد بن ۵ / 1ه ۵۳-۱ ( - 


)۲( الأشباه والنظائر لا بن نجیم ص ۲۵۷ ۰ 
0 الفتناوى الہزازیة ءبپامش‌الهند ية ٢٢٢/٦‏ ۔ 

















۳٣٣۰٠‏ ۔ 


المال . فالہبة لہ ١ر‏ لى , لان الہیة لا : تتم إلا بالقبض وقبض ما فى دنت الشیر ‏ 
لا يتصور . 

ولكن الإستحسان فى ظاهر الرواية عند الحنفية جوز ذلك . ووجه هذا 
الاستحسان : أن البیع لیس نظیر الہبة ہلان يوجب الملك وقت العقد وتیل 
القبض ءخلافاً للہبة وأن لا مب آنیثیب الموهوب له فى القبض مناب نفسه فیجیعسل 


قش رهب له کش الواهب اه ١‏ » يصير الموهوب له قا بض للواهب بحکم النياية شم 


يصير قايضاً لنفسه بحكم الهبة (۱) 
جاء فى مجلة الأحكام العدلية : من وهب د ينه الذی هو فی ن مة أحد لآخر 

وأن نه صرا حقبا لقبض بقوله : ان هب فخذه فذ هب الموهوب له وقبضه تتم الهبة د 
ہت أنه يجوز بيع الد ن بالتقد لغير من هو عليه بشروط تباعد 

بينه وبين الغرر. 7 
وهذه الشروط هى : 

١‏ أن يعجل المشتری الثمن لاه إذا لم يعجل فى الحين »فإنه يكون من بیسسع 
ال با لن دیزی عتم 

۲- أن يكون المد ين حاضراً فی البلد اليعلم حاله من فقر أو غنى ان عوض الد بن 
یختلف باختلاف حال المد ین »والمبيع لا يصح آن‌یکون مجهولاً . 

۳ ژر ن يكون المد ين مقر بات ين » فإن كان نک له فلايجوز بیع د ينه ولو كان رثا بت 
بالبینه > حسما للضازمات . 


)0( حاشية ا بن عاید ین ٠ ٣٤٤۸‏ 
() الماد ة ۸ مسن مجلة ال حکام العد لیة ۰ 


(ل) انظر منح الجليل ۲ / > ٦ء‏ ء والیہجة شرح التحفة؟ / ۲۷ وا يعد ھا . 

















YY ~— 


۵ 1 يكين ذ هب بفضه ولا عکسہ لاشتراط التقاہی فى صحة بیمہا . 
-٦‏ ألا یکون بين المشترى والمد ين عد اوخ . 
۷۔ أن ن يكين الب سا يجوز بيعه قبل تفه ترا لوك نطعانًا إذ لا يجوز 


رہ ألا یقصد المشترى إعنات الد ين والإضرار به . 


جا* فى شرح الخر شى در يجموز للشخص بیع ماله على الغير من دين سواء 

كان حيًا أو میتا ولوعلم المشترىضركتهءلا ن المشترى لا ید ری اما يحصل له بتقد یسر 
ين آخر إلا أن ن یکین من هوعليه حاضراً باليلد مقر وال ين سا باع قبل قبضه/ لا 
طعام فى بیع وبيع بغیر جنسه ولیس ذ هب بغضة ولا عکسه ول يكون بين المشتسبرعد..: 


)0( 
والمد ين عد اوة وألا يقصد المشترى إعنات المد ین 
وذ هب الشافعية فى قول إلى ما ذ هب إليه المالكية من جوا بيع لت نب بالنقد 


لمن هو علیه بلافرق . وذ لك ذ! کان ِ ال ین حا 000 


بينة لا كلفة فى إقامتها , وذ لك لانتفاء الغررالناشی* عن عدم قد رة الداتتن علسی 
(۲) 


تسليم ال ين إليه .. 
3 -< هذا القول كثيرين اة الشافعیةکالشیرازی فی المہذ ب والنووی فی 


(O 
زوائد ار واختاره السبکی وا وأفتى به شيخ الاسلام زكريا الا نصاری وغيره 6 جا؟ فى‎ 


 )0۵(‏ انظر شرح الخرشی على مختصر خليل ہ / ۷۸-۷۷ ۔ 

(۲) انظر المجموع شرع المپذ ب ۲۷۲/۹ - اي 

۰ لجی /۱۷۲ رت الطائی ۲ /ء هافر لسوش ۲۳ : 

)©( آبو الحسن على بن عبد الكافى السيكى المصرى الشامی تقبى الد ينالفقيه 
رت ای النظار . وقد أقر له الفقہاٴ يالعلم والفضل . ولى قضاء 
الشام ٠‏ توفی رحمه الله بمصر سنة + لاه . انظر ترجمته فى الد رر الکامنة۳ / 
+ . والفکر السای ۲ / ۲ . 











6 = 


أسنى المطالب ( وبيعه أى الد ين من غيره کن اششری عبد زيد بماشة له على عسرو 
جائز لا ستقراره کبیعه من هو طیه يشرط قيش البد ل والد ين : فى المجلس وهذا مآ 


0) 


اوحکی ١‏ بن تیمیة رواية عند الإمام أحمد بجوار ز یع ال بالنقد الغير الد یه 
جا* فى مجموع فتاوى ابن تيمية : ۱ ۱ 
9 وهذا آیضا احدی الروايتين.عن أحس نص‌علیه فى مواضع بيع الد ين 
من غير من هو عليه چا عد ع ہن یع عرودہ رم فعض ماش تاو کرو رگ 
وخلاصة القول فى سألة بيع اديت بالنقد لغير من هوعليه : 


5 


أن جمہورالفقہا * من الحنفية والشافعية والحنابلة والظا هرية ذ هب الى 
شعه وأن المالكية والشافعية فى قول ذ هبوا إلى جوازه بشروط سبق بیانہا کا حکی 
الإمام ابن تيمية رأياً للإمام أ حمد بالجواز این . 
القول المختار 

وبالنظر فى تلك الآراء وا لتہا فإنه يبد و لى أن ما ذ هب اليه المالكية وسسن 
وافقہم بجواز بیضع الد ين بالنقد لغير الدين به اُولی بالإختيار والأخذ يه ء 
لان ما وضموه من شروط تنفی الغرر عنه ٤وتصیر‏ د عوى عد م القد رة على التسليم غير 
مسلمة ہلا ن ال بن معترف به من قبل اللد ين »ولیس فيه خصومه . ثم أن الحاجة 
قد تدعو إلى بیع الد ين لغير من هوعليه #ويكون فی بيعه مصلحة للمتعاقد ین »فلا 
يصح التضبيق علیہ ینم . 





1 سے المطالي. کت 


() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 0۰1/۲٩‏ . 

















س ۵ ۲۳ ۲ب 


بیع الد ين بالد ين ( الموجل بالمؤجل ) 





إن بیع الد نبا یل قد يكون للمد ين به نفسه؛وتد يكون لغير الد بن يه ء 
روشال بیع ال بن بال ُن للد ين :أن يقول شخص لا خر ! اشتريت منك كذا أرد با مسن 
لي سا لے بعد کہ کٹا جني ما لد شهرين ء وهذا ما يعرف 
عند الفقہا * بابك ا" الین بال ن . ۱ و آن يسلم الرجل الد راهم قى طعام إلى أجل 
نز | حل الاجل يقول الذى عليه الطعا م ليسعندى طعام مولکن بعش ناه إلى أجل 
وهذ ه الصورة وأمثالها يطل ق علیہا ۱ سم فسخ ال ين فى ال ین 7 ن ما فى دمة 
الد ين من ان الأول قد فسخ بالتزام المد ین ال يى الثاني (۱) 

وثال بيع الد بن بالك بن لغير المدين : أن يقول شخص لا خر يعت لك 
الم دہ الو التی لی علی فلان ہج تد فعہا لی بعد شہر وهسذ ١‏ 


کے 0 


00 من الحنفية یڈ والسالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 


جاٴ فى بد ائع الصنائع : ( لو اشتر: ی بت نه وهو د راهم شيكًا بغيرعينه بأن 


اشتر ی يها د ینار آ جار ز الشرا* لکن بشرط قيض المشترى فى المجلس حتى لا يحص ل 
الافتراق مین ین ) 197 
وجاء فى بداء شع الصنائع ایا :نا کان راس المالد نّا على السلم إلييه 


أوعلى غیرہ فأسلمه أنه لا يجوز لان ن القبض شرط ولم يوجد حقيقة فيكون افتراقا عن د ين 
)€( 


يد ن وأنه نهى عنه ) 
وجاء : فى المد ونة الکبری (قلت: :لوان لی ديا على رجل وهو حال أو إلى 
آجل أيصلح لی أن أكترى به منالذى لی عليه ال در سنق قال : ۽ قال لی مالك: 





(() » (,) الشرح الكبير مع حاشية الد سوقی 1۱/۳ وما بعد ها . 
() ء(ی) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 'للكاسانى ه / 5١6‏ 

















٣٣٢٣ -‏ ۔ 


۱ لا يصلح هذا » كان ن الد ين الذى عليه حال أو إلى أجل لار ن الذ مم تلز ا 


)0( 
وینصیر كين رین . 


وجا* فى 1 .میم الإغالي : (لو کان ن له د ین على إنسان وللآخر نله 
على ذلك الانسان ع قاع آحد ہما ماله عليه بمال صاحبه لپیصح » اتفق الجنس وا ختلف 


لنهيه صلی الله عليه وسل م عن بيع الکالی * بالكالى ۲(۶) 


وفى الك م للشافعی رومن کان‌علیه د راهم لرجل وللرجل عليه د تانير فلت 


£ م سد ۲( 
أولم تحل فتطارحاها صرفا فلا تجوز لان ذلك د ین بد ين ) ۰ 


وجاء فى شرح منتهى الاراد ات: ( ولا يصح جعل ما فى ت مته رأس مال سلسم 
أن السلم فيه د يسن ءفإذ١‏ کان راس ماله د یتاکان بيع د ین یں یں گا 

وفى المفنی لابن قد امة: (إذ اکان له فى ن مقرجل دینارا فجعله سل فى 
طعام إلى أجل لہیصح . قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم ء منہم مالك والأوزاعى » والثورى ء وأحمد » ولسحق ء وأصحاب السیسرآی 
والشافعى ء وعن ابن عمر قال ۽ لا يصح ذلك . وذلك لان السلم فيه دين فاذا 
جعل الثمن د ينا كان بيع د ين بد ین ولا يصح ذلك باوج 


2 


تلك نصوص الفقها ٠‏ فی حكم بیع الد س بالت ين وهی صریحه فى آن بيع ال ین 
الت ين لا يجوز عند هم . 
واستسذ لوا على ذلك بالسنة والإجماع :- 


() المد ونة الكبرى ۱6۸/۱۲ ۔ 

وچ خسن الطالب: ۲ زود رب مگ ) 
(۲) . الأم للشافعی ۳۳/۳۲ ۔ 

: ۲٢٢/۲ شرح متتسسهى الاراد ات‎ (٤ 


(ه) المفتی لابن قد امة ‏ ۳۲۹ بو ۔ 














ے٣٣‎ - 


أما السنة ي 


فماروا ه اين نالنبى صلى الله عليه وسلم شهی عن بيع الکالی* الک ٩‏ ۱ 


وى انا عن راقع ین ہے أن النبى صلی الله عليه وسلمم نهى عن بيع الكالى * 


بالکالی ۶ . 


رما الا جماع > 


سے 


أجيد 


(۱) 


(0 
)۲( 


۱ 4 4 ۱ 
والکالی * بالکالی * هو الد ین بالد ين كما فسره نافع راوی الحد يث . 


4 
0 


ین ۲ 
2 ۱ 0 ۱ 


مت 


: أجمع الناس : 07 بد مین.) 8 


أخرجه الحاكم فی الست رك ۲ / بم والسيقشى مره دالا رطق راہ > 


قال الد ارقطنى وابن عد ى: قد تفرد بہذا الحد یٹ موسى بن عبيد .٠‏ السريسذ ى 


وقد قال فيه أحمد ۽ لا -تحل الرواية عنه عند ی ولا أعرف هذا الحد یٹ عن غيره. 
وقال يا ة ليسفى. هذا 'حدايث صح ۰ وقال الشافعى تی هذا الحد يث :د 
أهل الحد یٹ يوهنونه اظ انی ۸> ۔ التاخعى لے /ے ۱ 


انظر المغنی ۲/٤‏ ۲ ناوات مه > 


٠ المھاھےالالئے‎ 
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المبحث الثانسسسی 








كم التصرف فى الد ين بالهبةاا بوصية : 


يإن هبة ال ين قد تكون للمد ین بدوقد تكون لغير المد ينبه؛ 
حك ةل بن للمد ین به : 
تفق الفقها “على جواز هة اي للد ين به ء کا أجازوا بيعه له. وذ لسك 
العدم المنافى الشرعی لذلك ٠‏ ولگن هبة الد ین للد ین به لا تحتاج إلى تسلسيم 
من المد ين ,الى الموهوب له . لن الدين هو الموهوب له . والهبة التی هی 
ال ين فى ن مته ومسلمة إليه . لهذا جازت هبة ال ين للد ین بلا خلاف ۔ 
جاء فى شرح منتهى الا راں ات : ( وتصح هبة كل د بن سلم آوغیرہ أن ين لأ 


إسقاط 0 


o nı <‏ 
وفى الشباه والنظائر لابن نجيم:( وبيع :الد ين لا يجوز ولو باعه من المد يون 


M 2‏ 
أووهبه جاز ) . 


ب ۔ حكم هبة الد ين لغیر المدين به : 

اختلف الفقپا*غی حكم هبة الد ين لغير من هوعلیه : 

ذ هب چمہور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنايلة إلى أن هبة الد ين لغم 
المدين يه لا تصح ءلعد مالقد رة على انس ۴ 


وثال ذلك : أن يقول شخص لآخر : وهبتك مالى من دين على فلان فيقبل . 


م 


فهذا لا يجوز » لار ن الواهب یہب با ليس فق يد ه ولا يقد ر على تسلیمه »لان‌المد ين 


قد يمتنع عن ادا الي ين أو قد يجحد أصل این وفى ذلك غرر (f) ٠‏ 





)0( قح حتبی ال SEE‏ 
)۳( الأشباه والنظائر لا لابن تجيم ص و ۳ - 
() الأشباه والنظاعر لابن نجيم صر ؟ او للسرخسی ۱۱/۱۲ ءنهاية المحتاج ار ۱ 


6 /۹ :۰ سطرو ےا ارات ےی هرا م 
وافنمدٰے - شتا ولع یاه 
3 تین الحقائق٤‏ /۸۳ مالسا 14 یه لح( ۳ روملا 


. 














٣ ۳۹ -‏ ۔ 


هوعليه . لأنها تنسقل الملك كلمي ولا می تی + غير السلم لغير من هو 


و مر > 5 ا )0( 
فى ذ مته لان الہبة تقتضی وجود معین وهو منت هنا ) ٠‏ 


ولكن الحنفية استثنوا تثنوا من عد م جوا ز هبة الد بن لغیر الد ين حالة جوزو افيبا 
هبة ال ين لفير المد ین به »وهی از | وکل الد ای عن الموهوب له بقیض ال ین 6 
فإن الہبة تصح له فى تلك الحالة كما سبة سبق پیا 
جاء فى حاشية اب بن عابد ين : ( ولو وهب د ينآ له على رجل وأمره أن يقيضه 


فقيضه جازت الهبة استحساناً فيصير قابضاً للواهب بحك النياية ثم يصير قابضا لنفسه 
)۲( 
بحكم الهبة وان لم يأذن بالقيض لم یجز.) 


ون هب المالكية إلى | أنه جوز هبة الد ين لغير المد ين بشروطة . 


يه الإشهاد على الهبة « وقبول الموهوب له ٭وتسلیم بب وثیقة ال ين لد | 


الآخیر عند وجود ها ايلام المد ین بذ لك ءویستحسن حضوره أي اك 


القول المختار 

" وبعد النظر والتأمل فی رأى الجمہور ورای المالکیة فى حکم هبة الد ین لغسير 
المد ين فإنه يبد و لی أن ما ذ هب إليه المالكية وهو جواز هبة الد ين لغير الد ين به 
أولى بالإختيار والأخذ به ہلا ن الشروط التى وضعها الالكية لصحة هبة الد يسن 


المانعون لجواز هبة الد ین لغير المد ين فتجوز هبة الد ین لغیر الك ين كناجا زبيفه له . 





۷ كشاف القناعم / + ۳ 

انظر ص اموب .من هذا البحث. وا شیاه والنظائر لاين نجهم صيره ۲ - 
: حاشية ابن عابدین ۸۷/٥‏ - 0 

ی ورایت قوف لي 
(ی) المدونة الكبرى ٠٢۷-٠۲۹/٠ ١‏ . وانظر ایضا ٦‏ . 














e 
: التصرف فی ال ن ا‎ : 


إن الوصية اد کین للمد ين به وقد تكون لغيره . وقد اتفق الغقهاء 
على جواز الوصية بالك ين سوا أكانتالوصية لمن عليه لد ین أم لغيره »وذ لك لان 
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد آلموت ءیننستقل ل الط فيها كما ينتقل ل بالإرت لهس 
اخوان ٢!‏ ْ 

جاء فى الد ر المختار وتكملة حاشية ابن عابد ین : 
( أوصى له بثلث مالەیقیع ذ لك على كل فا نها أختالميراث , ای والميوات ثا یجری 


فى کل شى* أى ا فى ال والعين )"ا 


)۱( نهاية المحتاج ٩‏ سمفنی لابن قدامة1 /16] ءتبیین الحقائق > /۸۲ 


والأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۲۵۸ ۔ 


۲( تکلڈ حاشية ای بن عابد ین 11 1 

















م ھ۶ 
لاوس 


ہے زاو ان 











الفصل السساد س 
فى حکم زكناة السد يتين ۔ 











“YEY 3 





هل يزكى الد ائن د ينه قبل قبضه ,أو بعده أولا ركاة فيه أصلا ؟ 
اختلف الفقهاء فى سألة زكاة الد ينوعد م زكاته ء وفيما يلى أقوالهم فى هذ ه 
السأئة ۱ ۰ سي 5 ۰ 


القول الأول : 





ر 


وإليه ذ هب الظاهرية قالوا : بانه لا زكاة فى اين لا على الدّائن ولا علصسی 
المدين . جاء فى المحلى لابن حزم + ( ومن كان له على یره د ین سواء كان حال 
أو مۇج »عند على * مقر یه قیضه أو منک أو عند عد یم مقر أو نكر ,كل ذلك سواء 
ولد زكاة فيه على صا حبه ولو أقام عند المد بى سنين حتى يقبضه ,فإذا قبضه استاسف 
به حولاً كسائر الفوائد ولا فرق فإن قبض‌منه مالا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه , لا 


حينتذ ولا بعد ذلك » الماشية , اد هب والقفة فى لا" ا سد 


وطلوا لذ لب 

بن ملك کل من الد ائن الد بن للدي غبر تام ءقالمد ين ید ہ على الد يسن 
ليست يد ملك بل ید انتفا ع»فالدٌ ین على ملك صاحبة »وهو الد اکن » والد ائن وإن 
كان ن الد ين على ملکه فإنه ليس فى ید ه “بل فی ب يد المد ين » وهو الذ ی یتصرف فيه 
وينتفع به ۰ فيلك الد ائن للدت ليس بتام ءلانه غير ثام فلم تجب فيه الزكاة كعسروض 
)۲( ۳ مہ . 5 3 
القنية . 





(() المحلى لابن حزم ۱۰۳/۰ ء 
() المصد ر السابق والمغنی لابن قدامة 11/۲ . 




















سا ۳۳ 


القول الثانی : 
۱ وليه ذهب إبراهيم النشعی فقال : إن زكاة الد ُن على الدين علأنه هو 
الذ ی یتصرف فى لت ین وینتفع به 0 ۲ 
واعترض على هذا الرأى : بن من شروط وجوب الزكاة فى المال الملك التام له 
والعد ين لايملك الب ٠.‏ بل ال ین على ملك صاحبه » وهو الد ائن ء فلا تجب 
الزكاة على المدين لعدم ملكه للد ين . ۱ 
القول الثالك : 
وليه ڈ هب جمہور الفقها . * من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : قالوا : 
إن ال ین نوعان : 
۱ النوع الأول : د بن ” مرجو ال | وهو ما كا ن على ٭ مد ين موسر معترف به. 
وفيما يلى آرا اہم فى زكاتە: ‏ 
الرأى الاول : 
' وبه قال الشافعية فقد ذ هبوا إلى أنه يزكيه الد اعن گل عام وإن لم يقبضه . لے 





قاد ر على أخذ ه والتصرف فيه »فلزمه (خراج زکاته كل عام كالود يعة . كما أن صسيرورة 
الال د يتا کان بتصرفه وا اختیارہ ۰ ون لك غيرمعتبر فى تخیر حق الفقراء . فإنه كما 
لا یلك إيطال حقہم لايملك التأخير ٠‏ فهو مال سلوك کالعین ۲ 
الرأى الثاني : 

وبه قال الحنفية والحنايلة : فقد ذهيوا إلى أن يزكيه الداعن ذا قبضہ لما 


شى من السنین ٠‏ لأنه سلوك له يقد ر على الإنتفاع به . فلزمته زكاته کسائر در وال . 





.ھ0 ۱ ۱ 
() الأموال لابی يوسف ص۳۲ ء المغتي لابن قدامة 1/۲ ٠‏ 


() الام للإمام الشافعى ۵۱/۲ ءمغی المحتاج 1۱۰/۱ . 














سک 6ت 


ولكن لا يلزمه الأداء قبل القبض . لأر ن الواجب جز؛ من النصاب »فإذا كان النصاب 
د ينا فيد ه مقصورة عا هو حق للفقراء فلا يلزمه الأداء ما لم تصل يد ہ إليه بالقيض 
کا ا ن الزكاة تجب علی طريق المواسأة » وليس من المواسا اة أن يخرج زكاة مال لا 
ينتفع به 0 الود يعة قہی بمنزلة ا فى يده لأر ن الستود ع نائب عنه فى حفظه 


وید ه کید ه / 3 
الرأى الثالث : 


لسنة واحد ة وذ لك إذا لم مخ را من الزكاة 3 آخره اس من الزكاة زكاه لكل 


(0 


القول المختار 
20008 ما ذ هب اليه الشافعية وهو القول بزكاةالد ين المرجو کل عام صبع 
مالسه الحاضر ءأولى يالا ختيار والترجيح ء ما دام الب ين على ملى * » فإنه يكون حينكذث 


بمنزلة ما فى يده . 
۱ 2 
م 7 ور 


۲- النوع الثانی : “ين فير مرجو أخذ» وهو ما كان على مد ين معسر أو جاحد 
۳ ۱ 
وقد اختلقوا فى كيفية زکاتهطلی آتوال : 
القول الأول : 
" وبه قال الحنفية والشافعية فى قول ذ هبو إلى أنه لا زكاة فيه للا ۔ مضى مین 


السنیین لا سنة ولا ها بل يستأنف به جوا جد ید وهو رای الظاهرية کا سيق . 





)0( المبسوط للسرخسی ۲ عم المفنی لابن قدامة 1۳۹-1۳۸/۲ . 


(۲) حاشية الد سوقی 21۸-171/١‏ ء المفنی لابن ات ۰ 

















To 


تلو لذ لك : 
بأنه غير مقد ور على الإنتفاع به فهو انب بمال ل المكاتب نیو الال الستفتاد 


یستأئف به صاحبه الحول )0 


القول الثانى . 


وبه قالالمالكية اللي وال وزاعی : فق ذهبوا إلى أنه يركيه إذا قبضه لسن 2 
واحد ة ء ما | لم یکن أصل الد ین هبة آو صد قڈیاستمر بيد الواهب والمتصد ق أو صد ای 
بيد الزوج أ أو خلعا بيد د افعه أو تعویض جناية بيد الجانى . . . فلا زكاة فيه إلا 
بعد حول من قبضہ ۰ (۲) ۱ 


القول الثالث : 


وبه قال الحنابلة والشافعية فى الا ظهر فقد ذ هبوا إلى "انه يزكيه إذا قبضه لما 
مضی من‌السنین وعللوا لذ لك بأنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زکاته لما مضى 


کالد بن على اللي ۲(۰) 
القول المختار + 


ویظہر لی أن ما ذ هب إليه الحنفية وهو عد م زكاة الد ن المیٹوس منه بعد قبضه 
بل يستأنف به حول جد ید۲ أولى با ار ختیار والقبول و ن الد هذا وان كان على 
ملك الد ائن » فانه لاريد له عليه .لک له ملك تاق والملك الناقص ليس ينعمة کا لة ۔ 


يتصرف فيه لو حسب اختیا ره »وفوا ه تخاصلة له . ا 





(() المبسوط للسرخسی ۱۹۷/۲ ءمغنی المحتاج ( / ۰-2۰4 ١ع‏ المغنی لاين قدامة 
۲ »ال موال لأبى : يوسف ص ٣٣٤٣‏ . 


(۲) بد ایة المجتهد ۲٢١/٦‏ ءوانظر الشرح لیر وحاشية الد سوق یه / ۲ 
والمغنى لابن قدامة ۲ وه 


(۲) انظر المفنی لابن قد امة؟ / ۳۹ » ومغنى المحتاج ۱ /۰4)-. . 

















٠ “4‏ 
بت 
ط ار 
و رر هد ہرم 8 
ات 
ل الين بالوفاء به . 
لنصل لأوك ؛ فى سعوط پت 
۱ 
نصا إلثان : فى ستوط الین بالجراء 
انا این + ق سوه 58 
نے 5 ۱ 
الفصل الاب :ق سعوطالين, حو 














الباب الشسالسست 


م ۱ 930307 
فى آسیاب سقوط الد ين ۱ 





يبقى الین فى ذمة المد ين حتى يحصل با تبرأ به منه . وتبرا ذ مة المد یسسن 
ويسقط الد ين عنه وينتهى بأسياب معينة أهمها : الإيفاء والإبراء والمقاصة والحوالة . 
7 سنتحد ثعنپافی هذا الیاب فى أربعة فصول : 
الفصل الأول : فى سقوط الد ین بالوفا* به ٠‏ 
۱ >> ۱ 
الفصل الثالث فى سقوط الد ین بالمقاصة ٠‏ 


الفصل الرابع ‏ : فی سقوط الد ین بالحوالة . 

















الفصل الأول 
فى سقوط الد ین‌بالوفا* بسە ۔ 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : فى الوفاٴ يالدين ‏ 


المحث ا لثانى : فيا يترتبعلى عدم الوفاٴ بالد ین . 


27 
e 











المبحث الأول : 
في الوفاء باس يسن , 


ويشتمل على الاتی :۔ 
(- معت الوفاء - 


~~ 1 ده : 1 . ۱ 1 
لتشد يد ١‏ الد 39 2 به 
فی "مر ین وا لحث على الوقا۶ یھ < 


1 
ہہ 


مب حث الد ائن على حسن المعاملة فى اقتضاء الد یر 
> حث المد ين على حسن القضا * 7 
ه- ما يشترط فى الد اعن والمد ين لصحة الوفا* . 
-٦‏ حكم الوقاء من غير المد ین ۱ ۱ 
¥ مكان وفا* ال من ۱ 


۸- وقاء الد ين عند تۂ 
0 ين عند تغير قيمته . 

















~۳ ©4 - 


وال هو أن يقوم المد ين أو تاه من وکیسل 1 و كفيل أو ولى بد یع ال الی 


الا كن نفسه 1 وما يقوم ام سن ہو ة تیش من ایل وى و وارت أو موضى له 


مر 
اب 


التشديد فى أمر الد ين والحث على الونا' به : 


آخر كما فى البيع آَم لا يقابله شی * كالنذر . 


اموا 2 بالَحُقون ۲ " وقوله جل شأنه :) 50 اعد ِن نٌّ العهد كان سكولاً) ۔ 


وان الشارع الحكيم قد حبث على الوفاء يكل التزام مشروع سوا ار ن يقابله التزام 


وحم 
٦‏ 


2 
2 


وسا جاء : فى ان الکریم‌هن الحث على الوفاء قوله تعالى : ( لا يا ال ین 
رو و (۲) 


)£( 
ومن السنة قوله صلی الله عليه وسلم : ( من نذر وسی فعليه الوفاء بماسی ) 


2 
ت 


لقد شد د الإسلام فى مر اتی وحذر من التهاون فيه »بل اعتبر عد م الوفاء 


بالڈ بن من الکیانير ء وأنه يمنع الد ين من د خول الجنة وان قتل فى سبیل الله مجاهدا 


محتسي کا رون عن محمد بن جحل رق | الله عنه قال ۽ کا جلوساً عند النيى صا 


(0) 
(¥) 
(۳) 
(£) 


(o) 


النظريات ال مة للموجبات والعقود ۲ / ۲۸۸ -۲۹ ۶ ومجلة الأحكام العدلية 


. ٦ن‎ ۷-٦ ٣ > المواد‎ 

وة اا آية رقم ۹۹ 

سورة الا سراٴ آية رقم ۳ . 

أخرجه ودار واين ناجه انظر سنن أبى داود ٩۰٤-1۰۳/۲‏ ءوستن ابن 
ماجة 4۸۳/۰ ۱ ۱ 

هو محمبد بن عبد الله ين جحثرين رياب بن يعمزةاصمرة بن مرة الأسدى وهو من 
حلگاٴ حرب بن ع أمية موه فاطمة بنت آبی . حبیش» یکی .1با عبد الله .هاجر متأبيه 
وعمیه إلى الحيشة ء وعاد وھا جرژی المد ينة مع أبيه . لەصحبة ورواية ولما خرج والد ه 
عبد الله بن جحشر إلى أحد اوص باینه محمد إلى رسول الله صلی الله عليه وملسم 
فاشتر: ی له مالا بخيير » و أقطعه دارا بسوق الد قيق بالعد ينة المنورة .كان مولد ه 
قبل الب جرد بخسيس سنیی ۰ . انظر ترجمته فى أسد الغاية فى معرفة الصحايةن /ر١٠٠‏ - 














~o 0 سس‎ 


فع رأسه إلى السماء ثم وضع يد ه فى جبهته . ثم قال : سیحا ن الله! با نزل مسن 
التشد يد ۰ فسکتنا وفزعنا فلما کان من الضد سالته : 1 يا رسول الله با هذا 
التمد ید الذى نزل ؟ فقال: : والذى نفسى بيد » لو آن رجلاً تل فى سبيل الله شم 
)0( 


آحیی شو قتل شأحييَ شم قتل وليه د ين ما د خل الجنة حتى يقضى عنه د ينه ! 
فال الک : جريث مي رٍ الدستاد ولم تاه روافش اززص“ 


وكذ لك ما رواه أب بو قتاد ة الا نصاری عن النبى صلی الله عليه وسل م أنه قام فیہے 
فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال :يا 
رسول الله ہریت پان قتلت فى سبیل کر عنی خطاياى . فقال له رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : نعم إن قتلت فى سبي لانت صاہر محتسب مقبل غير مد بر ٹم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف قلت؟ قال : أرأبيت بان قتلت فى سبيل اللمأتكقر 


عنى خطاياى ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : نعم وا وأنت صابر محتسب مقبسل 


غير مد بر إلا ال ن فن جبریل قال لی ن ر ° 


م مہ 2 
وأيضا قوله صلی الله عليه وسلم : (ٍن أعظم الذ نوب عند الله أن يلقاه بها عبد 


6 
يعد الكباعر التی : تن يموت رجل وعليه د ين لايد ع له قضا؟ ) سكت ته یرون 
وه تم فا یر له 
وھذ ! الحد يث محمول على ما إذا قصر فی الوفاء * أو و استد ا ن لمعصیه ۰ 
وورد عنه صلى الله عليه وسل م قوله : ( من أأخذ موال الناسريريد أن اءها آری 
الله عنه ومن أخذ 1 موال الناس يريد إتلافها غه الل 


2 


من تلك الأحاد یٹ السايقة یتضح لنا أهمية الد ين »والتشد ید فى آمرہء والحث 


على الإهتما م بالوفاء به »كل ذلك احماية للحقوق المالية وال موال الناس مويسراءة للذ مم 





)0( آخرجه النسائى : انظر سنن النساتی ۳۱/۷ ۰ زع ار ايله يمر > 


(٢‏ سل پر ۱ ۹۰ سنن سای ۲۰/۲ ۰ لتو( 
(©) آخرجه آبود اود : انظر ستن اہی داوب ۲/۲ رم نہ( دادجا لاح میم سے 


00 آخرجه البخاری : انظر صحیح البخاری بشرح فتح الباری ۵ /۳ ۵ ۰ 

















<< << << اااً اس 
| 


“o ٣ 





حث الد ان على حسن المعالة فى اقتضاء الد بن : 





الناظر إلى الإسلام يجد أنه شل 1 شد د فى أمر ال وحث المد بن على الوا 
به وحذ رہ من التهاون فيه »قد ا مر الد ائن بالشفقة هلإلمد ين ءوحسن المعاملة فى 
طلب الد بن بحيث لو كان ن الد ين سر أنظره إلى وقت الميسرة . قال تعالى : 
رون كار ن دور رة الی مر مَيسُوْقٍ 

ومما جا* هن السنة ئ سج وحسن الإقتضاء والوضع عن 
الد ین الیم قوله صلی الله عليه وس م : کان فيمن كان قبلكم تاجر ید این 


)۲( 
الناس فإن رأى معسرا قال لفتيانه تجا وزوأعنہ لعل الله يتجا وزعنا فشتجاوز الله عنه ) . 


وأيض ما روك أن قتاد قرضی الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجد ه فقال : 
عليه وسلم يقول : من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفسعن معسر 
5 ۰ ۲ 
و يصع عنه ) ۔ 

وقال صلی اللععليه وسلم ( بن آنظر مسرا قل يكل بورله أى اد ين صد ق 


قبل أن ن يحل الد ین فاد | حل الد ن فأنظره فله بكل يوم ثلاه صد تہ ل ھا ای 
ضا ميت نیتال یہہ ورب ر 


ٹم وان و * الدين قد يكون باستيفا* لد اشن د ينه كارا من المد ین أو يكون 
يأخذ بعضه ویعفو عن البعش الآخر ءخاصة نا کان الد ےی ین معسرا . كما أنه یم 


الصلح عن بعض الد ین وإسقاط الیعض الآخر “بل پان ذلك ند وب اليه كما جاء فسی 





)0( سورة البقرة آية رقم ۲۸۰ ےت 

(؟) انظر صحیح البخاری‌پشرح فتح الباری*) ۳۰۸ ۰ وصحیح سلم۲ / ۱۱۹۹ ۰ 
وستن التساتی ۸۹/۷ ۳۵( . 

۳ آخرجه سلم » انظر صحیح سلام ۱۱۹/۳ 

0 أخرجه ابن ماجة ءانظر سنن ابن ماجة۲ /۸.۸» والجامع الصفیر للسنیوطی 


۹ 
١ 6‏ ناد تررك 44“ 

















N o Y- 


فی شی “فيقول : والله لا مل ٠‏ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم یم فقال 
ين المتآلىء* على الله لا يفعل المعروف ٠.‏ فقال : آنا يارسول الله» فله ای ذلك 


أحب. 3 2 ۳ م و ۶ 


وكذ لك ما روى عن كعب بن مالك رضى الله عنه أنه تقاضى ابن بی حدرد ذینا 
كان له عليه فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فى السجد فارشفعت أصواتهسا 
حتى سمعها رسو ل الله صلی الله عليه وسل م وهو فى بيته فخرج إليهما حتی کف 
سجفا مجرت فتاد ی فقال ۽ يا کعبء قال ۽ قلت : لبيك يا رسول الله . فأشار بيده 


أن ضع الشطر من د ينك . قال كعب: قد فعلتيا رسول الله. قال : قم نأتضه (*) 





(() انظر صحیح البخارى بشرح فتح الباریه / ۰۳۰۷ وصحيح سلم٣/۱۱۹۱۔‏ 
(۲) هو الصحایی كعب بن مالك بن عمرو الأنصا ری الخزرجی السلمى شہد العقبة 
وآحد) وسائر المشاهد د إلا بد را وتبوك »وهو أحد الثلاثة الذ یں تخلقوا عن 
تبوك وتاب الله عليهم وأنزل الله تعالنبى فيهم (وعلی الثلاثة الذين خلفوا ) 
روى ثمانین حد يٿا »وهو أحد شعراء رسول الله صلی الله عليه وسلم . ٠‏ توقای 
رضی الله عنه سنة۳ م ه یل غير ذلك . انظر الا صاية ۳ وال ستیعاب 

-۲ ۲۳ 


7 24 
(۲) هو محمد بن عبد الله بن أبى حد رد' سلامة بن عمير بن أبى سلامة بن سعد بن 
مساب بن الحارث بن عبس بن هوزان بنأسلم. قال ابن ند ة مختلف فى 
حد يثه ولا تصح .له صحبة . انظر ترجمته فى أسد الغابةى 17 والإصابية 
فى تمییز الصحابة ۸۰/۳ ٠٢‏ ۱ ۱ 


0©( سجف حجرته : أى سترها . 


(ه) انظر صحيح البخارى بشرح فتح الباریه ۳(۱ .» وصحيح سلم ۱۱۹۲/٣‏ , 








ی - 


حث المَدِ ين على حسن القضا؛ : 

والإسلام كما حث الد ائن علی حسن المعاملة فى طلب الب ین والوضع عنه کذ لای 
حث المد ين على حسن الوفا ' ورغب فيه کناروی عن أب رافع رضى الله عنه قال 
(استسلف رسول الله صلی الله عليه وسلم بكرا فجاءته إيل الصد قة ء قال أبو رافع : 
فأمرنی رسول الله‌صلی الله عليه وسل م أن أعطى الرجل بكره . فقلت: لا اج إلا 


جلا خیارا رباعیً . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : : أغطه یاه وان خیسسار 
۹ 0 
() 
وعن عبد الله بن أبى ربيهة رضی الله عنه قال : استقرضمنى النبى صلی الله 


عليه وسلم أربعين ألقا فجاءه مال فد فعه إلى وقال بارك الله فى اهلك ومالك انا 
جزاء السلف الحمد وال ۰۱ (۲) ال بای: . اما ده جرم ۱ 

وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال : كان لی علی‌النیی صلی الل 

عليه وسلم د ین فقاضانی وزاد ت 


ترط فى الد اکن والعد ين لصحة الوفا* بال ین : 


يشترط فى المدينالذدى يسقوم بوفاء الد ين أن يكون عاقلا . ويصح من الصیسی 
إن کان ممیزاً »فلا يشترظ لصحه براءة المد ین أنيكون بالا ۰ ناذا تا م المد يسن 


العاقل ولو صبباً مميزاً يأن! E‏ للد ان فان ذ مته برا بذ لك ءوکذ لك إذ١‏ قام 


بالاد ۱* من ينوب عنه من وکیل ء أو ولى أو 02 


(۱) تق م حوره ص > من هذا اليح ر 

0( عبد الله ين ایی ربيعة واسمه عمروبن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن. مخزوم » له 
صحية کا ناسمه يحيرا فسماه الرسول صلی .الله عليه وسلےعبد الله وولاه الحسيز 
ومخالفيها فلم يزل علیها.حتی قتل عمر وأقره عثمانفجاء لينصره فوقع عن راحلته 
فمات قرب مک انظر تهذ یب التهذ يب ه /۸ °“ : 

۳( أخرجه إلنسائى »انظر سنن النسائى ۳۱/۷ . ۰ ار( ود لعش مرك » 

اتر مہ مہ وسصہ الام ۸ ۲ . مرن بای رلور ٠.‏ 

(3) حاشية ابن عابدين ١47/6‏ ء تبصرة الحكام لابن فرحون ٣٣٢/١‏ 














“fof — 


پشترط لین مة المد ین أن ۵ یکین ال اکن أهلاً للقبول إذ ا کا نالوفاء له فان 
ری أ للقبول کالمحجور عليه لصغر أو و جنون وتم الونا* له وهلك الد بن فی ید ہ 
بای سيب كان م قلا ترا ذ مة المد ین ٭فلولی الداة كن المحجور عليه أو وصيه مطالبة 
الس ين بال ین واستیفاژه نه . ا اذا كان الدّاعن الذى تم الوفاء له قاصيرًا 
سیا واستفاد من الد ين فانه يصح الوفاء وتبرا ذ مة المد ین بهذا الوفا* . 
حکم الوفا* من غير المد ين : ۱ ۱ ۱ 
اذا قامبوفاء الد ين شخص غير المد ين فإنه ينظر: فإن کان الوفاء بأمر المد ين 


)0( 
كان للشخص حق الرجوع على الد ين بما أن اه للد اکن . وهذا محل اتفاق للفقہاٴء 


ص ے 
واا إن کا ن الوفاء بد ونر و تفويض من الس ين فقد اختلف الفقہاٴ فى رجوعه على 
المد ين باأداهعنه , 
1 2 
فذ هب الحنفية والشا فعية 2 أنه لیس له حق الرجوع على المد ین بها أداه 


* فى مرشد الحيران : : ( اذا قة قضی أحد د ين غیره بلا أمره سقط الد ن سن 
دی سوا بل أو يل یکی ا اد وم شی * مسا 
دفعه يلا بره" 

ومسفسلوا على ذلك ور 


بآ 


ن من أددى عن غيره واجبا عليه من د ين أو نفقة قريب أو زوجة من غير اذ نه 





() المغنى لابن قد امة ‏ /لا.>. 


() انظر تبیین‌الحقائو عق شرح کنز الد قائق ٤ء‏ ام للإمام الشافعى ۱۵/۳ ۰ 
المج شرح المهذاب ۲٦٦/۹‏ : 


. ۲٠م مرشد الحيران المادة‎ )٢( 














مس و۳0۵ ہے 


فهو إما ُضولى وهو جد ير بان بت عليه ماه على نفسه أو ستفضل فعوضه على . 


() الفضولى : هو من يتصرف بحق الغیر بد ون إذن شنرعى . أو هو کل من 
يتد اخل فى آمور غيره ويتصرف فيها . (انظر الماد ۱۱۲2 منمجلة الأحكام 
العدلية . 
وقد اختلف الفقہاٴ فى حكم تصرفات الفضولی : 
فذ هب الا مام أبو حنیفة ومالك والشافعى فى مذ هبه القد یم وا الإمام أحسد فى 
أحد الروايتين عنه:ذ هبوا إلى أن تصرفالفضولی يتوتف على رضا صاحب الحق 
ولجازته له ءفإِذ! رضى صاحب الحق یتصرف الفضولى وأجازه.يعتبر تصرنا 
ونافذ٢‏ . انظر بداعع الصناعع ه /۸ ١1-١‏ ءوبدایة المجتهد 1١61/5‏ >> 
والمجموع سور تیه والمغنى مع الشرح الكبير؛ .1١1/‏ 
واستد لوا على ذلك بأن النبى صلی الله عليه وسلم قد أعطى عروة البار شى 
د ینار يشترى بها او نمی شاتين وباع أحد هماید ينار وجاء بشاة ود ينار 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : (با رك الله فى صفقة يمينك ) أخرجه الترسذی 
,۲ ۳۳۵ ومسند آلر ما م أحمد > ۰۳۷-۳۷۵ ووجه الإستد لال من الحد یسث 
أن عروة ة باع الشاة الثائیة من غير إذ ن النبى صلی الله عليه وسلم » ,آی کان 
بيعه فضوليا ء ثم أجازه النبى صلی الله عليه وسلے .. 
وذ هب د أوود الظاهرى وأبو ثوروا لا مام اُحعد فی إحدى الروايتين عنه 
الإ مام الشافعى فى مذ هبه الجد يد :ن هبوا إلى بطلان تصرفات الفضولی ولو 
وافق علیہا صاحب الحق لآنه تصرف لم يصد رعن ولاية أوإذن . 
واستد لوا على ذلك یما رواه حكيم بن حزام.أنه سل النبى صلی الله عليه 
وسلم :يا رسول الله يأتينى الرجل فيريد منى البيع لیس عند ی . تاه له 
من السوق ؟ فأجابه: لاتبع ما لیس‌عند ك )أخرجه أبو د اوود . انظر سنن أبى 
د اوود ۰۷۱۹/۳ والتساتی ۲۸۸/۷ ءوسنن الترمذ ی ۲ / ۳۵۱ ۰ ۱ 
وقد استد لوا بهذ! الحد يث على بطلان بيع الفضولى أي بيع ما لاييلك 
البائع . 
انظر السحلی ٤٣/۸‏ ء وال م للشاقعى ۰۱۰/۲ والسجسی ترا ۲1 ۳ 
والمفنی لابن قد امةمع الشرح‌الکییر؟ 17 


-۱ )۸/ وید اشم الصنائع ہ‎ » ۲۰۱/٩ تبیین الحقائق  /۵ه ١ء والمجموع‎ )٢( 
۰ ۹ 











- 01~ 
وذ هب المالكية والحنابلة إلى 1 أن له حق الرجوع على المد ین ينا أ اه للد اعن 


ن كان قد ا الوا يقصد الرجوع إليه !1) 


ط 


وقد احتج لهذا القول ابن ن القيم بقوله : ( نہ مرجع عليه به عملا بالكتساب 
والسنة » فقى الآية الكريمة ٣هل‏ جرا لحل لا لحتنم ولي من ادج واه 
امح العاد ل لمن يحسن إلى غيره و ی عنه د ینعان يضيجليه معروفه وإحسانه 
ن یکون جزاؤہ منه ب(ضاعة ماله ومكاقأته عليه بالا سا *2. 
وفى الکتاب الکریم ینا :9 والینون سل 
عن وليه واجبًا كان ناعيه فيهيمتزلة وه 3 کر و ۱ 
وقوله صلی الله عليه وسلم :" من صنع إليكم معروفاً فکافئوہ ای معروف قوق 
معروف هذا الذى أفتك أخساه من سر الد یی ے وأى مكافأة أقبح من إضاعة 
ماله عليه وذ هابه »ول | کانتالہد ية التی هی تبرع محض قد ضرعت اه 


وهی من آخلاق المؤنين فكيف یشرع جواز ترك المكنافأة على من صو آنظم ار 


القول المختار 

وإنى آختار ما ذ هب إليه المالكية والحنابلة وهوالرجوع على المد ین با أدى 
عنه للد ائن لوجاهة هذا القول ءولقوة ما استد ل به عليه ء ولما فيه من المصلحسسة 
لقض خصومات الناس وإنظار المعسرین » لن القول يعد م الرجوع على المد ین یثبط 


الهمم عن القیام بهذا المعر وف الذ ی يدعو الاسلام إليه . 





() الخرشى على مختصر خليل ۱۲۸/۷ »اد ونت الكبرى ۱۲ بو » لفن ۱٦/٤‏ : 


(۲) سورة الرحمن آية رقم 1۰ . 
)٢(‏ سورة التوبة آية رقم ۷۱ےے 1 


0 أ خرجه ابو د اوون »انظر ستن | بی داوود ۳۱۰/۲ ءوسند احعد ۹۹/۲ . 
( شرسمه >> 5۷ 


(2) اعلام الموقعیی ۲ / ۳۲۹-۳۲ ۔ 











“oY - 


مگان وفاء الد يسن 





إذا تم الإتفاقبين الد ائن والعد ين على مكان معین‌ليتم الوا * بال فيه 
فإنه يجب الموفاء فى الک ن المتفق عليه !1) 

آما إذ! لم يتم تعیین مكان للوفا بال بن فيه “قلا يخلو الحال إما أن يكون 
للوفاء حمل ومؤونة أ لا ۴ 

فان كان له حمل ومؤونة فانه يجب الوفاء فى المكا نالذى حصل سبب‌ثیسسوت 
الدَّيّن فيه وان لم يكن له حمل ومؤونة فللد اتن ن آن يسطالب المد ين بالوفاء فسی أى 
يلد شاء . ذهب إلى هذا القول الجمہور من الحنفية والمالكية العامة وه 

وذ هب الظاهرية إلى أن للد اعن . ن يطالب مد ينه بالد ين : فی أى مكان ن لقييه 
فيه متی كان اتب حالاً »وعلى المد ين أن يد فع إليه د ينه سوا* كان قدا أوطعانًا 
أو حیواناً > ولا ي يمنع الد اعن من المطالبة بد ينه . ق‌غیر الموضع القّى تداينا فيه ,ان 
لا دليل على ذلك من كتاب أو سنة آو غیریا لا 
القول المختار 5 

وما أذ هب إليه الجم ور آولی؟ بالا ختیار والعمل به وذ لك لوجا هته “فإنه يجب 
تسلیم الد ن فى المكان الى تم الإ تفاق على التسليم فيه فيه فإن لم يتفق على مكلا ن 
للوفاء فمكا فمكا ن الوفاء هومحل سیب ثبوت الد إن كان له حمل ومؤونة نان لم يكن 


له حمل ومؤونة فإنه يجوز تسليمة فى أى بلد شاء الداعن. 





(۱) » (0)تمفتح القد ير 0/ه ۹۔٦‏ »القتاوى الہند یة ۸/٣‏ ۳ء حاشية الد سوقی ۳ / 
۷ء مفنی المحتاج ٢/٢١٢۔‏ ١ء‏ کشاف القناع ۳۰۰/۳ شرح 
منتهى الاراد ات۲ /۲۲> ۔ 


(۲) المحلى لابن حزمم /۸۰ ۔ 














oA د‎ 


وفا* الد ين عند تفر فیمته 





قد مقر الإنسان غیں ترضا حسناً إلى أجل ۔ مسمی وعند حلول الأجل واستيفا عبد ل 

القرض قد يجد المقرض أن بد ل القرض الذ ی استلمہ م من المقترض أنقص او زی من 
الذى د عه إاليه وذ لك من حيث القوة الشراشية للمبلغ المقترضش أ و من حيث قيمتسه 
بالنسبة للذ هب والفضة أو بالنسبة للعملات الا "خری . 
۱ وقد يجد. التاجر الذی باع بضاعته يثمن مؤجل عند استيفاعه الثمن واستلامه 
من المشترى أن هذا الثمن قد اختلفت قوته الشراعية بأن زاد ت أو نقصت عما كانسيت 
عليه عند انعقاد السبب وهو الوقت الذى تم فيه البيع . وقد جرى عرف النساس 
فى يلد ان كثيرة من العالم الاسلامی على جعل مهر الزوجة كله أو بعضه مؤجلاً ونی 
الغالب یحصل تفیر كبير فى قية المهر المؤجل الذى جمل دينأ فی ذمة السزوج 
وذ لك فى الغترة بين عقد الزواج وزمن الوفا* بالمهر المؤجل !0 

فبل لهذا التغير أ شر فی كيفية الوفاء بالك یٔن آم لا ؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه السألة على ثلاثة مذ اهب ۽ 
المذ هب الا ول : ۱ 

وپه قال جمپور الفقہاٴ من الحتفية والمالكية والشافعية والحنابلة فقد ذ هبوا 
إلى أنه | تغیرت قيمة الب يان ارتفعت أو انخفضت عند حلول أجله ما کانست 
علية عند انعقاد سیبه ء نان هذا التنیر لا يعتبر ولا ينظر فيه فعلى العد سن أن 
يرد نفس التقد المحداں عند انعقاد السیپ الموجب له سو * ارتفعت قیمته الشرائية 


ے (۲) 


ہے۔ے وأثره على الد يون فى الفقه الإسلامن ,للد کتور نزیه کال حماں بحت ١‏ 
منشور بمجلة مركز البحث العلی والتراث الإسلانى بجامعة ۸ م القرى العسسد د 
الثالشعام. ۰ ۱ ه (بتصرف) . 0 

(۲) حاشيةالشلبى على تبیین الحقائق > /۲) ۱ »ضح الجليل على مختصر خلیل ۲ / 

of o‏ »نهاية المحتاج م / ۳۳۹ ءکشاف القتاع۳ ره ۳۱ ءالمغتی مع الشرح الکبییر 
٤٣٣٣ء‏ 














ص٣۹٣۳‏ ۔ 


يقول الكاسانى : ( ولکنها رخصت أم غلت فعليه " المقترض " رد مثل ما قبصسض 


بلا خلاف لذن الرخص والفلاء لا یوجب بطلان ن الشنیة ا ى بطلان ۰ أن النقود نا 


تقوم يه السلع ۰ 
)¥( 
بد رهم ثم صارت ما تی فلس بد رهم فان يرد له لب گعذ لا غیر ذلك 9 


ويقول السيوطى : ( وقد تقرر أن القرض الصحيح يرد فيه الشل مطلتا فانذا 
)۳( 
اقترض منه رطل فلوس فالواجب رد رطسل من ذلك الجنس‌سوا؟ زاد ت قيمته أو نقصت) . 
وفى انیم لا بن قد امة : :3 و رخص السعر فلا يمنع رد ها سوا* كان کیرا شل 
إن كانت عشرة بد اتی فصا رت عشرين بد انق أو قليلا لأنه لم یحد ثشی ء انما تغضسیر 


السعر فأشبه الحنطة رخصت ام غل 


المذ هب الثانی 

وبه یقول أبو یوسف من الحنفية ققد ذ هب (لی أنه ون تغیرتقیمة ال ين 
عند حلول أجله المضروب له عا كانت عليه عند انعقاد سببه بأن ارتفعت قیمته الشراعية 
أو انخفضت فان هذا التغير یعتبر وینظر فيه فیقوم المد ين بوفا* ال ین یقیمتہ الشرائية 
التى كان عليها عند انعقاد سببه الموجب له . 

جا* فى تنبيه الرقود لابن عابد ين : ( وفی المنتقی إذا غت الفلوس قبل القبسسض 


أو رخصت قال ہو يوسف قولى وقول أبي. حنيفة فى ذلك سوا* ولیس م غيرها ٹم رجع أبو 
یوسف وقال : عليه قيمتها من الد راهم يوم وق البيع ويوم وقع اتب ٠‏ 

(() بد اع الصنائع ۳۲۵/۷ - 

(ج) المد ونة الكبرى ٤ ٤/۸‏ ۵-1 - 

۳ قطع المجاد لة عند تغیر المعاطة( /١ه١.١..‏ 

۴ الد انق : سد س الد رهم 8 

(ه) المغنى لابن قدامة) / ۳ ۔ 

() تنبيه الرقود لابن عابد ين ٦٦-٠٦7۲‏ . 








الات 


یه قال الا ام الرهونى من فقہاٴ المالكية ء فقد ذ هب إلى أن التغیر السذى 
حصل فى قيمة ال بن إذاكان كبيراً جد ارتفاعا أوانخفاضًا فان هذا التغير يعتبر 
ويقوم المد ين بوفاء الد ين بقيمته التى کان عليها عند اتعقاد سببه الموجب لهءكما 
جاء فى المذ هب الثانی ۰. 5 إذا كان التغير طفيفاً فإنه لا يعتبر ولا يؤثر فى قيمة 
ال ین فعلی المد ين رد ال ین بغير زياد 2 ولا نقصان كما جاء فى المذ هب الا ول 
لجمپور الفقها* . 

جا* فی, حاشية الرهونی على شرح الزرقانی لخلیل : ( وينيفى أن يقيد ذلك با 
از لم يكر ذلك جد! أى التفیر فى الفلوس حتی يصير القابض لہا کالقابض لمسا لا 
كبير منفعة فيه ٠"‏ 
القول المختار 

يبد ولى ل ما ذ هب إليه أصحاب اليف هب الأول وهم جمہور الفقباءالقائلون 
بعد م اعتبار التغير فى قيمة ال ين عند الوفاء به أولى بالإختيار والقبول والأخذ به 
لآن العمل به يقفل الباب آمام الريا والخصومات والمنازعات التى قد تنجم فى اتباع 
الرأى الثانى أو الثالث . ۱ 





(() هو محمد ناح بن محمد بن یوسف الرهونی المغربی المالکی فقيه متكلم . من 
مۇلغاتە: آوضح السالك ء وحاشية على مختصر الشیخ خلیل » ونزهة الا کیاس 


. ۲ ۰ کہ حم 7 کے 
توفى رحمه الله سنةءم ۲ ها . انظرر ترجمته فى کہ التو رال ر یۓ م IR‏ 


() حاشية الرهونى على شرح الزرقانى لمختصر خلیل و ۱٢١‏ . 








ماه 
تب 0 


فيما یترتب على عد م الوفاء بالد سن : 





وفیه أربعة مطالب 


المطلبالأول : فى فلاس‌المد ین والحجر علیه وبیع ماله فى قضاء د ينه . 
المطلب الثانى ‏ : فى حبس‌المد ین لا جل الوفا* ۰ 

مر 
المطلب الثالث : فی إجبارالدين على التکسب لسد اد الد ین , 


المطلب الرابع : فى ۔نعالعداین من السفر . 











“= 


المطلب الأول 


فى إفلاس العد ين والحجر عليه وبيع ماله فى قضاء د ينه 





المفلس (بکسر اللام ) هو الذی ذ هب خیار ماله من د راهم ود تانیر وبقی مه 
فلوس » أو صار بحیث يقال له : لیس معه فلس ۳ 

وأما المفلس( بفتح اللام ) فهو الذی فلسه القاضی > ی ناد ی عليه بل لاس 

وأا الإفلاس فى اصطلاح الفقهاء فهو: عبارة عن حالة يصل إليها الس یسسن 


: شبوت الد ین عند الحاكم‎ )١ 
يشترط للحكم على المد ين بالإفلاس أن تكون الد يون ثابتة بالبينة ولا قسرار ء‎ 
. لان الحجر يسبيب ال لا يحكم به إلا من القاضی‎ 
: أن تكون الد يون لازمة‎ ( ۲ 
فإن لم تكن لا زمة كالثمن فى مد ة خيار المشترى والمبيع فی مد 8 خيار البائع فلا‎ 
. يصح الحجر بها‎ 
:*۱ أن تكون الد يون حالة وستحقة الأ‎ ۳ 
فان لم تكن الد يون حالة ء بأن كانت مؤجلة ء فلا تصح المطالبة بها . لذن لد ين‎ 


ربما يجد ما يفى به الد يون التى عليه عند حلول أجلها. وكذلك لا يصح للد ائن 


2 


يعتبر محجورا عليه فى العين المرهونة. (۳) 





رفع د عوی‌بطلب ثقلیس مد ينه إذ ا کان دينه موثقا برهن أو بذ مة آخر ئلان‌المد ين 


(() القاموسالمحيط؟ / + ؟ ءوالمصباح المنيرن / + وأسأس اليلاغة ص۸ > 
۲( بد اية المجتہد ۵/۲ ۲ »مفش المحتاج ۹/٥‏ ۱ ءفتح‌العزیزیہامش تكللة 
" المجموع. ٦ ۹/١‏ اُنتہی الإ راد ات۲ /۷۳ ءالمغنی > / ۲> کشاف القتاع۲ ۱۷ . 
رم الشرح الكبير مع حاشية الد سو قی ۲٦٤/٣‏ ءفتح العزيز. ۱۹۸/۱ مغنی المحتاج 
۶٤‏ ءنہایة المحتاج > /۳۰۱غلنتبی الرراد ات۲ / ء۲۷ المغنى ۲/٤‏ ۸) . 

















1 - 


؟- أن ن تكون الد يون اللازمة الستحقة عليه زد ة عن اله: 

وذ له ب ن تكون ام مواله من عروض ومنافع وغير ذ لك قاصرة عن الوفا* بد يونه الحالة 

اللازمة »فان لم يكن ماله قاصرًا عن الوثا* بد يونه فلا يصح الحجر عليه . لانسه 

یمکگه الوفا “ويره القاضى به فان ی بی حيسه أ وبا مواله لسد اد ماعليه من د يون 
و أن يطلب الغرما * من القاضى الحكم بتفليس المد ين : 

فلا يجوز للقاضی آن‌یضد ر حكن بتفلیس المد ین بد ون طلب من الد اعنین ,(۱) 

فإذا تواهینة تلك الشروط جا ز للقاضی أن يصدر حكنًا بتفليس المد بن ویشہسر 
۱ ذلك الحكم حتى يعلم الناس بحيث لو تعاملوا معه يكونون على بصيرة من أمره . لذا 
قال الفقهاء! يان من باعه أو أقرضه بعد الحجر عليه لم يشارك الغرماء فى مالسه » 
ها ن علم بالحجر فقد د خل على بصيرة »وإن لم يعلم فقد فرط حين د خل فى 
معاملة على غير يصيرة فلزمه الصبر(؟) 





)١(‏ حاشية الد سوقی على الشرح الكبير ۲۰6/۳ ۰ . فتحالعزيزميتكملة المجموع 
۰ ۲۰۰ ء کشا ف القناع رر ۔ 1 


)۲ فتح العزيز يهامش تکملة المجموع. ( ٢٠٦‏ » نهاية المحتاج ؟ ۵7 ۳۰ ¢ وشرح 


منتہی الإ راد ات ۲ /۲۷۷ ل 

















4 ۳ بت 


الحجر على المفلس 





الحجرزیفتح المبملة) لغة : الط » ولوعن التمل أو عما هو مطلوب 
ون الحجر(بالکسر) فاسم للعقل , لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر 

يقال حجر عليه حجراً » من باب قتل قتلا , أى منعه من التصرف فهو محجسور 
عليه »يقال حجر علیه القاضی إن ای (۱) ۱ 

والحجر عند الفتہا: هو عبارة :. عن منع شخص مخصوص من تصرف ب مخصوس لمصلحة 
مقصوں .ا 

وقد اختلف الفقہا* ‏ فى الحجرعلی المد ین المفلس‌علی قولین : 
القول الأول : 

وهو لجمهور الفقہاٴ منالمالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية 
ذ هبوا پالی جواز الحجر على الد ين المقلس وقالوا : .ان المد ین إذ! ركبته الد يون 
واستفرقت آمو اله وطلب د ائنوه من القاضی تفلیسه والحجر عليه ء آجاییم القاضی ء 
وقلس الد ين وحجر عليه لمصلحة الد ائنین وذ لك بعد التأكل من توافر شروط الإ فلاس . 

فى القوانين الفقهية لابن جزی : ر إذا أحاط ال ین‌بمال مد ولم يكن فی 

ماله وفاء بد يونه وقا م الغرما* عند القاضى فإنه يجرى فى ذلك المد يان اک 


| ا 
التفليس ) ۔ 





(() المصباح المنیر ٦۷/١‏ ء والقاموس المحیط ۲ /) - 
(۲) تكملة البحر الراعق ۸۸/۸ حاضية الد سوقی ۲۹۳/۲ بونهاية المحتاج ٤‏ / 68 ۲ 
المفتى لابن قد امة ا لمت م 1 ۱ ۱ 


(۲) القوانين الفقہیة لابن جزی ص٦٣٤٣‏ . 








۳© - 


وفى فتح العزيز : (التماس الغرياء الحجر بالد يون الحالة الزائدة على قد ر 
المال سیب لضرب الحجر على المقلس )١|‏ 
۱ وفى المغنى لابن قدامة: ( ران المد ين بإذ! كان له مال لا يفى بد ينه الحسال 
1 و سال بعضهم الحا الحجر عليه أى الد ين لزمیاجا شیم ۰ ۱ 
۱ وجا* وق القد پر : ( وقالا رای الصاحبان ) : إذا طلب غرماٴ المفلس الحجر 
عليه حجر ال قاضی عليه وضعه من البیح والتصرف وال قرار حتی لا یضربالفرباء)؟ " 
وقد استد ل الجمهور على جوا ز الحجر على المد يبن المفلس باد لة متها ء 
)١‏ ما رواه کعب بن ول الله صلی الله عليه وسلم حجر على معان بن ٠‏ 
جبل » وباع ماله وقسم ثمنه على الغرماء یالحصص لما ركبته الد يون وسأل غرس‌اژه 
الحجر عا 0©. > كان فا ما حرش سس عد رط طشن وا ما 0 
واعترض علي جيذ ا الد ليل بأن‌الحجر على معان لم يكن من جهة استدعاء غرمائہ 
بل إن معا" 9 رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم أن يباشر بیع ماله لينال ناله 
بركة الرسول صلي الله عليهوسلم ء لأنه لم يكن فى ماله وفاء لد ینم (#) 
ورد هذا الاعتراض : : بان ذلك خلاف الروا ایات المشهوكنا قال الحافظ. ففی 
المراسيل لایی د او.د التصريح با ن الغرماء التسوا ذلك » قال: أما ما رواه 
الد ارقطنی من ن معان ات اک امیس صلى الله عليه وسل م فکلمه ليكلم غرماٴہ فلا 
حجة فيه أن ذلك لالتماس الحجر (فمافیه طلب معان الرفق ج 





0 فتح العزيز بهامش تکلة المجموع ۰ ۱۹٩/۱‏ ۱ 
3 المغنى لابن قدامة > ۵۰( > 

دة فتح القدين ۲۷٢/۹‏ د ۲۷ 
۳ 5 کس وش ٤ءء‏ وٹیل | وا ر دلشوکا دی | 


للسرخسي ۱1۱/۲6 ٠‏ تیل | لاوطا ر للشوكاتى ه /لادم 
N‏ شيل ارا ر للشوكاني .. م/ ۷٦م‏ ۔ ۱ 














۳٢٣ =‏ ۔ 
7 
( ۲ ) ماروى من طريق مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن د لاف عن أبيه أن رجلا من 


جهينة كان يشترى الرواحل فیفالی بها ثم يسرع فى السير فيسبق الحاج 
فأفلس فرفع أمره السی عبر بن . الخطلاب يقال أما بعد أيهاالناس 
فان الاسفبع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته أن يقال 
سبق الحساج الا أنه قد آداق معصرضا فأصيح وقد رين 
به فسن له 7 عليه دين فلیاتسا بالفداة نقسبم ماله بين 
غسرمائه وإياكسم- والسدين فان أولنه هم وآخره حرا )١‏ 


قعل عبر ذلك پحضرة الصحابة ولم ینکر عليه أحد ضہم فکانإ إجماطاً هم على أنه 
يباع على المد ين “ماله , (3) ۱ 

واعترض‌علی هذا الد ليل بان حد يث أسيفع جا* فيه و أن عمر رضى الله عنه قال 
انی قاسم ماله بين غرمائه فيحمل على آنه كان ماله من جنس الب ون ثنبت البييسع 
فإنما كان یرضاه .(؟) 1 

ورد الاعتراض: 

نہ لا د ليل على أن ماله كان من جنس د ينه فهذ! تأويل افتراضی لا د ليلعليه 
فلا يقوى على الرواية الصحيحة عن عمر رضى الله عن 
۳ إن بیع مال المد ين المفلس لقضاء الد ین من ثمنه مستحق عليه ء بد ليل أنه یحیس 
إذا امتنع منه وقضاٴ الد ين مما تجرى فيه الإنابة فينوب القاضى منابه فى بيع ماله 
جبراً عليه ليقضى من شنه ال ین ٩)‏ ) 1 


۳ اه نحص ای ات دنل لکول وان ری 
البسوط للسرخسی ۱۱/۲ 

() المیسوط للسرخسی ۱11/۲ . 

(۲) المرجع السابق . 


سے 
بواللتشرح فتح القد یر ۲۷۵/٩‏ ۔ 











= ۷۔ 


مه لارام بو حنيفة وین حنم قاری تد اا جا زالحجر 


د 
ومحمد بن سيرين وغيرهم . 


م الك 


فى المبسوط : ( إن من ركبته الد يون لذا خيف أن يلجى * ماله بطريق 


الإقرا ر فطلب الغرما* من القاضی أن یحجر عليه لا يحجر عليه عند ابی حنيفة 4 

وفى المحلى لابن حزم: ( لا يجوز الحجر على أحد فى ماله إلا علبی من 
لم یبلغ أوعلى مجنون فى حال جنونه فهذ ااخاصة لا يتفذ لهما أمر فى مالهما فإذا 
يلغ الصغیر وأقاق المجنون جاز أمرهما فى مالهما کیره للحد يث الشريف : 
( رقع القلم عن ثلاث عن النائم حت يستيقظ وعن المجنون حت يفيق وعن الصبى 
حتى يحلم ) ب 
وقد استد لوا على عد م جوا ز الحجر على المد ين المفلس بأد لة منها : 
) قوله تعالى f:‏ ریا ال ییامن اک افا و ا دق ایل رو أن کون 


(() هو محمد بن سیریر ن الأنصارى أبو بكر البصرى مولی اس بن مالك التابعى الكبير 
یمام التفسير والحد يث والفقه ومعبر الرؤيا والمقد م فى الزهدٌ والورع » لم يكن 
بالبصرة لته بالقضاء ٠‏ توفى سنة .9( هارحمه الله . انظر ترجمته فى 
5 وفيات الأعيان ۳۲۲/۲ ءشذ رات الذ ھب ۱ /۱۳۸. 
۴ التلجيئة عند الفقهاء : أن يلجيئكانسان أن تأتى أمرا ظاهرهخلاف باطنه :وتات 2 الغروص يري 
[) المبسوط للسرخسی ۳/۲ اي 3 7 
©) المحلى لابن حزم ۲۷۸/۸ ٠‏ 
و) انظر البخارىيشرح فتح الباری* ٩‏ /۲۸۸ مستن الترمذى 4 / ۲۲ »سن ابی د اوود 


٤ءء‏ وسنن السداری ۹۳/۲ ۔ 


(9) سورة النساٴ آية رقم ۲۹ ۔ 





“FTA = 


۲ الحجر على المد ين المفلس وبيع ماله يد ون رضاه تجارة لا عن تراض فيكون 


باطلاً )0 


واعترض الجمهور على هذا الد ليل يأن الحجر على الد ين المفلس کا يكسون 
بطلب غرمائه یسسکون بطلب المفلس نفسه ء ولا يعقل أن يطلب المقلس الحجر على 
نفسه ولا يرضى بالبيع عليه . 
؟) قوله صلی ال له عليه وسلم : ( لایحل مال امری* سلم إلا بطیب نف !ا 

ونفس المؤمن لا تطيبببيع الحا ماله جيرا عليه . (۲) 

واعترض على هذا الد ليل ۲ ن مال المد ين المقلس الذى أحاط به الد ين أصب صبح 
بعد الإفلاس من مال الغرما* » وهو وإن بقی فى ملک حتى يبيعه القاضی ویوفسی 

- الفعاء لأأجل آلا تخلو العين من مالك لها . 


وذلك ضرر فوق ضرر المال . والمال غاد وراعح » فلا يرتكب الضرر الى لان 


الضرر الاد نی وهو مصلحة الغرماء. ۳ 


ورد هد | الد ليل بأ ن الحجر لا يمس من قريب أو بعید اد ميك المفلس ءلانه بعسد 
الضارة ال اثنين . الجر ليه حجر على ماله الذی يعتبر الضمان ن العام للد ائنین 
القول المختسار 

نختارما ذ هب إليه الجمهور وهو القول بجواز الحجر على المد ين المفلس وذ لك 
لصحة حد يث معان بن جبل الذ ی تضافرت الروایات على صحة ثبوته وكذ لك صحة 
حد يث عمر فی أسيفع ٠.‏ لذا نری رای الجمہور آولی بالقبو ل والعمل به وادعاعق ۔ 


سم سس رس 
)0( البسوط للسرخسی > ۲ / > + شرح شح القد یر ۲۷۲/۹ ۰ 
(۲) تقد م .عترود صلاهامن هذا البحث . 

۱1/۲ المبسوط للسرخسى‎ )٢( 

)نة صو للقيو ا 














المطلب الٹائی 

حبس الد بن أجل الوا" الد ن 
إن الد ین لا يخلو حاله فن ثلاث حالات 
الحالة الاولى : أن یکین معلوم العسسرة . 
الحالءة الثانية ‏ 5 ن یکون معلوم الميسسرة . 
الحالة الثالثة : أن ن یسکون مجہول الحال » فلايعلم أهو موسرء أو معسر . 


وسنذ کر فيما يلى حكم الد ين فى کل حالة من هذه الحالات الثلا . 

















الحالة الأولى : أن یکون المد ين معلوم العسرة : 


ذا گان دی معلو الحسرة بيت لا کاب يها اه قن ا لجسو 
للغرما* مطالبته الدب ولا طلب حيسه ءوانما الواجب إنظاره إلى وقت الميسرة وذ لك 
لقوله تعالى : ( کان کا کان ذ و عرق فنظرة إلى ميس سرن ۱ 
وعليه فان من علم أن مد ينه معسر يحرم عليه أن يط لبه بد ينه و يطلب حبسه » 
ذهب إلى هذا القول الجمپور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ۱ 
جاء فى بد اع الصنائع : ( إذا كان المعسر معروقاً بالعسرة لم أحيسه) 6٩‏ 


ونی حاشية الد سوقی : ( وحبس المفلس لثبوت عسره‌پان جہل حاله لا پان علسم 


۳ 
سر 9 
۱ ۱ ۱ 5 
وفى مغنى المحتاج : ( وإذ١‏ ثبت إعساره لم یجز حيسه [؟) 
ع6 ۱ ۰چ (۵) ے 
وجاء فى الام / ولا يحبس اذ | عرف : أن لا شی ۶ له »لان الله عز وجل‌یقول 


7 سس 2 22 27 رم 1 
( إن کان ن ونر رة ای میسرو ) 


وی المغنى لابن قدامة: ( إن كان الد ن حال والغريم معسراً لم تجز مطالیته 
لقوله تعالی : ( وان گاید و ر ری ميسرةر) . 
فالمد ین المعسر لا يجوز حبسه ولا مطالبته كما نصت الآيةالكريمة ولکن قد خالف 
بعض الفقہاٴ فى هذا كما نقل عن القاضی شرج انه ایس المعسر إذ: روی عن 
ابن سيرين أن رجلین اختصا إلى شریح فى حق فة تیآ ها وأمر بحبسه فقال 
0 


رجل كان عند ه :نه معسر والله تعالی یقول : ( وان كا ن ذوعسرق زط إلى ميسرق) . 


فقال شریح إن ذلك فى الربا فالآية خاصة بفترة التشریع وقاصرة على د يون الربا د ون 





)0( سورة البقرة آية رقم ۰ ۸ ۲ ۰ ۱ ۱ 

- ۲۸۵/ بداعع الصن ائع للکاساتی ۱۷۳/۷ ءوانظر شرح فتحالقد یرہ‎ )٢( 
الشرح الكبير مع حاشية الد سوقی ۲۷۹/۳ ۔‎ )۲( 

(ع) مغنى المحتاج ١١٦/٢‏ ۔ 

رم) الأ م للشافعى ۲۱۳/۳ ۔ 

۰ سورة البقرة آية . .م ؟‎ (U 

(۷) المغنی > لو۹ »کشاف القناع ۱۸/۳ ۔ 





ب |[ ۳۷ بت 


سا٤‏ کر الد یود )0( 
والذ ی یظہر لی أن ميد أ النظرة لی الحیسرۃ شامل لجمیع الد یون لا يختص 
الحالة الثانية : أن یکین الد ین سمل ابليسرة يأن یکون عند » من المال مایفی 
سس پدینه که أويمضه ۰ 
فی هذه الحالقیحق للغرماه مطالیة الد ہی بالوفاٴ ویجب عليه الأ *١‏ فور 4 
فإن أبى رفع الغرہا* أمره إلى القاضى » وبعد أن یتحقق القاضی من ثبوت اك ين 


عليه يأمره بالقضاء »فان أبى حبسه لحد يث عمر رضى الله عنه عن النبی صلی الله عليه 


م و وه ہے )٢(,‏ 
وسلم : ( 9 الوا چد جد ظلم یل عرضه وعفُويَته) 


(لى الواجد ) : بفتح اللام وتشد ید البا* :أى مطله . يقال : لواه بد ينه يلويه 
ليا : آی ماطله . رالواجد  )‏ الموسر . (یحل عرضه) : بأن یقول : ظلمتی 
ومطلنی . (عقوبته ) : حبسه. 
إذا مطل الغنى عن قضاء د ينه يحل للد ائن أن یغلظ القول عليه ويشد د یم 
وكن ۱ للقاضی التغليظ عليدوحيسه تاد ييا لأنه ظالم والظلم حرام . 
قار ن لم یقش المد ين الد بين بعد الحبس فهل یؤید حبسه أو يبيع ال قاضى عليه 
ماله ويوفى الغرماء ؟ 5 


اختلف الفقهاء فى هذه السألة على رأيين 





7 کنا 7 
(() نيل الا وطار للشوكانى  ١/‏ ۳ “»لأحكام القرآن للقرطبى ۲۷۲/۳ ء أحکسام 
القرآن للجصاص ۷۳ . 


)۲ آخرجه البخاری »انظر صحیح البخاری بشرح فتح الیاری ۵ 7 ° 











“YY - 


ای الأول : 
ويه قال الحنفية والمالكية ذ هبوا الى تأييد حيس المد ين بوسر التتع عن الوا 


وفی بد ام مع الصنائع : ( فإن علم أنه غنى حبسه إلى أن يقضى الد ن لأنه ظہر 


وفی حاشية الد سوقی : ( يان من یعلم یسره وغناه يحبس إن ادعی الفقر ولم يعد 
بالقضاء ولم يسأل الصبر أى التأخير) كاليوم والیومین بل والأربعة فان وعد من ذ کر 
لوم الملاءة يقضاء ان وسأل الصبر آجیبان أعطى حمیلابالمال ای غاا 
غنيا ولا سجن )" 


الرأى الثانى : 





وبه قال جمهور الفقها* منالشافعية والحنابلة والظا هرية ذ هبوا إلىأن 
الد ين الموسر الستنع عن الوفاء بإذا لم يقم بالوفا* بعد حيسه لا یوید. حيسه » بل 
يخرج من السجن » ويبيع القاضى ماله جبراً عليه لوفا* ال 

قال ابن حزم : : ( ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مما یوجب غرم ماليبينسة 
عد لأ بإقرا ر منه صحيح بيع عليه گل مايوجد له وانصف الغرب* ولا يحل أن يسجن 
الا إلا أنيوجد ل من نو ما علیہ نمف مه غير ہی كن طبه د رود ت شم 


د راهم أوطيه‌طعام ووجد له طعام وهکذ | فی کل شی ٣‏ لقره تعالی ركوو وی بات 


3 م ےھ 





(0) شرح فتح القدير ٣/۷‏ ۲۷س ۲۷ . 

(؟) بد ائع الصنائع ۱۷۳/۷ < 

(5) حاشيةالد سوقى على الشرح الكبير ۲۷۸/۲ ۰ 

(ع) مغن المحتاج ۲ / ۷١ء‏ شرح منتهى الإرادات ۲۷۹/۲ - 
(ه ) المحلى لابن حزم ۱٦۷-۱1۸/۸‏ ۔ 

0( سورة النسا؟ آية ۵ ۲ ۱ . 





لقسط) 














Y~ 


)0 
وتوله مد الله عليه وسلم : ( مطل الفنى ظلم) . 
فسجن الد ين الموسر مع القد رة على إنصاف الغرماء بطريق البیع ظلسم 
للبفلس وللغرماء . 
القول المختار 


٠‏ أختا ر مان هب إليه الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية وهوعد م حبسس 
المد ین الموسر “بل بباع ماله جبراً عليه لقضاء ال ین وذلك لأن فى حيسه مع 
إمكان الأداء من ماله ضرر للد اکن وضرر للمد ین : فضرر الد ائن یتل فی 
تأخير وصول حقه إليه » وقد يتف المال فیضیع حقه . وضرر المد ین یتثل فى 
بقاء ذ مته مشغولة بالد ین وقد تما جله. المنية فلا يجد سبیلاً إلى الجنة للحد یه 


۲ سام‎ 4 8 °» ۳ A 
الشريف: ( نفس المؤمن مرهونة بد ينه حتى یخصی سنہ )؟ا‎ 





)0( انظر صحيح البخاری بش نج الیاری ٦٦٦٤/٤‏ » وصحيح مسلم٢/۱۱۹۷ء‏ 
وسند الا مام أحمد ٢/٢۲۔‏ 


)۲ تقد م عروہ ص ته من هدا البحث . 














TYE ~‏ بت 


الحالة الثالثة : أن يكون الد ين مجہول الحال لا يعرف هل هو موسر ام معسر 6 





فإذا کان المد ين مجهول الحال وی لا یعرف حاله من حيث اليسار والإعسار 


فقد ذ هب جمهور الققهاء إلى أنديحبس حتى يتضح أمره وذ لك لا حتمال أن يكون لسه 
مال قد أخفاه ٠‏ جاء فى بد اقع الصنائع: ( بان اشتبه على القاضى حاله فى يساره 
ولعسار * ولميقم عند ہ حجة على آحد هنا وطلب غرماؤہ حبسه فانه يحبسه لیتعوف علی 
حاله أنه فقير أم ی فإن علم أنه فقير خلى سبيله لأنه ظهر أنه لا يستوجب الحبسس 
فيطلقه وان علم أنه غنى حبسہ إلى أن يقضى ال لاه ظہر ظلے باه © 
وفى الشرح الکبیر للد رد یری : ( وحبس لثبوت عسره إن جهل خاله لا إن ان 
وفى الام للشافعى : ( ويوم أحيسه وبعد مد ة أقاسها فى الحيس وأحلقه ذلك 
كله بالله مايملك ولا يجد لغرماءءتضاء من نقد ولا عرض ولا بوجه من الوجوه ثم أخليمم . 


وبعد حبس المد ين المجهول الحال إذا اتف أنه مسر خرج من الحبس فلا 


يحبس لقوله تعالى : ( ورن کان ن وعسوق و شود نی مر [) فيكون حکنه حك الحالة 
الأولى السايقة »أى حال الإعسار. 


2 


ون ظهر أنه موسر آمره القاضی بل ا۹ فان وفى ما عليه من الد يون أخرج سن 
السجن ون امتنع عن الوفاٴ لم يخرج من السجن ويستمر الحبس عليه إلى أن يقسسوم 
بالأداء عند الحنفية والمالكية ,(۵) 


فى الحالة الثانية السار 0 حالة اليسار. وقد امس رای لجسو ورجحتاء سے 
تلك الحالة . () 





(() بد ائع الصنائع ۱۷۲/۷ »وانظر شرح فتح القدير ۲۸/۷ ٠‏ 
(؟) الشرح الكبير مع حاشية الد سوقی عليه ۷۲ ے. 
(٭) ۲۱۲/۳ ءوانظر مغنى المحتاج 5 أنتهى الإرادات ۰۲۷۱/۲ 


(9) سورة اليقرة آية .ىم ؟ ٠‏ 

(ه) شرح فتح القد یر ۹/۷ ٢۸۰-۲۷‏ ءبد افع الصنائع)) ۱۷ »الشرح الكبير مع الد سوقى 
7/۲ ۸“ 

(ہ) مغنى المحتاج ۲ /۰۵ ۱ »كشاف القناع۳ / ۲۰ نتهی ال راد ات۲ 7 المحلی 
۸ (۱/۲-۰ ۱ ۰ 

0) راجم ص ۷۷۲ من هذا البحث . 











۳۷٣٣ -‏ ده 


المطلب الثالث 
فى إجبار المد ين المعسر علی التکسب لسد ان دينه ۔ 





لقد اختلف الفتہا؟ فى اسألة وبا رالد ين على التكسب لسد اد ما عليه من 
على ثلائة أقوال : 


القول الاول : ش 
"7 ويه قال جمهورالفقهاء من الحنقية والمالكية والشافعية والحنابلة : 


ذ هبوا إلى أن المدين المعسر لا يجبر على الكسب لسد اد ما عليه من د ين 
4 (۱) 
سوا آگان ذا صنعة لم لا ۲ وذ لك فیما إذا طلب غر ماه ذلك . جاء فى 


MA 
' المبسوط : ( ولذ ا کان معسراً فان القاضى لا يؤاجره ليقضى د ينه من أجرته)‎ 


واستد لوا لرأيهم هذا بای 7 
و ر 


ٍ رور ) 
۱- یقوله تعالى : ( ون کان ذ وعسرة دہ ظرة إلى میسرق ) 
فالاية د لت على أن الواجب على الد ائن إنظار مد ينه إلى وقت الميسرة إن کا 
معسراً فليس له على مد ينه غير ذلك ءفلا يجوز إجباره على التكسب لسد اد الدَّيّنَ . 
واعترضعلى هذا الد ليل : 
بأنه ليس فى الآية إلا انظار المد ين المعسر إلى وقت يستطيع فيه الوفاء بسا 
عليه من دين وذ لك هو وقت الميسرة »ولا سكن الوصول لی ھ هذه الحالة إلاعسن 
0( 





(() المبسو ط للسرخسى ١۹/٢٢‏ ءالشرح الكبير مسع حاشية الد سوقی ۲۷۰/۳ ء 
مغنى المحتاج ۲ ۱ ءنہایة المحتاج ‏ / ۹٣٣۳ء‏ المغنی لابن قدامةع /۸ ۲۹ 
شرح منتهى الإرادات ۲۸۹/۲ ۔ 


(۲) المبسوط للسرخسی ‏ ۱1/۲ ۔ 
(۲) سورة البقرة آية ۲۸۰ ۔ 


)©( اہک م القرآن للقرطبى ۲۷۲/۲ بد اية المجتہد ۲ ا المغخغنی ۹۸/۰ء ۰ 
المحلی ۱۷۳/۸ . 

















لالت 
جو 
۲- واستد لوا[ أيضاً با ن الرسول صلی الله عليه وسلم لما حجر عل معان" لميزد على 
بیع ماله (۱) ۱ 
واعترض‌علی هذا الد ليل : 
حاجة فى راجياره على التكسب . 
2 طراشظم ور 7 ۱ ۱ 
+ يما رواه أبو سعيدلاأن رجلا اصیسب فى ثمار ابتاعها فكثر د ينه فقال النبى صلی 
الله عليه وسل م : ( تصد قواعليه ) تسد نوا عليه فلم مداخ ونا يده . فقال النبى 
(۲) 
ادایت يح ف أ ےن للد ائن أن ياخذ . م وجد من مال مد ينه لیس له غسیرہ 
واعترض أيضاً على هذا الد ليل : بن هذا رجل أصيب فى ماله يما لا.يد له فيه 
فكان من الواجب مواساته ومعاونته ء ولذ لك أمر الرسول صلی الله عليه وسل م بالتصد ق 
عليه وال ختصار على أخن ما وجں معه ويحتمل أن تكون هذه حالة أو قضية عين 
خاصة بهذا الرجل 
القولالثانى , 


ويه قال اين حزم الظاهرى : ذ هب إلى إجبا ر المد ين المعسر على التکسب 


لسد آد الد ين سواء أكان يحسن‌صنعة 2 My‏ 


واستد ل علي ذلك 6 


مر مد ےم اه رک ) 
بقوله تعالی : ( کونوا قویی بالط هه لله | 


۱ بك آية المجتهد 1۲٢‏ + فتح آلعزیز يها مش تكلة المجموع . ۱ ۲ المفتی 
۹۸7 

() آخرجه سلم ء +انظر صحيح سلم۲ ۱٩  /‏ ءوالنسائی ۷/ و ۲۷ ءوابن ماجة۲ / ٩‏ ۷ 
وستن آبی داووں ۷-۰۷۵۳ ۔ 

) انظر المحلى لابن حزم ۱۷۷۸ 


8 النساٴ آية ۳۵ . 

















YY تس‎ 


إن سای الا من المد ين النعسر التان ر على الکسب ۔ من القواۃ بالقسط 


£ 


لب وهی رواية فى مذ هب الحنابلة : ومفاد ها أن المد ين المفلساذ! 
كانت ین ٠‏ “على إيجار نفسه لسد اد ما عليه من ددين ۔ 


وعللوا لذ لك 
باه یعتر ف هذه الحالة فى حکم الآفنیاء حیث اه يحرم من ارم وط 


)0 مر 7 


ظز ڈ کی معن 3- 7 
القول | المختار 
وانی أميل إلى اختيار القول الثالث القاضى بلإجبا رالمدين المعسر عا 


2 


التکسب لسد اد ما عليه من دين إن كانذ! صنعة ءلآن الد ین ن القاد ر على التكسب 
يعتبر غنياً أو فى حك الا" ليل أنه ل يعطى من الزكاة ولا تجب نفقته على قريبسه 
فانه يد خل فى قوله صلی الله عليه وسلم :) مطل الغنی ول[ ونا دام ظلم يجب 
إزالته وذ لك بتکلیفه بالتکسب لسد اد ما عليه من دين . والله أعلم . 





(() شررمنتہی الاراد ات ۲ / ٦‏ ۲۸ »المفنی لابن قدامة ٦۹٤-٦۹٤/٤‏ ۔ 
() سورة البقرة آية ۲۸۰ ۔ 
 )۲(‏ تقد م تنروت.ص""لا#من هذا البحث . 

















~= ۷۸ ۲ بت 
امب رب 





اختلف الفقهاء فى مسأل ہنع المد ين من السفر على تلا أقوال , 
القول الأول ۽ ٠‏ 
لسلس ويه قال الحنفية والظا حریة وذ هبوا إلى أنه لایجوز للد ائن منسیح 


2 


مد ينه من السفر مطلقا سواءكان ن الد ين . حالاً و مؤجلاً »وسواء کان السفر قص بی 
5 2 5 ۲ )0( 
و طویلاً ءوسواٴ أكان مخوفا أم غير مخوف لجہاد أو لغيره . 


القول الثانی : ۱ 
سس ويه قال المالكية ذ هبوا إلى أنه يجوز للد اکن نع مد ينه المحجور عليه 


من السفر سواء کا ن ال ین حال أو مؤجلاً ,له ن بالحجرعليه يحل أجل د ينه . 

۶ ذا کان المد ين غير محجور عليه »وقد أحاط الد بن يباله » فللد ان 
منعه من السفر أيضًا .اذا کان الد حال ۶ أا إذا کان الد ین بو جلا فینظر 
فإن كان المد ين السافر معسراً ويحل الد ین فى غيبته فليس له منعه من السفر 
وکذ لك إذ ١‏ کان الد ين بوسر ووكل فى قضاء الب من راذا حل أأوضنه موسر فلا 
يمنعه من السفر »وان كان ال ي الق جل لا يحل فى غبيثة الم ين فلیس له نعه 
۱ من السفر إلا إإذا كار ن المد ين معروق بالإلد اد رالساطلة) إن عرفا بالل اد 
فللد ائن منعه لاحتمال أن یتراخی فى الرجوع من السفر . 

جاء فى حاشية الد سوقی : ( للغريم نع من أحاط الي ولو وج بمالله 
وضعہ من تبرعه ومن سفرہ | ن حل الب ن بغییته موم ان کا ن الین لا يحل فى 
غيبته فلیس له منعه من السفر كنا انه لو کان ن يحل فى غيبته ولكه ثابت العسرة فلا 
يشعه من السفر أو كان موسر ! ووکل فی قضاعه إذا حل » أوضنہ موسر قلا يشعه سن 


(() بدائعالصنائع ۱۷۳/۷ ۶ وانظر المحلی مز ٦۸‏ 

















- ۳۷۹ - 


السفر. محل ونم إن كان لا يحل فى غييته با م كن سر باللود 7 كان 
)0( 


القول الثالث 





ويه قال الشافعية والحنابلة ءفانهم قد د هبوا إلى التفصیل بين ادن الحال 
وا ین المؤجل وبين السفر المخوف والسفر غي را لمخوف »وبين السفر للجهاد والسفر 
لغير الجها د. » وبينما إذ! كار ن الأجل يحل قبل قد ومه »أو أثناء غيبته “وفيا يلسى 
تفصيل ذلك , 
أولا ۽ اذا کار ن الد بن حالاً 1 

ذا كان الد ن الذى على الد ين حال فلك اقن مته من السقر بل سول 
كان السفر طويلا أو قصيرًا مخو أو غير مخوفویه قال الشافعية والحنابلة(؟) 
ثانيا : إذا کان الد ين با : 

ن هب الحنابلة إلى أنه ذا كان ال تن يحل قبل قد ومہ من السفر فللد اقفن 
منعه لاه یؤد ی إلى تأخیر حقه عن وقته يالا إن اد فع رهناً أو ضنه ملى * »ون كسان 
ال ين المؤجل لا يحل فى مد ة السفر ءفإن کان‌سفره للجهاد منع بإلا اذ ١‏ ترك ضیناً 
رن مان سفره فى هذه الحالة متعرض فيه للإستشهاد وذ هاب النفس “فإن کا 


السفر لقير الجہاں الظا هر ليس لہ جم کی 





(0) الشرح الكبير للد رد یری مع حاشية الد سوقی عليه ٢٦٢/۳‏ 
2 شرح نتہی الإرادات؟ / 6 ۲۷ ءکشاف القاع۲ ۱۷سرب ,المغتى > ز ۳ 
؟ءه عالکافی ۱۱۷/۲ . 











TA o 
وذ هب الشافعية إلى أنه إذ ا لہیکن السفر موف فليس للد اعن منع مد ينه مسن‎ 


السفر لأ لايحق له أ ديطالبه بال بن مولیس له آن يطلب رهناً أو یڈ نہ »أنه هو 


الذى ضيع حق نفسه » حيث رضى بالتأجيل من غير رهن 1 و كقيل “ولا فرق بين أن يكون 


حلول الأجل قريباً أو يعيند] 7 


وإن کان السفر مخوفاً کالجہاد ورکوب البحر قفیه وجہان : معا هلا یٹ عه 
ایض »حتى لاتصح له المطالبة بال تن فى الحال . والثاتى له منعه إلى أن یی 
الحق أو يعطى فيلا ءلانه فن هذا السفر یعرض نفسهللبلاكفيضيع للد اعن حقه . 
جاء فى فتح العزيز: ( إذ!ا كان على رجل دين فان كان مؤجلاً لم جز مطالبتهلانسسا 
لو جوزنا مطاليته »سقط فائدة التأجيل »فإن آراد سفراً قبل محل ال ی لم يكين 
للغريم منعه ومن أصحابنا من قال :إن كان السفر مخوفًا كان له مه لأنه لا يأمن 1 


يموت فيضيم د ينه ٤‏ والصديح هو الأول له لا حق له عليه قبل محل الد د ين وجسواز 
لا يملك حبسه لجواز المرب وان قال : أقم لی کفیلا لا يلزمه لأنه لم يحل عليه ١‏ ۳ 


فلم يملك المطالبة بالكقيل كنا لہیرں السفر )٩(‏ 


القول المختار 





ر.القول بمنع الد ين من السفریان كان الد ين حال وکا إذا كان الد ین . 
سۇ جلا ویحل قبل قد وس من السفر أو كان ن السفر مخوفا كالسفر للجہاد وذلك محافظة 
على حقوق الد ائنین ثنين حتى لا ت تتعرض للضیاع أو التأخير ونا .عنذ | هذه الحالات لا يجوز 


للد ائن منع مد ينسه من السفر وقد ذ هب.الی هذا القول الحنابلة . 





() مفنی المحتاج ۱۵۷/۲ ٠‏ 
() فتح المزیز مع المجموع شرح المہذ ب٠‏ ۱۵/۱ ۲۱۱-۲ ۰ 





الفصالثاى 


900 سموط الین بالإبراء : 




















الفصل التانسسی 


فى سقوط الد ین بالابرا* مضه 





وفيه آربعةمبا حث : 
المبحث الاول : فى حكم الابرا* ود ليله وأركانه وشروطه ‏ 
المبحث الثانى : فی أقسام الابرا* وحكم تعليقه بالشرط ۔ 


المبحث الثالث : فى حكم ابراء المريض وابراء الزوجة لزوجها من د ين النفقة ود ین‌المہر 


المبحث الرابع : فى الاثر المترتب على الابرا* ۔ 
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- الميحثك الاول 
۱ فى حكم الا برا* ود ليلهوأركاته وشروطه 
تصریف الابسرا؟؛ : 
الإيراء لغةهو : التنزيه من التلیس بشی * ۰ وش السیاح الشمر: بسرئ 
زيد: من د ينه يمرا برا : سقط عنه طلبه فهو بری* وبارى* وبراء.واستبرا تبرات من البول 
تنزهت‌عنه إن | ۱ 
)¥( 


وشرعاً : هوإسقاط شخص ماله من د ين قبل شخصآخرء كإسقاط الد اشن 
و 
د يتا له فى ذ مه مد ينه بقوله له: أبرأتك من د ہونی آو د ينى ۰ 
وعرفته مجلة ال.حکام العد لية بقولہا : أن يمرىء أحد الآخر بإسقاط تسام 


حقه الذ ی هوعند الآخر أو يحط مقد اراً (rai.‏ 


والإبراء كما یظهر من تعریفه الذ ی هو اسقاط لحق شخص قبل شخ صآخر 
يعد نوا من الإسقاط . ولکن مع ظهور معنى الاسقاط فيه »فإنه یحتمل بعسنى 
آخر يجعله من قبيل التمليك . وذلك لاآن صاحنب الد ين يترك د ينه للد ين 
وهذ! یعنی تمليكه إياه »وعد م مطالبته به . ۱ 

ولسذ ! كان الإبراء محتملا لمعنى الإسقاط والتليك »کا ذ هب اليه جمہسور 


۱ 0 م 1 
الفقهاء من الحنقية وال لكية وال ية 000 00 
جاء فى تكملة فتح القدير: ( لان الإبرا * تمليك من وجه وإسقاط من وجه) . 





)۱( المصیاح المنیر ۱ /ه »مختار الصحاح ۳٣/١‏ ءومعجم مقاییس اللغة١‏ / ۲۳٢‏ 
۳( تكلة شرح فتح القد بر ۵۲/٩‏ . ۱ 


(م) الماد ة 1 من مجلة الأحكام العد لية . 


9( الأشياهوالنظاء عر لابن نجي مص +» وانظر حاشية اب بن عامد ين ٣۹/۷‏ - 


(ه) حاشية الد سوقی على الشرح الكبير > ۹۹7 ۔ 
(3) الاشباه والنظائر للسيوطى ص ۱ ۱۷ . 
(۷) تكملة شرح فتح القدير ۰۳/۹ 
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فإنه یحتمل معنى الإسقاط بالنسبة للد ائن » اذ تخلى عن دينه فلم يبسق 
من شروته . 
وأصبح , ح من ثروته فزاد ت بقد ره . لذا ۳۴ الا بر ا* بعش أحكا م التليك بالنظر 


إلى هذه الناحية أى ناحية تعليك الد ين له بالإيراء ۱ واحطی بعض أحكام الاسقاط 


كا إن ابراه يعد ٠‏ من قبيل التي یه بلا عوض . 
وذ هب الحنابلة إلى أن الإبراء لسقاط فقط فكان له حکرالاسقاط عند هم فسى 


جمیع أحواله ۰ (1) 


حكم الإبراء ود ليله : 


إن الإيرا* من الد ين كله آو بعضضوع من التبرع والإحسان الذى حض الشارع 


ممر , ز(٢)‏ 
على فعله . ففى القرآن الكريم لت الا اعد ل وا خسن ) وقوله تمالیٰ 
فى شان ن الد ين ال یر : ر وإن کا 5 ن ڈو ضرق فنْظوَة ال ميسرق وا أن صد فوا يه 


32ت مو 2 دم 


لك إن کش سلون ) 
وروی فی المحیحین وفیرهما أن ن النبی صلی الله عليه وسلم کان یسعی سح 


الد اقنين للإبراء والوضع من د يونهم كنا فمل بع كعب بن مالك !)لذ 1 کان بر فى 


الشريعة الاسلامية مند وبا الیه . 


وار براٴ عضد جمهور الفقہاٴ رادف لهبة ال ن لد ین ۰ 


(o) :‏ 
جا فى تكلة فتح الق ير: : (.وهبة ال ین سن عليه ابراء ) . 


وفى “لخر شی : ( ان وهب لمن هوعليه فهو ز, برا ) 00 
0 کشاف القتاع > رع ۳۰ 
[۲) سورة النحل آية رقم ٩۰‏ . 
(۲) سورة البقرة آیفرقم ۰ ۰ 
() انظر ص ۲۰ من هذا البحث . 
(ه) تكلة شرح فتح القدیر ۵۳/۹ - 
() شرح الخرشی على خليل ۱۰۳/۷ 
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١ 
(0) ۱ وئی مغنى المحتاج : ( وهبة ال اسب(‎ 


فا لر برا ؛ مرادف لہب الد ن فى جميع الأحكام عند جمهور جمهور الفقها * ماعا 
0 
الحنفية فإنهم يجوزون الرجوع فی الهبة بعد القیش ولا ي يجوزون الرجوع فى الإبراء. 
أركان الابرا* وشروظه : 





ذ هب جمہور الفقهاء إلى أن أركان ن الاب براء أربعة هی : 
-١‏ السریٴ : وهو ال اعن ۰ ۱ 
۲- ۳ : وهوالمدين . 
ع الميراً منه: وهو الد ين ۰ 
٤ہ‏ الصيغة . 

5 الحنفية فركن الإبراء * عند هم هوا لزيجاب الصادر من صاحب الحق) وھ وکسل 

عبارة تد ل على تركه حقه د لالة واضحة لا احتمال فيها أو ما يقوم مقام العبارة من كتابة 

وإشارة . 

والعبارة شل . ] أمراتك من دنیب 7 و أحللتك مت ا أو أسقطت منك و گرا 
إياه أو تركته لك ہ أونحوذلك . 

وبالنظر فى الرآیین فى أركان الإ براء ترى أن الخلاف لفظى ء لأن الصيفة 


تستلزم القائل بها وهو الداعن ء والمقول له وهو الد ين » والمقول به وهو ال . 





. € / 5 مغنى المحتاج‎ )١( 
© 03 (؟) حاشية الد سوقی 15/6 شتی المحتاج ز۱ » كماف لايع رع‎ 
7 ٦۴۹ / ۹ المغنق لابن قد ام / امه » المحلی لا بن حرم‎ 


م ٩۱۱‏ شباه والنظاء ٹر لابن نجيم ص ٦‏ ۰ 


(ه) حاشية الد سوقى ٤ء‏ كشاف القناع 1-۴ . 


(ه) تكملة حاشية ابن عابد ین 1۷ . 





سو ۸ بت 
شروط صحة الإبراء من الد ين : 
شروط صحة الإ برا من‌الد ين انواع »منها شروط ترجع إلى السری" »وشسسروط 
جع إلى المبراً , وشروط ترج إلى الا منه ءوشروط ترجع إلى صيغة ة ال بر 


ط ۱ 
مدا يشترط أن تتوا: فر الشروط التیة فى الہری* 


-١‏ أن يكون المبرى* عاق » فلا يصح الإبرا ' م نالمجنون أو المعتوء تیا ليسا 
بهل للتبرع 0,۰ ۱ 

ع ا ن يكون المبری* بالغاً فلا يصح الإيراء من المبى , ل ن مرا * من قبيل التبرع . 
والصبى ليس بأهل للتبرع. 0)۰ 


۳- أن يكون المبرى* غير دو علیہ لسفه عند من يقول بالحجر للسفه وهم جمہسور 


الفقهاء من السالکیة والشافعية والحنايلة!؟) 


؟- أن يكون غير محجور عليه لد ین عند من يقول بالحجر يسيب الین وهم لمالكية 
(U 2 ۱‏ 7 

ه- . يكون المبرى* اص ا ار » فلو آکره على الابرا* لا يصح عسل بقوله صلسی 
2 0 1 0 7 
الله عليه وسلم: ( رفع عن أمتى ۱ والنسيان وما ۰ استكرهوا عليه ).ادا عزاميه تيو 
ر عو ترط( یرہ رجاه رواشت ادرا € 

٦ہ‏ ألا لا يكون الممرئ مریضا مرض الموت » وهو المرض الذ ی يحدث الموت بسببه غالباً 
ویستمر به إلى الموت ء فان إيواءه يأخذ حکمالوصیة 27ھ د يونه تستضرق 


آمواله »نا ن كانت ستفرق الہ فلا عن رال ن لم تستغ۔سسر 





ن یونه 1 مواله فن كان إبراؤه من .د ین لاجنبی شح شی دید هار 
نس دم لد الوا با ۱ 





رن انظر الماد ٠.3‏ من مجلة الا حکام العد لية ءوکشافالقتاع > / ۲۹۹ ۔ 

۲:۹ / ءحاشیة اب بن عاد ينه / ۸۷ء كشاف القاعء‎ ۹۸۸/٤ حاشية الد سوقی‎ ٢( 
من مجلة الأحكام العدلية.‎ (04١ المادة‎ ۱ 

۳ حاشية الد وقی ٩۸/ ٤‏ ءمغنی المحتاے ۲/۔ ناتقا a‏ 6 


المفنی مور 
(ء) المصاد رالسابقة وة فتح القد یر ۲۷۳۸۱ ۰ 
(ہ) انظر ول خسن هذا اليحث ٠‏ 
() انظر المادة ۱.۰.5 من مجلة الا حکام العد لیڈ ۰ 


00 آخرجه ابن ماجة » انظرستن ابن اجا ۱ ۱6 زرك ۸ ۱۹۸ 
6 المادة ۲۵۷۱ من مجلة الا حکامالعد لية ۰ 
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شروط الما : 
ویشترط فى المبرا الآتى 
أن کین المبراً معلا غير مجهول فإذا كان مجہو؟ لا يصح الإيراء لما فيه من 
معنى التمليك ء ولا ل الجهول کمالوقال شخص], برأت مد یت لی۔ذ هب لسی 
هذا الشرط جسهور الفقا !أ * فى مجلة الأحكام العد لية: (يجب أنيكون 


۳۳ 
السر ون معلومين ومعینین 7 


وذ هب يعض فقا * الحنايلة إلى أن الداعن إذا قال : ۽ أبرآت آحد غریسی 
۳ 

وفی نظری أن رأى الجمپور القاعل باشتراط أن یکون الببراً معلومًا رأى وجیه ء 

للتعلیل الذى ذ کروه » وو آن الا بر اء تمليك من وجه ءوالمجهول لايىلك . 


)0 انظر الأشباهوالنظائر للسیوطی ۱/۱ ءکشاف القتاع ؟ ۵7 ۲۰ 


۶ 


0) کشاف القتاع ع / ۳۰۵ 
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شروط المبرا نه . (الد ين ) : 





يشترط أن تتوافر فى المبرأ منه (أى الد ين ) الشروط الا تية : 

-١‏ أن يكون الد ن ثابتاً موجوداً وقت الإيراء »فلا يصح الإبراء من دين لم يوجد 
فلو قال شخص لآخر : أبرأتك من كل ما ستقترضه منى ء أو مما سيجب لی عليك 
من دین فلا يصح . لك ن الابرا* اسقاط وما سیوجد سا قط[ ولقوله صلی الله 


عليه وسلم ١‏ لا طلاق إلا فیما تملك ولا عتق إلا فیماتلا [ والإبراء فى معنا ها 
وقال ١3رک‏ د مر مره م2 
۲- يشترط الشافعية فى أحد القولی عند هم إلى أن الدب بن الببراً منه يجب أ ن 


يكون معلوماً ء فلا يصح الابرا* مع جهالة المبرى* للد ب ن المبراً منه قياسنًا على 
البيع ان کل منهما يقيد السك ° 

ولا يشترط هذا الشرط الجمہور من الفقها* » فیصح الابرا* عند هم مع جهالة 
ال ین سواء کان مجہولا للمبرى؟ (الد ان ) أو المبراً ( الین ) وفى د رر 
الحکامشں مجلة الا حکام: بلا تشع الجهالة فى ال صحة الا یا لما 

واستشنى الحتابلة من ذ لك صورة واحدة وهی ذ اكان الد ادن يجهل ال 


والد ين يعلمه #ويكتمه عنه خوفًا من عد م اب براعه إن | علمه الد ائن لان ١‏ 


ی 


برا 


که ۱ 


فی هذ ه الحالة لا یکون صاد را من صاحیه عن بر راد 3 معتبرة (۱) 

و اری أن ن ما ذ هب إليه الجمہور وهوصحة الإيراء مع جهالة الد ين ال مشه 
أولى بالإ ختیار وذ لك لمعنی الإسقاط فی ابا بلا موش وهذ | یخالف البيع ء 
لا ن البيع تعليك بخوش . 





)0 انظر کعاف القناع > / ° 1 

۸۱/۷ ويسم عطقت‎ - ۲١۹/٦ ءوستن أبى داو‎ 1۳.١ ا تظر سنن ابن ماجة۱‎ (٢) 

۳ انظر الأشباه والنظاعر للسيوطى ص ۱۷ ءومفتی المحتاج. ۳۹۹/۲ . 

)©( الأشباه والنظائر لا بن نجیم ص ۷م بد اية المجتهد ونهاية المقتصد ۲ ۳۰۰ > 
كشاف القناع > / > ۰ »المفنی : ۵ 11۰-۱۵۹ - 

(ہ) د رر الحكام شرح مجلة الا کا2 0 3 

0 کشاف القناع ع /۳۰۵ ۳ 
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می الصيغة : 
١ ۱‏ 
أو على سقوطه عنه وتكون بكل لفظ ید ل على ذلك كأ بت رآسقطت ی 


قبول الإبراء من الد ين : 


ذ هب جمہور الفقہاٴ من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة الابراٴ ونفاذ ه من 
غير توقف على قبول المدين له. لأن الد ين حق خالص للد ائن » وإقب امه على اسقاطه 
تصرف فى خالص حقه د ون أن يمس حا لغيره . ومن ثم لم يتوتف نفاذ ہ على تبول المد ين 


کنر من الإسقاطات کالطلاق وتا( 


* فى مجلة الأحكام العد لية : أنه رإذا لير مد آخر فلا یشترط قبول؟ . 
وفى الأشباه والنظاعر : (ومتها اشتراط القبول والأصح فيه الإسقاط 
)£ ۱ 1 
فلا يشترط) 


وفى المفنی : ( ولذ! کان فى ذامة إنسان م ك ین قوهيه لبر أەمنە أذ أ حله تتصحت 


وبرئت ذ مة الغريم منه وان رد ذلك فلم يقبلهلأنه إسقاط فلم يغتقر إلى القبور ا 
وذ هب المالكية فى الراجح عند هم ء وزفر من الحنفية ء والشافعية فى قول إلى. ۹ 
يشترط لصحة الإبراء قبول المدين له لأنه من قبيل تعليك ما فى الذ مق فيحتاج [ لی القبول 


كما إن ! ملكه عیناً بالہبةء ولأن اة قد . تعظم فى الإبراء فكان متوقفاً على قبوله فلا 


یینتپی التزامه | ألا بموافقته وقبوله ( 0 


وعلى القول باشتراط القبول ف ال برا ۶۱ عند انم فنه يجوز أن يتراخى القبول عن 
مجلس ال يجاب كما يجوز رجوع الد ائن فيه قبل القبول ٠‏ 


() كشاف القناع > /۳۰ - 

() تكملة ابن عابد ین ه /۷۰۸ والأشباه والنظائر لابن نجيمص ۲۹٢‏ ء والأشباه والنظائر 
لفسیوطی ص ١‏ ۱۷ »الروض المريع؟ / ۱٣٤‏ »المغنى ه / ٦٥۸‏ »كشاف الققاع > / ع ۳۰ ۰ 
تكملة شرح فتح‌القد بر 02/٩‏ ۔ 

)۳( انظر الماد ة A‏ من مجلة الأأحكام العد لية. 

() الاشباه والنظاثر للسیوطی ۱ ۱۷ 

(ه) المغتی مع الشرح الكبير ۲۵۷/۰ ۰ 

() انظر الفروق للقرافی ۱۰/۲ ۱۲۱-۱ »حاشية الد سوقى > / ٩٩‏ ءالشباه والنظاعر للسیوطی 
ص ۱۷۱ ۔ 

(۷ الغروق للقرافى ۲ءء وحاهیة الد سوتی ۹/6 




















ہ ۳۸۹ 


ذ هب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية إلى ل لا با يرتد برد الس یسن 
فى المجلس وبعد ه . وبعض الحنفية قيد صحة الرد ونفاذ ه بکونه فى المجلسلا بعد ہ 
وذ لك ان ! لميحصل قبول من المد ين قبل الرد ء فإن قبل المد ين ال(برا* ثم رد ه فلا 
يرتد بعد قبوله . ۱ 
وعللوا لصحة رد الا من المد ين ب بن المبراً قد تلحقه نة من المبرى*, لا 
يريد أن ن یتحلہا » لذا يسقط الابراء برد المدين له ,إن لايملك أحد أن يد خل 
فى ملك الغير شيعا د ون رغبتہ لا 
ولكن الحنفية قد استت: ستثنوا بعض الحالات وتالوا : إن الإ برا“ لا یرت فيبا 
والحالات هى : 
وہ لا يصح رد الابرا* من المدين بعد قبوله له . 
؟- إذا یا الد اشن مد ینه وسكت المد ين ثم بعد انتها* مجلس الإبراء عاد الد ين 
ورد الإبراء فلا یسم‌قوله ولا يرتد الإبراء 
٣‏ إذا حصل 1 برا* بعالب الد ين فلا يجوز له رد ذلك الإبراء لأنه قبل به مدب 
٤ہ‏ فی الحوالة : رد1۱ بر المحال له المحال عليه ورد هذا ذلك فلا یکون الا برا 
مرد ود ۰ ۱ 
ه فی الکفالة : لا يقبل رد الإبرا* من قبل الكفيل بعد ایراته من قلی الد اعسن 
وتعليله : أن الكفالة عقد غير لازم من جانب الداعن فيحق لهذا آن ینفسرد 


)0 الفتاوى آلپند یة. ۲ الاشنبام والنظاء کر لین تجيرص ۲ ی اله 


السختاز هر ۷٢‏ »حاشية الد سوق ۹4/6 کلم فت ال یں ر ٠‏ 5 








سا ۳4۰“ 


بفسخه 5 وضع لمصلحته وحد ہا 


وذ هب الحنا بلة والشافعية فى الأصح عند هم إلى أن الا برا براء يتم سرا 
الد اکن ولا يرتد برد ال ین وذ له تغل لمعنی الإستاط فيه » لذا لا يفتقر إلى 
القبول عند هم ٢!‏ 
القول المختار : 

فإنه سا لاشك فيه أن فى ابرا" ته تد تعظم على دود اروا ت والانفات ء 
لذا نختار القول الذى يشترط قبول الد ين للا براء . 

ثم إن القبول كما يكون صر حة يكون د لالة »فإن عد م رد الزبرا * یتر تا من 

القبول الضمنى »فإن | لم یرد الد ین الإيرا* يحتبر عد م رد ه له توا صني تلاپ 
فيصح الإ برا * مع عد م تصريحه بالقبول . وأرى صحة القول بامتد اد القبول والرد إلى 
ما بعد مجلس الإبراء علأن ذلك يحتاج إلى التروی والنظرمن الببرا فيلزم لذ لك 
امتداده إلى ما بعد مجلس الإبراء ولیس‌فی ذلك ضرر على المبرى* . 





المادة ۵1۸ ۱ امن مجلة کار العد لیت 


() انظسر المفتی لابن قد امة ه / ۰٦٥۸‏ کشا ف القتاع ١٢/٣١‏ ءالاشیاه والنظائر 
للسیوطی ص ۱۷۱ ء نهاية المحتاج ه /۱۰) - 




















- ۳۹۱ ۔ 
المبحث الثانی 


فى أقسام الإبراء وحكمتعليقه پالشرط 





أقسام الإبراء : 


ینقسم الا بر ۱ من حيث الصيغة إلى بر اٴ استيفاء ءوابرا" إسقاط . فإيسراء 
الإستيفا* هو اعتراف آحد. بقبض حقهواستيفاته . وهو فى الحقيقة إقرار بالإيفاء ۱ 
جاء فى حاشية ام بن عابد ين : ( إن برا*ة الإستيفا * عبارة عن الإ قرا ر بأنه استوفسی 
حقه وق كل أن يقول : : أبرأتك برا*ة استیتا* 

وبا ا" الإسقاط فهو أن ين" أحد رس تام الذى له فى نامته » 
أو يحط مقد ارا 59 شل أن اقول : أسقطت وحططت وأبر 5 براءة (سقاط. 
۱ وإبرا* الإسقاط ينقسم بالتظررالی موضوعه إلى قسمين :۔ 

ابرا* خاص ءوایرا* عام . 

فالإيراء الخاص هو با كان موضوعہ حًا معیناً . مثل أن بقول شخص لار ۱ 
1 رانك من د ینی و حن د ہونی التی قبتت فى ذ متك فى سنة كذا بو أك سا 
عند ك من الد ر( 

والإبراء العام هو ما كان موضوعه عاما يتناول كل حق للہری* قبل شخص معین 
شل أن يقول شخص لآخر , أبرأتك من كل حق هو لى قبلك أو آبراتك من كل د يسن 


لی عند ك !كا ولا يشمل ما يحدث بعد ہ من الد يون ۱ 





(() انظر حاشية اب بن عا دين 61/8( . 
0( انظر المادة ۱۵۳۲ من سجلة الط المد لية . 
م انظر الماد ة ۷ من مجلة الأأحكام العد لیة . 


)©( انظر المادة ) ۸ من مجلة ال حکامالعد لية . 














= ۹۲ ۲ سب 


تعليق الإبراٴ على الشرط واقترانه به : 
سس 


الا صل فى إلا لإمراء أن یکین منجرًا بل ٩‏ أن يقول الد ائن لد ينه : 7 براتك سن 
ديتى. | 

7 إذا علق الإيراء على شرط لا يصح الإبرا 0 مترتب عليه أ » وذلك لما 
فيه من معسبتى التمليك ءوما كان كذ لك منالعقود والتصرفات لا یم تعليقه طسی 
الشرط . ٠‏ فلو قالالد اتن لمد ینہ دزن د خلت الد ار فقد أبرأتك من الد ین ءأأو ان 


جا ءٴ غد فأنت بری٭ من الین فلا يصح هذا الإ يراء )0 


۲ 

جاٴ فى حاشية اس عاد ین لت لا ۱ 

معنی التمليك) )۳( 

وذ لك لا ن التعليق بالشرط يختص با لإ سقا طات المحضة التى يحلف بہسسا 

( ©) 

كالطلاق والعتاق فلا يتمد اها ۰) 

واستثنوا من ذ لك التعلیق على الشرط المتعارف ء آو التعلیق بار كاين أو 
التعلیق على الموت : فانه يصح الا برا* فى هذه الحالات . وشال تعليق الإبراء 
على الشرط المتعارق : قالت المطلقة لمطلقها : تزوجنی . فقال :ہبی لی المہسر 
الذى لك على تأتروجك فأ أته من من المهر معلقة الابرا* علسی التزوج بر إذا تزوجها 
الا فلا . ۱ 

ال تمایق ار شیم کائن : ران ن الیک لین شري فقد 5 مرأتك وکان 
قد اعطاء ° صح الا بر 

٠َ 00 , 

جال تعليق الإ براء على موت الد اکن + دا قال الدائن لمدينه: ( اذا ست 
قأنت يرىة من ال ین »جاز ویکون وصيه . ولو قال : أن مت بفتح التا" لا يبرا وهو 
مخاطرة کان د خلت الد ۱" رفانت بری* لایر ۰ (o)‏ 


PO‏ سس ےس جح و سس سس دو ےس تس مس سے 
)0 الا شباه والطاعر لابن نجییم‌ص) ۲ »الا شباه ات للسمطی عر ۷ اف القاع» / ۷ و ۳ ۰ 


(؟) حاشية ابن عابد ین ه/؟؟” ۰ 
۲۲( تكملة شرح فتح الف یر 1۳۱/۸ ۔ 
() تكملة شرح فتح القد یر ٤/4‏ . 
)٥(‏ شاف القاع > ب . ° 











د ٣۹۹۳٣‏ ۔ 


المبحث الثالسست 


فی حكم ابوا٭ المريض وابرا؟ الزوجة لزوجها من د ين النفقة 
ود ين المهر . وإبرا* المیت من الد ين الذى عليه 





(برا" المريض : 


یراد امیش من به به مرش الموت »وهو المرض الذ ی ی خلب فيه الموت عاد متصل 


الإ برا* لأجنبى نغذ فی حد ود ثلث التركة بعد سد آد الد يون : ویتوقف فیا زاد 
على الثدث علي إجازة الورثة بعد الوفاة ان اكانوا من آهل التبرع . 
أما زان كان الإ برا" لوارث توقف على إجازة ياقى الورثة قليلاً کان ن الد ين أو کسیر 


ذ ھب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من‌الحنفية والما لکية والحنا ا(0 


واستد لوا على ذ لك با يأتى ۳ 


بما رواه أبو هريرة رضى الله عنه: (إن الله تصد ق عليكم عند وفاتکم بثلث پالم 
زیاد ة لكم فى أعمالكم ) كال ١‏ سوصرک :شر وھ دید طا ہر ال ر تع اص توه 


ومفهوم هذا الحد يث ليس لكم أكثر من‌الثلث ٠‏ ويؤيد ه ما رواہ عمران ( مین حصين 


أن رجلا أعتق فى مرغروستة أعبد لم يكن له مال غيرهم فاستدعاهم النبى صلی الله 
5 4 0( 
عليه وسلم فجزآهم ثلاثة أجزاء فأترع بينهم فأعتق | ثنين وأرق آربعة. 
ول | لم ينغذ العتق مع سرايته فغیرہ أولى . ولان هذه الحال الظاهر نبا 


الموت » فكانت عطيته فيها فى حقورثته لا تتجاوز الثلشكالوصية (8) 





)١(‏ د رر الحكام شرح مجلة الك م الماد . لاه ( ءحاشیقالد سوقی > /1۸ »كشاف 


القنا . 000 
ع > /۳۲ ۳ محاف ا أبرقاف وجا 
(5) آخرجه ابن ماجة »انظرستی اين ماجة ۽ رع . و .)انم ادالزحاض راراب ٠/۸‏ 
۳ هو عمران بن حصین الخذ اعی اليصرى الصحابى الجليل. » أسلم عام خيبر .سنة 

سبع من الهجرة » کان رضى الله عنه من فضلا* الصحاية وكان ن مجاب الدعوة. 


توفى -بالبصرة سنة ٢٦م‏ ه . انظر شضرجمتہ فی تہذ يب الأساء واللفات؟ /۳۵ . 
() أخرجه الد ارقطنی » انظر سنن الد ارقطنی: ‏ / ٣٥٣‏ ۔ 
(o)‏ كماف القناع )٣۶٤‏ ۳۲ ۔ 














٣۹٤٣ 3‏ ۔ 


نا الشافعية فلهم رأيان فى إابرا* المریش: آحد هما يقضى بصحة الإيراء سسواٴ 
كان الإيراء لأجنبى او لوارث » والآخر يقضى بإعطائه حکم الوصية کی الج لا . 

وذ هب ابن حزم الظا هط إلى صحة إبراء المریش فإنه لا فرق عند ه بین را 
المريض وابرا* الصبميح ‏ » فيحكم بالصحة والنقاذ نیا فی جميع ال حوال . 

وعلل لذ فك : 

بن الله تعالى ندب جمیع البالفين السيزين إلى الصدقة ءوفعل الخير »> 
وإنقان نفسه »من النار وکل من ذکرنا متو بلا خلاف بنآحد. ءفلا يحل منعهم سن 
القرب!لا بنص ولا نصفي ذلك . 

القول المختار : 

نختار القول القائل بجواز نفا بابرا المريش فى حد ود ثلث التركة بعد سد اد 
الد يون ویتوقف فیمازاد على ذ لك على إجازة الورثة إن كان را لأجنيوثا” ان کان 
الإبراء من الد ین لوارث ء توقف على .إجازة الورثة یل كان ال بن أو کیر وذ لك 


لقوة ما استد ل به آصحاب هذ! القول وهم الجمهورس الفقها* . 


)1( نهاية المحتاج fo‏ ۷۰ ۰ 


(۲) الهحلی لابن حزم ۱۰/۹ 











- ۵ -۔ 


حكم |براء الزوجة لزوجها من د ين نفقة الزوجية : 





اذ | صارت نفقة الزوجة د يت “فى ذ مة زوجها صح للزوجة آن رنه نها . 
قبل شغل ذمة الزوج يها فلايص ال برا* شها e‏ ن الا برا لا یکین إل من د بیسن 
قاعم موجود عند حد وث الإيرا 

ونفقة الزوجة المتجمد ة لا تخلو اما ا ن تكون يفرض لہا من القاضى » أو بتراضی 
الزوجين ء أو تكون بغير ذلك أى بد ون فرض منالقاضى ء أو تراضى من الزوجين: 

فن كانت نفقة الزوجية المتجدة بغرض القاضى أو بتراضى الزوجين وأذ ست 
باستد انتها فى الحالین صح للزوجة أن تبری* زوجها عن دين هذ ه النفقةالمتجعد ة 
بلا خاف بين الفقها* لان د ین ثابت فى الذ مة والإيرا* یکین عما هوثایت فى 
الذ مة . ۱ 

فإذا فرضت مشاههرة شغلت يها ذ مة الزوج بد خول الشهر فیصح الإبراء عسن 
نفقة هذا الشهر فى بدايته إذا ما حل أو فى آثنائه "ولا يصح عن نفقة شهسر آخر يأتى 
بعد ہ لأن الذ مة لم تشغل بها . ۱ 

وكذا [ذ | 1 آبرأت الزوجة زوجها فى بد اية السنة عن نفقتها لم تصح الا راذا کانست 
فرضت لها مسانهة ۰ فان كانت قرضت مشا هرة صح الإ برا *عن الشهر الأول فقط 
منها . ان كنت ایهم عن اليوم الأولمنه الذى حدت فيه بر وا قد یکون 





نهاية المحتاج ۱۰/۷ کشاف القتاع م ۰۸7 ۱ 














س ۳۹۔ 


وا إن لم تكن نفقة نفقة الزوجية المتجمد 3 مفروضة بالقاضی أو يتراضى الزوجين » فإنه 
لا يصح إبراء لزوج نها عند الحنفية لاه لا ثبوت لها فى الذمة . والا برا لا 


يكون إلا عما هو ثابت فى الذ ید وقتحد وٹ الإبراء 0 
۱ ا لم 
وذ هب جمهور الفقہاٴ من المالكية والشافعية والحنايلة الى صحة الإيراء , 
لان نفقة الزوجة دين ثايت عند هم وإنلميفرضه قاض أو تراض من الزوجين كما 
0 5 ۱ 


اه 


e سیو‎ 


القول المختار 
" ونخمتا رما ذ هب إليه الجمهور » وهو صحة باب برا* الزوجة لزوجها من دين 


نفقتها وإن لم يفرضها قاض أو تراض من الزوجين » لأنه د ين ثابت كماسيق بيانه . 





. ۵/۳ ءتیبین الحقائق شرح كنز الد قاعق‎ ٣۹ ٣/٤١ شرح فتح القدير‎ )١( 
نهاية المحتاج ۷ +شرح منتهى الإرادات‎ » 1۹۵/٤ شرح الخرشى‎ )۲( 
ا .ےت‎ 


(۲) راجم ص ١د‏ من هذ!البحث . 














- ۳۹۷ - 


حكم بابرا لوب لزوجها من د ين المهر : 





ود برات الزوجة زوجها من دين السهر كه , و بعضه فقد اتفقق الفقها* على 

صحة هذا 1 براء إن ١‏ توافرت الشروط ال تية ہ۔ ۱ 

۱- أن تكون المرأة عاظة بالغة غير محجور یها لہا والحالة هذه تكون لها 
الولاية فى مالها ء فلها أن تتصرف فيه ہما شامثتء فلو كانت صغے رة لیس لہا 
ذلك لعب م ولايتها على مالها » ولیس لحد من الأولياء ذلك أيفا » ولوكان 
5 أو جد » لان تصرف کل مهما فى وال الصغير مقيد بالمصلحة » ولا مصلحة 
فى ترك شى * من مال الصغير يعد ثبوته بالعقد . 

؟- أن یکین الإبراءمنالمرأة فى حالة رضا ها فلو أكرهت عليه لا يصح 

٣۔‏ أن یکین الا باه اد نه فى ان مسا لوكت ريق را ١‏ 
فإن ابرا "ها لزوجها من د ين المہر يكون حكمه حكم الوصية السابق ق بیان 


حكم إبراء الميت من الد ین الذى عليه : 


وم 0 





إذا كان على الميت لغيره من ن العباں د ين »کمن مبيع أو بد ل قری أو قيمة 


متلف أو أرش جناية ونحو ذ لك من كل د ین لميسقط بالموت »فاته إذ١:‏ أ أبراً صاحب 
ال ین الميت من هذا ال ن صح الإبراء لان صادف بحلا لله ء ولا یشستر ط 
لصحته أهلية المبراً » لاه ليس حلي ٠‏ ۱ ۱ 
وقد نصت مجلة الأحكام العد لية على ذلك بقولہا : ( ويصح ابراء المت 

۱ ۱ (£) 


من د ينه ) ۰ 





)0( حاشية اب بن عابد ين م / 1۷ المادة و و ۱ من مجلة الک م العد لیة ءحاشية 
الد سوقی ٤۶ء‏ ء شاف القتاع ‏ /۳۱۸-۳۱۷ ۔ 

۰ ۳۱ من مجلة الا حکا م العد لية » کشاف القتاع‎ ٠٠5 انظر الماد ة‎ )٢( 

(۲) حاشية الد سوقی > ٩۸/۸‏ »د رر الحکام شرح مجلة ال حکام /11 اج كشاف 


القناع ٤‏ / ۲۳ء ورا جع ص 55+ من هذا البحث . 
0( مجلة الا حکا م العد ليةالماد ۹٦م ١‏ ۔ 














- ۳ 


ُا ان کا ن الد ين الذى على الميت عن قبيل د يون التفقات » فالحنفية مرن 
صحة الإبراء من د يون النفقات بعد موت من وجيت عليه » لأن هذه الد يون تسقسط 
بالموت عند هم “فلا يصاد ف الا براء محلاً له . يالا اذا كانت هذه النفقات قد 
فرضها قاض وآمر باستد انتہا أو تراضی علیہا الزوجان واستد يشت بالفعسل ء 


(۱) 
فحينكذ يصح ال برا منها ٠ء‏ لأنها لا تسقط بالموت فيصاد ف الإبرا ۶ محله. 


نا جمہور الفقباء فقد ذ هبوا (لبی صحة الإيرا ان دين نفقة الزوجية يعمد 
موت الزوج وإن لم يحكم بها قاض أو لم یتراهطی عليها الزوجان ءلانها 0 تسقط بالموت 
عند هم فيصان ف الإيراء محله . (۲) 


أما د بن نفقة الا قارب فيصح الابرا* منه إن كانت مفروضة بالقاضى وإلا لا يصح 
لسقوطها بالموت لما فيها من معنى الصلة وسد الحاجة فلا یصادف الإبراء محله 
يعد الموت ۰ (۳ 





- 017/5 ء تبيين الحقائق شرح كنز الد قائق‎ 59 ٣/٤ شرح فتح القدير‎ )١( 
+نہایة المحتاج ۷ المفنی ۰۷۸/۷ ۔‎ ١10/6 شرح الخر شی‎ )۲( 

۱ (۲) راجع سقوط د يون التفقات بالموت ص ١‏ من هذا البحث ,حاشية الد سوقسی 
۲ عنهاية المحتاج ۲۱۰/۷ ؛ شرح منتہی اف راد ات٢‏ /لاه ١‏ 8 











5-2 





- و ۔ 


۴ ا معت الع × ضا ٹر ال کے علالایرام ۔ 
* الا ۽ 
سر 20 بسرا 





اذا ١‏ صدر الإبرا * ستوفً شروطه ٣رت‏ + عليه ره موهو سقوط الحق المبراً من 
۱ ان ) . وذ | سقط لا تصح المطالية به يعد ذلك .هذا إذا کان‌الابسراہ 
خاصا . () 

ولذ! كان الإبراء عاما شمل جميع الحقوق الموجود ة عند صد وره التی تتناولها 
عبارته » فسلا تجوز المطالبة بحق فيها ۰ ولا يتتاول الإبرا* ما یحدت بعدء سن 
حقوق . جاء فى مجلة الا حکام العد لية. : ( ليس لاو براء شمول لما بعد ه يعستى 
إن ذا برا أأحد آخر تسقط حقوقه التى قبل الابراء أما حقوقه الحادثة بعد الإيسراء 


فله الإدعا (e‏ 0 


تم الاب برا* صحيمًا فإنه يكون ملز للہری* “فلا یقبل مته رجوع ولا عد ول 


منه لا الحق إذا سقط لا یعود مرة آخر ی وضتاللقاعد 2 الكلية ( الساقط لا يل 





(۱) انظر المادة ١516‏ من مجلة الاحکام العد لية . 
() المادة ۳و۱ من مجلة الاحكام العدليسة . 


۳ الأشباه والنظار لابن نجیم ص ۳۱۹-۳۱۸ وکشاف القتتاع ع / ٠٢‏ ۔ 

















الفصل الثال ث 


فى سقوط الد ين بالمقاصة 

وفيه أربعةمبااحث 
المبحث الاول ۽ فی الد ليل على مشروعیة المقاصة 8 
المبحث الثانی : فی المقاصة الجمریة وشروطها ۔ 
المبحث الثالث : فی المقاصة الجبرية الطلبية . 


المبحث الرابع ٠:‏ فى المقاصة الاتفاقية 














ow‏ ۲ 1 سے 
الفبحث الأول 


تيف البقاصة . فى الد ليل على مشروعية المقاصة 





- تعریف المقاصة لغة : ۱ 

. .تأتى كلمة رقص) فى اللفة بمعنی قطع . يقال : قص‌الثوب ٠‏ إذا قطعه 
وبمعنى تتيع الأثر : يقال : قص أثرة اى تتبعه . وضەتولہ تعالى : ( ( لت له 
3 )"لی اتیمی ره ۔ وقوله تعالى : ( ار ا رها تا" ای رجمامن 
الطریق الذی سلكاه يقصان الأثر ٠‏ ومنه القاص» وس قاصاً لأنه يتتبع الأشر 
وال خبار . 

وتأتى أيضا كلمة قص‌بمعنی الساواة والسائلة . ومن هذ | السعتی القصاص 
والنقاصة ٠‏ آنا القصاص وهو مقاصة ولى القتول القاتل والمجروح الجارح أى ساواته 
إياه فى قتل أو جرح : 

ويقال ۽ تقاص‌القوم إذ! قاصكل منهم صاحبه فى حسباب فحيسعنه شل 
ما كان عليه . وقاصصته بما كان لی قبله أى حبسته عنه . وعلى هذا المصنی 
يكون المعنی اللغوی تام الاو 
۹ تعريف المقاصة شرا : 

عرف الشيخ الد رد يرى المقاصة بقوله ( هی إسقاط مالك :من دين علسى غريبك 
فى نظير ماله عليك بشروطه )أ 

(e) 


وعرفها ۳۹ ابن جزى بقوله: ( هی ھی اقتطاع د ین من دما 


وی مرشد الحيران :) المقاصة ھی إستاط د بن مطلوب لشخص من غ ريمه فسی 


(U 
مقابللاد ين مطلوب من ذلك الشخص لغریمہ)‎ 





)00 سورة القصصآية رقم اہ 
(۲) سورة الکہف آية رقم ٦٦‏ . 
م) انظر لسان العرب۷/ ۳ ۷-) ۷ »القاموس المحيط؟ / م وم ءالعصباح المضیر ٠ 1٦٤٦/٢‏ 
(ع) الشرح الكبير للد رد يرى مع حاشية الد سوقی ۳ /۲۷ ۲ ۰ 
(ه) انظر القوا مين الفقهية لابن جزى ص ۲۰۸ . 

. ٣٢٢ انظر مرشد الحيران المادة‎ (U 














{eof ص‎ 


)0 کر 
وعرفها ابن القيم بقوله: ( یانہا إسقاط آحد الد ينين بمثله جنساً وصفة ) | 


فالمقاصة فى اصطلاح الفتهاء هی استاط دین فى مقابلة دين للمد ین علسى 
الداع ئن » فہی نوع من الوفاء . 
وشال ذلك ۽ أنه لو كان ن لآحد فى ذامة شخ ص آخرعشر د تانير »فبا الد يسن 
عن مال اً شمن قد ره عشر د نائیر ء أو اتلف الد اين مالا للد ين قيمته عشر د ناسير 
فإنه تقع المقاصة بين الد ينين ا 
وگیر ما يحصل آن ¿ یکون شخص د اقراً لشخ ص آخر بد بن ود هرا له بد سسن 
آخر من جنسه وصفته کا لو كان لمحت مائة د رهم یذ مة إبراهيم ءوکان لإبراهسم 
بذامة محمد مائة وخسون د رهما فہل يد فع محند الماعة والخسین وإيراهيم الماعة 
آم يطرح اله يسن الأول من الثانی 4 فلا ید فع !. براهيم شیف وید فع محمد الباقى وهو 
الخسون د رهنًا ؟ لا شك أنه يجرى هذا الطرح ويحصل ما یسمی فى الاصطسلاح 


بالمقاصة . 





() هو محعد بن آبی بكر بن أيوب الزرعلسسى الد مشقی شس الد ين بن . قسیم 
الجوزية , الحنبلى ء الغقيه » الأصولى ء المفسرء النحوی. قال عسسه 
الشوکانی : برع فى جميع العلوم وفاق الأقران ء واشتهرفی الآفاق وتبحسر 
فى معرفة مذ اهب السلف . له مولفات عبديدة منہا : مدارج السالکسین 
وزاد المعاد ء واعلام الموقعين » والطرق الحكمية ٠‏ وغيرها . توفسسى 
رحمه الله سنة زولا ه ۰ 


ان تچ اہ رون الیل 00 وق شذرات الذ هب 17 


(؟) اعلام الموقعین للامام ابن القم ۳۲۱/۱ ۔ 








of ست‎ 


ند أجاز جمہور الفقهاء المقاصة واستد لوا على جواز زها بالاگر والمعی . 

5 الاکر : ۱ 

فهو ءا 59 بن عمر رضی الله عنهما أنه قال : آتیت النبى صلی الله عليه وسلم 
فقلت: انی أ أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالك تانير و خن الد را هم وأبيع بالد راهم واخسد 
الد تانير . فقال : لا باس أن تأخذ يسعر يومها ما لم تفتر قا وبينكما شی * ) وفى 
لفظ آخر آبیع بالد نانیر وآخذ مکانها الورق وأ بيع بالورق وآخذ مکانها اد نان اده ہعرق فاع بال 

قال البق فى العناية : إن هذا الأثر يدل على المقاصة »يل يدل على 
جواز المقاصة فيا كان يقضى اللقیاس يعدم جوازها فيه لعد م التجانس وهی المقاصة 
بين العين وال ی | الا إلا إنه استحسن ذلك بان 
5 الاستد لال بالمعنى : 

لقد ذ هب فقهاء الحنفية إلى أن المقاصة هی الطریق الوحيدة لقضاء الد ون 
عند هم ولا يمكن أن تقضی بسواها ۰ ۱ 

قال الکاسانی فی بد ائع الصنائع :) إن قبض الد ین بقيش العین » لان تسش 
نفس الد ين لا یتصور »لته عبارة عن مال حکی فى الذ مة 1 وعبارة عن الفعل ,وكلذ لك 
لا یتصور فيه قبغله | حقيقة فکان‌قیضہ بقیش بد له وهو قيض العین فتصیر العین‌المقبوضة 
مضمونة على القابض وفى ذمة المقبوض منه مثلها فى المالية فيلتقيان قصاصً هذا هسو 
طريق قیش الد يون | 


(( آخرجه الإ مامآحمد والترمذىء انظر سنن الترمذ ی٣‏ / 59۵ ء وہ وسند الإ مام أحس 
۲ ..: 
)۲( ھوسحعد بن محمد بن محمون لیا ری معلامة الآ خوین ءوخا تبة المحققين الهو لفات 
كثيرة منہا : شرح مشارق الا نوار . وشرح المد ایقالسسی العناية . توفى رحمهاللهسنسة 
٦‏ ھ . انظر ترجمته فی تاج الترا جم ص٦‏ . 
() انظر العناية على الهداية مع شرحفتح القد سر ٠١١-٠١١/۷‏ . 


() انظر بد ائع الصنائع للكاسا نی ه / ۲۳ . 











سم ۵< ۔ 


ال ابن توافت اه واستیغاؤہ لیکن ا برس ی 
المقاصة عند آبی حنیفة رحمه الله مثاله : باذ ااشتری ثوب بعشرقد راهم صا رالشكشسوب 
لله موحد شهالشرا* فى ن مته عشرة د راهم ملگ للباع »فاذ! د فع المشترى عشسسرة 
للبائع وجب شلها فى ذ مة البائع ديناً وقد وجب الما على المشترف عقرب" صن 


وجاٴ فى حاشية ار لی على الأشباه والنظاعر: (إن لت ین وصف ثابت فسسی 
الذمة هذا الوصف لا يزول عن الموصوف نذا اتصف الد اعن حال كونه آخذ! ماأعطاه 
من المد يون برى* منه وخلص من السطالبة بطریق المقاصة) . 

هذا ما ذ هب إليه الحنفية فى أن المقاصة هى الطريق الوحيدة لقضاء الد يون 
عند هم . ۱ 

ويبد و لى أن ما ذ هسراليه الحنفية فی كيفية الوفا * بالك ين لا یخلو من ن تكلف لا 
حاجة تد عو إليه . فان نفس المال الذ ىيقبضه ادا ٹن يحصل بهالوز* ولا د اعسسی 
لأن تقد ر فى ن مة الداشن د ينا بعد الإستيفاء * ثم تقول بعد ذلك تساقط الد ينان 
قصاصاً . 

وكذ لك استد ل كل من الشافعية وا لحنابلة على جواز ز المقاصتهالمعنى ۔ 
او جہتیں واتفقا جنساً و وحلولاً وتاأجیلڈ وسائر الصفات تقاصاً بنفس الثبوت ولاحاجة 


إلى رضاهما . . . اذ مطالية: .کل ل شیا الآخر يشل ما عليه عناد لافائں 2 فيه) (؟) 


)0 انظر الأشباء والنظاء کر لاين د نجیم ص؛ ٣٣‏ - 

(0) الحموی: هوأحمد بن محمد الحنقی الحموی ءشپاب الد ين عالم مشا رك فی انسسواع 

من العلوم ‏ د رس بالقاهرة. من مؤلفاته: الد ر النفيس فى بیان نسب الإمام محسد 
بن إد ریس الشافعی ءوکشف الرمز عن خفايا الكتز فى الفقه الحنفی - توفی رحمه 
الله سنةيرة. ھ. انظر ترجمته فى هری العارقيى ا/غ<ا- ٥٣‏ 

(5) حاشية الحموى على الأشباه والنظائر 4/۲ 

) انظر الأنوار وحواشيه ۸۰۲/۲ 


ا 














س ا یہ 


وفی شرح منتهى الاراد ات: ( ومن استحق على غريمه شل ماله عليه نا د یسن 
جنس وقد رأ وصفة ة حالين أو مؤجلين أجل واحداً تساقطا بان استویا وت کر 


ر الأقل پان تفاوتا قد را بد ون تراض لته لا قائد ة فى أخذ ال من أحد هما ثم 
00 المبحث _الثانى 


فى المقاصة الجمریة وشروطها 





لمعتسي المقاصة إلى ثلاثة أنواع : 


١‏ المقاصة الجیریة: وهی المقاصة التی تقع بنفسها بد ون طلب من أحد المتد اينين 
۲- المقاصة الجبرية الطلبية :: وهی المقاصةالتى يطلبها أ أحد المتد اینین اناما 
الآآخر. 


المقاصة الجبرية : 


وهى المقاصة التى تقع بنفسها من غير طلب من ن آحد المتد اینین ٠‏ شل أن يثببت 
لشخص على غريمه مثل ماله عليه من‌الت ین جنساً وصفة » فحينئذ تقع المقاصة ويتساقط 
الد ينان إن کانا متساویین فى المقد ار » ون تغاوتا فى القد ر سقط من الاکٹر بقسد ر 
الأقل ویقیت الزیاں . فإذ١‏ اقترض شخص من آخر تقوب أوشيفًً سا یٹہ يثبت د ينا : فى الذ مة 
ثم باع لد اثنه متاءاً يشن مسجل من جنع الي الذى طیەوئعت الخامة فى هذين 
الد ينين بمجود شبوت ال جبرا علیہما »ولا تتو تف على تراضيهما »ولا على طلب من 


أحد هما ما د امتقد استوفت شروطها . 





(0) شرح نتهى الإرادات ٢٢٢/٢‏ . 














وقد ذ هب إلى القول بالمقاصة الجبرية الحنفية والشافعية على الاح والحنابلة 
على المشهور . 
جاء فى حاشية ار بن عابد بن : : ( وصح بيع من عليه عشرة د راهم د ين سن هي له 
أى من د اکنه فصح بيعه منه د يناوا بها اتفاقا . وتقع المقاصة بنفس العقد أى بلا 
5 ۱ )0 ۱ 
توقف على (راد تہما لہا ) . ۱ 
- وفى المنهاج للتووى : ( قلت: أصح أقوال التقاص سقوط أحد الد ينين بالااخسر 
WM.‏ 
بلا رضى ) 0 
وفسی كشاف القناع: ( ومنثبت له على غريمه شل ماله عليهمن الد ين قد را وصفة 


حال أو مۇجلاً اجا واحدً! لا حالاً ومؤجلاً تساقطا أو يقد ر الأقل ولو بغیر رضا ها ۱ 


وفى الام للشافعی : ( إنالسيد إذا كاتب آمته ثم أصايها بعد ذلك» فعليه 
فى إصابتها مہر شلها »یوخ به ءيد فعه إليها ءفان حل عليها نجم سا علييا 
جعل النجم قنصاصا 7 

وقد عللوا لوقوع المقاصة الجبرية بالاتی :۔ 
-١‏ إن قیض الد اعن للد ين من المد ين »شم ف فعه إلى المد ین مرة أخرى فى مقابل 
ا عليه من د من لد من عبت لا فائں ة فيه . 


(e) 
. لا ا ة فهولذ لك لو كانعلى وارئه د من بیط ولا ير بصلیة)‎ 


)0( حاشية اب بن عابد ين o‏ ۲۵ ° 

)5 انظر مغنى المحتاج. > /(> 8ه » ونهاية المحتاج ۳۹۹/۸“ 

(م) كشاف القناع ۳/ ۰ ءوانظر شرح منتهى الإرادات ۲۲۲/۲ ٠‏ 
() انظر الام للشافعی ر/1م . 


(ه ( انظر ال نوار وحواشیه ۸۰۲/۲ - 











- 7 


وفى مغنى المحتاج : ( 1 ن مطالية أ حد ها الآخر بل ما له عله عفاد لا فا کد 
فيه ۱ ۱ ۱ 

وفى كشاف القناع: ( له لا فائد ة فى اقتضاء الد بن من ن آحد هما ود فعه إليه يعد 
ذلك لشبہەیالعبت]' ۱ 

وقالوا ۽ :اذا كان ن العبث يقضى با جتناب التقاضى ثم الاد ۱" فانه یسقضی أأيضمًا 
آنه لا حاجة إلى اتفاق الطرفينعلى إيقاع هذ ه المقاصة »> ويقضى بأن وقوعبا لا 
يتوقف على طلب من ن آحد هما ما دا م الد ينان متساویین فى كل شی *» وکل منہما يصلح 
لا ن یکین ونان الآخر بحيث لو قبضہ صاحيه : ثم آ اه بعينه تايا لمن د فعه إليه 
قضاء لدينه » ما وسعه الإمتتاع . ۱ 

وذ هب الما لكية والشافعية والحنايلة فى قول لها للد م و السقاصة الجيرية 
التى تقع بنفسها . 

_. (۳... لیات 

جا فی موا هنبا لجليل ( | ن المقاصة جائزة أى مأ ون فیہا وقد اختلف فیا يجسب 
العمل به أهو قول من ندعا راليها وهذ! هوالقول المشہور ,أو هو قول من دعا 
شماللى عدمها) © 

فالمالكية لا يقولون إلا بالمقاصة الجبرية الطلبية أو الإتفاة قیة .ا المقاصةالجبرية 
التى تقع بنفسها بد ون تراضى شها أو بد ون طلب لا يقولون بها . 





(۱) مغتى المحتاج > / ٤‏ ۳م ءوانظر نهاية المحتاج ۲۹۹/۸ ۔ 

)۲ کشاف القناع ۳ / ۰ ۰ ۳ »وانظر شرح منتهى الإ راد ات ۲ 7 ۲ ۲ - 

() هو أبوعيد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب العیستی المغربى الأصلن المولود 
بمكة .. الامام الغالم الق وة العمد ة الشيخ الصالح ولد فى صفر سنة بر ها. 
له شرع على مختصر خليل من آکر الشروح اتقانا وتحريرا استعد“ ګل من شرحه 
بعد ه وله تاليف أخرى فى الفقه والحساب والمناسك ونوازل الحبس . توفى 
رحمه الله فى شعبان سنة ه > ٩‏ ه . انظر ترجمته فى شجرة النور الزكية ص ٠۲٦۹‏ 

( > ) مواهب الجليل على مختصر خليل 69/6ه 














وفی مقنی المحتاج ا اتوال التقاص أربعة ۷ ۔ 
القول الرابع : لا يسقط آحد الد ينين بالآخر ولن رضیا هب ادین‌بدین وهسو 
)۱( 
منہی عنه ) . 
فى المغنی : ( لو کان ن له على سید هلف د رهم ولسید + عليه اة د بف ار 


فجعلها قصاصا بها جاز ہوقال القاضى لا يجوز هذ! لأنه بيع د ین بد ين وقد 
نہی النیی صلی الله علیەوسلم عن بيخ الد ین تس 

وقد عللوا لمنع المقاصة الجبرية بالاتی :۔ 
-١‏ ن السقاصة كالحوالة فى ابد ال ذ مة يذ مة » وفى الحوالة لابد من رضا اللحیسل 
والسحال 9ا 

ورد هذا بأنه غير سلم لان المقاصة ليس فيا ما فى الحوالة من نقل الد ين من 
ذ مة إلى ذ مة. » وإنماالذى فى المقاصة هو سقوط الد ينين عن الذ متين لا انتقال كل 
منهما إلى مكان آخر فلا تث تیه المقاصة الحوالة فى هذا المعنى . ولو سنا بهذ | 
لكان ن هنالك فرقا بي بين الحوالة والمقاصة ءففی الحوالة قد ينتقل الین مد سستة 
الممد ين الى ثالث قد لا يساوي الد ين فى ايسر أو حسن القفاء » والمد ين قد لا 
يقبل نه الثالت عليه بتحمله د ينه فكا نلابد ہن ترا 


ا السختار. 
ی سل 2 اختیا رما ذ هب إليه الحنفية والشافعية والحتابلة لذ وهو و و 


وانتفت الموائع منها وذ لك لقوة ما استد لوا به وضعف ما استد ل ل به المانعون لها . 


)0 مغن المحتاج ٤/٤‏ م وسة اه . 

(۲) المغنى لابن قدامة ۸/۸ ۰ 

(۲) مغنی المحتاج > رع مونو ٣ہ‏ , ونهاية المحتاج ‏ وم ۰ 
(ء) المصاد ر الساسقة . 














س ما 


شروط المقاصة الجبرية 





شروط المقا صة الجبرية أربعة ھی : 
و تلاق الد ينين 
۲- تمائل الد ينين 
۳- انتفا* الضرر 
؟- ألا یترتب على وقوعها محظور شرعی 
الشرط الأول : تلاقی الد يلين : 





وتلاقی الد ينين هو اجتماعهما فى حیز واحد؛ أى اجتاعها لشخص باعتباریسن 
وذ لك بان یکین الشخص د اقتا بالنسبة لأحد هما ٠‏ ود ينا بالنسبة للاخر »هذا 
هو معنی التلاتی ؟ وهولا يتحقق إلا إذا كان كل من الم اينين هو الد ائن وهو 
المد ين . شل أن يكون لزيد على عمرو لف د رهم د يتا فى الذبة حال ثم باع عمسيو 
سلعة لزيد بألف د رهم حالة من جنس الب ین الذى عليه'فائه + تقع المقاصة بينبسا 
جبراً ءلان كلا من زيد وعمرودائف ومد ین فى آن‌واحد فيلتقى الد ينان . 

وأا إذا کان لزيد لف د رهم على عمرو » ولعسرو ألف مثلها تن على ابراهيم , 
ولا برا هيم شلہا على زيد »فاته لا يمكن أن تقع هنا مقاصة أصلاٌ فليس لزيد أن یسقساص 

ابراھیم بماطيه لد ينه مرو »ویس لا برا هيم نیت عير بنا عليه لد ینزید » ولیس 
لعمرو | ن منقاص زيد! ہما عليه لد ينه إہ براهيم وذ لك لعد م تلاقى الد ينين فى جميع 
هذه الصور لا من المتقاصين ليس د انا للآخر ود ین له ٭ فإذا حال عسسر و 
د أثنه زید بد ينه على مد ينه (براهیم وتمت الحوالة برقت ذ بة الجميع ۰ آما عرو 
فإن ذ مته قد يرشت بالحوالة ءوزيد وابراھیم قد برتا بالمقاصة التی وقعت بينهما بعد 
الحوالة لتلاقى الد ينين بعد ۲ ن صب کل شهما د اعت لصاحبه ومد ينا له بشل الد ين 


)0 المقاصة فی الفقه الإسلامى لمحمد سلام مد كور بحث منشور يمجلة القانون والا قتصا ں کے دعر را انر 
د اتا تن الم د الأول والثانى سنةيرم ۱۹ء 
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الذ ی عليه . 
هذا وقد ذ کر بعض فقها* الحنفية لشرط تلاقی الد ينين ستتنیسات منها : 
و المقاصة بد ين الوکیل ۽ - 


فلو وكل آحد آخر پقیش د ينه من مد ينه ۰ وكان ن لس ین بذ مة الوكيل دين سن 


له وقعثالمقاصة بين الد ينين ٴ٤‏ وصا ر الوكيل مد ین للموکل ہم سقط عنه بالمقاصة . 


جا* فى الهداية: ( لو كان للمشترى على الموکل د ين تقع المقاصة »ولو کان لنه 
عليهما د ين تقع المقاصة بد ین الموكل أيضاً د ون د ين الوكيل وبد ين الوكيل إذا کان 


لماک 
وجاء نأ 5 : ( الوكيل بالبيع إذا کان ن عليه للمشتری د ین على قول سی 


حنيفة ومحعد رحمهما الله تعالى یصیر الثمن قصاصا يما على الوكيل ويضمن الوكيل 
)¥( 
لموكله ) 
وجاء فى الخانية أيضا : ( رجل له علی رجل دين يماطله فيه ولا يقضى د ينه فله 
فى ذلك حيلتان : 


أحداهما ۽ 
سنت أن يكل صاحب الد ين عن غيره فى شرا * عين من مد يونه فان ! اشستری 


الوكيل يصير الشن تصاماً بنا كان للوكيل على مد يونه وهو البائع ثم الوكيل باذ 
الثمن من موكله كما لو نقد الثين من مال نفسه . ۱ 


لحرا م 3 





وقد علل ابن » القيم لذ لك بقوله: ( ان الكل أن م الوكيل مقام نفسه » والوكيل 


يقول طالبتی ل لك بهذا ال ین كمطالبة موكلى به فأنا أطالبك بالف وأنت تطالبتی بسه 


الهد ایة ۲۳ء 
: (۲) الفتاوی الخانية بہامش الفتاوی الہند یة ۲۲۲ ۲ 
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۱ فاجعل الألف الذى تطالبنى به عضا عن الألف الذى أطالبك به ولو كانت الألف لى 
لحصلت المقاصة إن لا معنی لقيضك الألف منی ٹم آد اڑھا لی وهذ ا بعينه فيسا 
اذ ! طالبتك بها لموكلى آنا اس ستحق یك أن تد فع لی الألف وأنت تستحق ی أن 
أد فع إليك ألا تفتقاص بالألفين )' . 

فالإمام ابن القيم يرى أن مجرد ثبوت الحق فى النطالبة بالك ين كاف لوقسسوع 

( المقاصة إن! کان الأصل فى المقاصة هو تلاقى الد ينين وان یکین کل من المتقاصين 
د انا ود مباشرة فإنه قد يكقى 1 ن يكون أحد هما د ينا حقيقة ود اقتا بمعنى أن 

له ولا ية المطالية بال ن الآخر » وان لم يكن هو ال ائن الحقیت كما فى مقاصة 


الوكيل ءفانه يكتفى فيها بهذا القد ر لتحقق تلاقى الد ينين . 


فانه قد يكفى لتحقق تلاقى الد ينين أن يكون أحد المتقاصين د اتنا حقيقة وهو 

فى الوقت نفسه مطالب بأد ۱* الد ین الآخر وان لم يكن مد ينا به حقيقة كما فى الکفیسل۔ 
فالكفيل ليس مد ينا حقيقة ولكن مطالبته باد ۹1 ان تجعله فى حكم ال ين ویکفسی 
ذلك لوقوع المقاصة . فان ا کا ن الكفيل د اقتا للمكقول له بل ال ين المكقول به 
فالمقاصة تقع بين د ين الكفيل ود ين المكقول له ٤لا‏ ن الكقيل داء عن حقيقة للمكفول لے 
وفى نفس الوقتمطالب بأد ا۶ ال ين الآخر للکفول له ون لم يكن مد ينا به حقيقة فتقع 
المقاصة بينهما لتلاقی الد ينين : WM‏ 





(«) اعلام الموقيعين للإمام اين قیم الجوزية ٤۵۶۰ا‏ ۱ 
)۲( المقاصة فى الغقه الإسلای » لمحمد سلام مد كور مت نشو لد تسین 
والا قتصاد العد د الاول والثانى سنف۸٥۱۹۰م‏ : ا کار رزه تاه کرو مان 











تس (٣‏ ۔ 


الشرط الثانى ۽ تماثل ل الد ينين : 


وتاغل الد ينين یکین‌باتحاد ها جنساً وصفة فإذ | اختلف الد ينان فى الجنىس 
1 والضفة فالمقاصة الجبرية لا تقع ولا تصح إلا برضاهما وفيا يلى تفصيل ذ لك 
أ راتحاد الد ينين : فی الجنس : 

ذهب الجسپور من الحنفية والشافعية والحتابلة إلى . TT‏ 
الجبرية صحيحة أن يتحد الد ينان فى الجنسکانیکنا من ذ هب أو فضة أو شعسیر 
أو حنطة أو غير ذلك . فنا اختلف الد ینان فى الجنس بأن كان آحد هنا شير 
والآخر حنطة أو كان ع آحد هما ذ هي والآخر فضة » لمت تقع المقاصة الجبرية 


جاء فى حاشية ار بن عابد ين : ( وكذ لك لا تقع المقاصقما لم يتقاصا لو كان 
)0( 
الد ينان من جنسين ) . 


وفى مرشد الحيران : ( ذا أتلف الد ائن عينًا من مال المد يون وکاتت من جنس 
یں 2 )۲( 


۲٢ 8 

وفى الانوار : ( فان اختلفا فى الجن س کالد راهم والد تانير فلا مقاصة) . 
وفى المغنى لابن قدامة: ( وإذا وجب لہا المهر فان كان لم يحل علیپا نجم 
فلہا المطالبة وان كان قد حل عليهافكان المهر من غير جنسه فلها المطالبة به 


۱ ی وان کان من جنسه تقاصاً وأخذ ذوالتضل تفه" 


ب/ اتحاد الد ينين فى صفة الخلول والتأجيل 


ذ هب جمہور الفقهاء من الحنيفة والشافعية والحنايلة إلى وقوع المقاصة الجبرية 
ان | کان الد ینان حالین: »لان المقاصة نوع من الوفا* »وال ین الحال مستحق الوفاء - 


(() حاشية ابن عابد ین ه / ۲٥٢‏ - 


۳0( مرشد الحیران الماد ة ۲۳۰ 


۳( الانوار وحواشیه ۲ / ۲ eA»‏ وانظر مغنى المحتاج ع 7 هده ۵۲ ءنهاية المحتاج 
98/4" - 


)£( المغنی ۵۱/٩‏ ء كشاف القناع۳ / ٠‏ أنتهى الإ راد ات۲ / ٤‏ ؟؟ 
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5 إذا کان ع أحد الد ينين حال والآخر وج لا تقع المقاصة بين الد ينيسن »لأن 
الل ين الحال ستحق الوفاء غور وال س المؤجل یتأخر استحقاقه إلى وقت حلسول 
أجله ,فلا وجه لحرمان ن الع ين یک ين مؤجل من الإنتفاح باجل د ينه وله المطالبة سع 
ذلك بحقه الذى وجب آد اؤہ فوراً . وكذ لك لا تقع المقاصة الجبرية [ذ۱ كان ن الد يتا ن 
مؤجلين إلى أجلين مختلفین؛لآن كلا منهما غير مشتحقالأد 1* . والمقاصة ضرب سن 
الوفاء لم يحلهنا ميعاد ه فلا تجوز المقاصة. 

جاء فى حاشيةابن عابد ين : ( لا تقع النقاصة ما لم یتقاما لو کان ن الد ينان سن 


١ 
0!) وأحد هنا حال والآخر موبلا‎ ١ جنسين أو متفاوتین فی الوصف أو مؤجلين‎ 


وفى الأ نوار: ( وان اختلفا فى الصفات كالصحة والتكسير والحلول والتأجيلأزفى 
قد ر الأّجل فلا تقاص. (۲) 

وفى كشاف القناع: (ومن ثبت له على غريمه شل ماله عليه هن الین قد را وصفة 
حالاً ای موجلاً اٌجلاً واحد) لا حالاً ومؤجأدٌ تساقطا أويقد ر الأقل ولو يفير رفا ها !"ا 

أما إذا كان الد ينان مؤجلين إلى أجلين مشفقين فقد اختلف فى وتسسوع 
المقاصة الجمرية على قولين : 
القول الأول : 

وإليه ذ هب الحنفية والشافعية فى قول ذ هبوا إلى عد م وقوع المقاصة 

الجبرية فى هذه الحالة ءلا ن المقاصة نوع من الوفاء وكلا الد ينين مؤجلان :فلا 
وجه للوفاء بعد ها إلا عند استحقاقه ومن ثم فلا تقع المقاصة ین الد ينين المؤجلين 


ولو اتغق ق الأجل )أ 


)0( حاشية اہ بن عايد ین و ٩۷‏ ۲ موانظر الفتاوی الهند يم / ۳۰ء 


۳( الأنوار وحواشیه۲ / ۲ ۰ ءوانظر مة مغنى المحتاج > / ٥٣م‏ ءونهاية المحتاج ۸ / 
‘TA - ۳۹۸‏ ۱ 
(۲) کشاف القناع؟ ۰۳۱۰ وانظر المفنی لاہن تد ابو 6۸ + 
0( حاشية ابن عابد ین ه / ۲٢٢‏ ء الفتاوی الپند ية / ۳۳۰ التوار وحواشیسے 
۷۲۲ » ومغتی المحتاج 16/ره#9ه , 
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القول الثاني : ۱ 
واليه ذ هب الحنابلة والشافعية فى قول ذ هبوا إلى وقوع المقاصة 
الجبرية إذا كان ن الد ينان ؤجلين إلى أجل واحد . جاء : فی المفسنی : ( فإنكان 
لكل واحد منهما على صأحبه د ين شل إ ن كان للسيد على المكاتب د ين من الكتاية 
أو غيرها وللمكاتب على سيد ه د يبن وكانا نقد من جنس واحد حالين أومؤجل ين 
أجلاً واحد؟ تقاصا وتساقطا !21 

٠‏ وعللوا لذ لك: 

باه لا فاعد ة من الإنتظار إلى وقت حلول الج لاقتضاء ال ی من أحد همسا 
ود فشعه للآخر ٹم اقتضاء ال ين الثانى 7 هذا الآخر ود فعه إلى الأول ء وللا 
كان ذلك عبتا فتقع المقاصة بین الد ينين المؤجلين اذا اتفق الاجل . 

ويبد و لنا أن هذا القول الذى ذ هب إليه الحنابلة ولن كان وجيبًا إلا أنه قد 
تكون هنالك فاد ة فى عد م وقوع المقاصة. وذ لك لان آحد الد ينين قد يسقط أجله 
يموت صاحبه الد ین أو بإفلاسه عند المالكية كبا سبق وعند كذ توزع أمواله على الغرما * 
ووقوع المقاصة قبل حلول الأجل قد 5 فى آموال المد ين بما يفير كيفية ية توزیعپ | 
على الغرما* فى حال موته ار ود ءلذ لك نختارما ذ هب إليسه 


الحنفية وهوعد م وقوع المقاصة إذا كان الد ينان مؤجلين إلى أجل واحد . 
ج / اتحاد الد ينين فى صفة الجود أ و اد ا۰ : 
يشترط لوتس المقاصة الجبرية صجيحة اتفاق الد ينين ف فى صفة الجود ة أو الرداءة 
فإن اختلفا فى ذلك فلا تقع المقاصة الجبرية 
جاء فى بد اع الصنائع: ( فإ5ا تفاضلا” أى الد ينان" . بن کان أحد هسا 
أفضل وال خر أن ون فرضى أحد هما بالقصاص وأبى الآخر فانه ينظر فان أبى صاحصسب 


)0 انظر المغنى لابن قد ام ۸-۷ ءونهاية المحتاج ۸ / ووم > وشسنی 
المحتاج ؟ ۵۳۵ ۰ 
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الأفضل لا يصير قصاصا ء لا ن حقه فى الجودة عص سحترم فلا يجوز بيطا 
عليه من غير رذ ه ون أبى صاحب الا ونيصير قصاصا لأنه لما رضى بەصاحسب 


الفضل فقد أسقط حقه عن الفضل كأنه قضى د ينه فأعطاء أ جود د ساط 


وفى الأنوار: ( وان اختلفا فى الصفات : كالصجة والتکسیر والحلول والتأجيل 
۲ 
مھ فلا تقاس. ۳۲ 


د م اتحاں الد ینین فى صفة القوة أو الضعف : 


يراد بالدّ یی القوى هنا الس الصحيح وهو مالايسقط إلا بالإد اء أو الإبراء 


کمن المبيع ويد ل القرض . . والك ین الضعيف هو ما يسقط بالگ ۱* أو الإيسسرا 
أو بغیرهما کید ل الكتابة فإنه يسكنآن يسقط يالتعجسيرٌ والرد إلى الرق وک من 
الزوجة غير المقررة بالقضاء أو التراضى بين الزوجين فإنها دين ضعيف عند الحنفية 
يسقط بالوت کا بر 

فإذاكا ن أحد الد ينين صحيحاً کمن بيع والآخر غير صحيح کید ل كتابةونققة : 
. زوجة لم تقم المقاصة إلا برضا صاحب ادن الصحیح عند الحنفية . 

جاء فى حاشية ابن عابد ين : ( ودين النفقة للزوجة لا يقع قصاصا بد يسن 
للزوج عليها إلا بالتراضى بخلاف سائر الد يون لا أن دين النفقة نی | 

وفی الأشباه والنظائر لابن‌نجیم: ( للزوج علیہاد ين وطلیت النفقة لا تقسیم 
المقاصةبد ین النفقة بلا رضا الزوج بخلاف سائر الد يون» لأن د ين التفقتأضعف فصسار 


Oa 
7 . کا ختلاف الجنس فتشابه ما إذا 5 نأحد الحقين جيد) والآخر رديمًا‎ 


)0 بد ا عع الصنائعن 7 ۰ »۱ وانظر حاشيةا بنعايد ين ۲۷/۵ ہوا لفتا وی الہند ی ۲ زو ۱ ٠‏ 
() الأنوار وحواشیه۲ ۸۰۲ ٭وانظر مغنی المحتاج » ل٣م‏ ءوانظر كشاف القتساع ء 
٠١ ۳‏ هی ال ۲۲۵/۲2 »المفنى لان ق ام۹3 |6۷ 6س 6 ۰ ۰ 


)۳( حاشیة اب بن عاید بن ہ / ۲٦٦‏ ۰ 


)<( الاشباه والتظائر لا بن نجیم‌ص1 1 ۲ ۰ 
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فالحنفية پشتر ن اتفاق الد ينين : فى القوة أ الضعف لوقوع ع المقاصة الجبرية 
آما غيرهم من الفقها* ألذين يقولون بالمقاصة لجمرية لا يشترطون هذا الشرط . 

ويبد و لی أن اشتراط اتفاق الد ينين فى القوة تشد د من الحنفية لا مبرر له . 
فالد ينان سواء فى أن كلا منهمًا حال يجب الوقاء به ولصاحبه الحق : فى المطالبة 
به لا يحول بينه وبين تقاضيه أى حاعل وهو لو تقاضاه منه وأد اه اليه ثانية لهرت 


دمته ولكان هذا العمل عبتا لا فاعدة منه 











- ارات 








الشرط الثالث : انتفاء الضرر : 


يشترط لوقوع المقاصة الجبرية ألا يترتبعلى وقوعها ضرر لأحد المتقاصسين؛ 
أو لغيرها . 

فإن! تلاقی الد ينان وتماثلا جنسا وصفة وكان يترتب علیہا ضرر لأحد 
الطرفين أو لغيرهما لم تقع المقاصة . ومثال ذ لك: أن من عليها دين من جنس 
واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها e‏ ن قضا* الد ين إنما کون سا فضل من 
التفقة لأن تقد يم النفقة على قضاء ال تا ثبت إإحيا * للد ين ود فعا للضرر عنه ٠‏ 
جا* فى شرح منتهی !لإ را اں ات : : ( ومن علیہا د ين من جنس واجب. نفقتها لیم 
يحتسب به مععسرتها لان قضاء الک یش يما يمل ۲ 

وفی کعاف نتم :( ومن عليها د ین من جنس وا جب نفقتها لم یحتسب به 
مع عسرتہا لأن قضاء الد یل بما فضل عن النفقة 7 

هذا بالنسبة لد ين النفقة الحاضرة وهو الذى ینظر إليه فى عدم المقاصة إحياء 
للزوجة ود فعا للضرر عنها . ایا د ين النفقة إذا كان عن مد ماضية فإن المقاصة تقع 
به ون كانت معسرة ءلآن حاجتها تند فع بالنفقة الحاضرة . ۱ 

وكذ قك أن المقاصة لا تقع إذا تعلق يأحد الد ينين حق لآخر كحق المرتهسن ء 
فلو باع الرا هن الرهن لیوفی المرتہن د ينه وكان قد باعہا مند آئن ن له ليس مرتہتاً ۔ 
وكان ن الم ل ال ى الذىللمشترى عليه لم تشع المقاصة لتعلق حق المرتہن . 

جا* فى كشا ف القناع: ( وكذ! لو تعلق بأحد الد ينين حق كا لو باع الراهسن 


الرهن لتوفية د بن السرتین من له عليه حق ستل اشن الذى بامہ به قلا مقاصة لتعلق حمق 





() شرح منتهى الإرادات ٦٢٢/٢‏ - 
(() کشاف القناع ۳۱۰۰/۲ م 


(م كشاف القتاع۳ /۳۱۰ م 
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وفى شرح منتهى الإرادات: ( أو تعلق يه آی آحد الد ينين حق بان بيع 
الرهن لتوفية د ينه من من مد ين غير المرتہن فلا مقاصة لتملق حق المرتہن ۷ 

وکذ لك الباعع إذا لم یقیض الثمن وأمسك المببيع ولم یسلمه كان فى حكم الرهن 
بالشين فإذ! باعه المشترى وكان البیع جاعزا لد ائن له بشل الذى له عليه “لم تقسع 
المقاصة مراعاة لحق الباعع الأول ءود فعاً للضرر عنه كما هو الحال فی تفس 
الرهن . وكذلك ۲ ن النفلس لو باع بعض ماله لبعض غرمائه أو بيع عليه بشن فسى 
الذ مة من جنس د ين المشترى لم تقع المقاصة لتعلق حق بقية الغرہاٴ بهذا الثمن ۔ 
جا ٴ فى شاف القناع: ( كما لو بیع بعض مال المفلس على بعضغرماعه بثمن فى 
الذامة من جنس ماله على المغلس فلا قا 

وفى شرح منتهى الإ راد ات: ( أوعين المفلس بعض مال سال قر اق لحن کی 


الذ مة من جنس د ينه فلا قاصة لتعلق حق الغربا* يذ لك الشين )۲ 


ne‏ ار[ 


(()شرح منتهى الژراد ات ۲۲۲/۲ ٭ 
رم کشاف القتاع ۳۱۰/۳ ۰ ۔ 


رمم شرح منتهی الاادات ۲۲۲/۲ ۰ 
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الشرط الرابع : ألا يترتب علیہا محظور د يتى 





يشترط لصحة المقاصة الجيوية التى تقع ينفسها آلا يقر تب على بسا 
محظور د د ینی کالإ فتراق قبل قیش راس مال السام والتصرف فى السلم فيه قبل قيض 
وعد م التقايض بالمجلس فى الصرف ۰ ومن أثلة ذلك ی 
ر جا؛ٴ فى تبيين الحقائق : اا فان أسلم ماعتى درهم فى کر بر اة دی لیے 
ومائة نقد فالسلم فى الد ُن باطل أى فى حصة ال ین لأنه دين ید ين وصح 


١) 
| فى حصة النقد لوجود قب راس المال فى الیجلں‎ 


۲- وفى الميسوط للسرخسى : ( وإذ! أسلم الرجل فى كر حنطة ثم أسلم السلسم 
إليه الى رب السلم فى كر حنطة موأجلهسا واحد » وصفتہسا واحد 3 أو مختلفة » 
لم يكن أ حد هما قصاصاً بالا خر إذا حلاوإن ع تقاصا > . ن السلم فيه بيع 
فيستحق قبضه بحكم العقد »ولا يجوز أنيقضى به د ين آخر ءلأن الستحسق 
پعقد السلم قسبض بكيل بعد عقد السلم ءولا يحصل ذلك بقضاء "دين آخر با ۱ 

۳ وفى كشاف القناع: ر إلا إذا كانا ی الد ینان أو كان أحد هما دين سلم قلا 
مقاصة ولو تراضيا له تصرف فى د ين السلم قبل قبضه وهو غير صحيح | 

- وش شرح منتهى ار رادات: ( ولا يتساة قطان إذا کانا أى الد ینان دين سلسم 


)£( 
0 وكان ع آحد هما د ین سلم ولو تراضيا لأنه تضرف فى دی سلم قبل قبضه ) . 





)۱( تبيين الحقائق 2 شرح کت الد تا / 1 
(۲) المبسوط للسرخسی ۱1۸/۱۲ ء 


۳0( کشاف القناع ۳۱۰/۳ ۲ 


(0) شرح منتهی الاراد ات ۲۲۲/۲ . 











ح٤‏ سه 


المبحث الثالث 
المقاصة الجبرية الطلبية 





وه المقاصةالتى یطلیہا أحد المتد اينين وبأيا ها الآخر فتکون جبریة لسن 
لم يطلبها » وطلبية لمن دعا الا ۱ 

ذ هب جمهور الفقها * من الحنفية وغيرهم القائلین بوقوع السقاصة الجبریة بنفسہا 
إلى صحةوقوع المقاصة الجبرية الطلبية یذ ۱ اتفق ق الد ينان فى الجنس 

جاء فى مرشد الحیرات : ( ياذا أتلف الد اکن عيئ من مال المد يون وكانت مسن 


)0( 
جنس الد بن سقطت قصاصاً »وان كانت بخلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما ) 


آما إذا اختلف الد ينان فى الصفات كالحلول والتأجيل » أو الجودة والسرد ام 
أو القوة والضعف » فإن المقاصة لا تقع يطلب أحد هما د ون الآخر “ما لم یکین 
الطالب لها هو صاحب الذي الأفضل »فا ن طلبها صاحب ال ين بن الأفضل تقلع 
بطلبه مع رففرصاحسب ال ین الأد ون لہا ,لأنلصاحب الحق فى اود ارات القوة 
أنيسقط حقه فيها ءومتی سقط هذا الحق یج د ينه دل ان الآخر »فيلتقيان 
تماما 20 
جاء فى بد ائع الصنائع: را إذا تفاضلايآن 5 ن آحد هما أفضل والاآخسر 
أ ون فرضى أحد هما بالقصاص وا بى الا خر فانه ينظر فان بى صاحب الأفضل لا یصیر 
قصاصا . . . وان أ ہی صاحب الاد ون يصير تا لئ نا رم به صاحب الأفضل 
فقد أسقط حقه عن الفضل كأنه قضى د ينه فأعطاء ا جود ساعلیه؟ 
وفى حاشية ابن عاید ين : : ( ودين النفقة للزوجة لا مقع قصاصا بد ين للزوجعليها 


)©( 
الا بالتراضى بخلاف ساء ٹر ال یون لان دين النفقة آدنی ) . 





(۱) :. مرشد الحیران ن المادة ۲۳ 
0( المسوط للسرخسى ۲ » والفتاوى الہند یڈ ۳/ ے 


() بد ائع الصنائع فى ترتیب الشرائع للکاسانی ه / ۲۰۷ . 


(ع) حاشية ابن عابد ينم / ۲٦٢‏ ے 











- ۲۲+ 
وذ هبب الما لكية على المشهور مد هم الى وقوع المقاصة الجيرية الطلبية , 
فى شرح الحطاب على مختصر خليل : :) وقد اختلف هل يجب أن ہہ قول 
من دعا متهم لها وهو امشهور أو القول لمن دعا شهنا إلى عد مہا) ! 
وقالوا : .۱ ناد ينين إذ | كانا حالين أو كانا مؤجلين واتفق الأجل وطلب 





آحد هما المقاصة يقضى بها 533 إن كان أحد ها حال .فان طلبہا من حل دینے 


قضی يها کذ لك ء وان‌طلیها من لم يحل د ينه لاخر أن يقول : آنا آخذ د ينى لحلوله 


۲ 
وانتفع به € فرن ! حل د ينك أ أعطيتك مالك ۳ 





فى الشرح الكبير للد رن یری + : ( إذا حل اله یشان ن أو اتفقا اج أو طلبها 


من حل د ينه فإن المذهب وجوب الحک بها 
وذ هب الشافعية والحنابلة فى ول لها إلى ان المقاصة تقم إن! طلبها أحسد 
۱ )1( 
جاٴ فى المنهاج لللنووی: ( أصح آقوال التقاص آريعة أصحها سقوط آحد 
وجا* فى الام : ر فإذا بقى على المکاتب شی من کتابته فجنی عليه السید جناية 
یکین له عليه مثلها والکتابة حالة فشاء ان تكون قصاصاً فهی قصاص أيهما شا* وان 


كانت الكتابة غير حالة لم تكن > قصاضًا إلا ںیما + الكاتب ذلك دون تس 


-- بان من عليه الد ین يو یؤں يه من حيت ما ون رضي مد عا ب بالمقاصة فقد آدی ما 
عليه یماله فى دح( خر ۰ 4 . ۱ 

؟- وقالوا ایض : إن احد الشريكين إذا دعا إلى فصل الا مر بالقسنقیجبر الآخر 
عليها فکذ لك هنا فى المقاصة إذا طلبها أحد هماوأيى! لآخر یجبر علیها . 


(١)‏ انظر شرح الحطاب علی مختصر خلیل ٤‏ ۵ ء 

. ۲۳۳۸ حاشية العد وی على شرح الخرشی ه‎ )٢( 

٥)‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ۱۹۸/۳ م 

(ع) نهاية المحتاج ۸ / ٩‏ ۳۹ , وكشاف القناع ۳۱۰/۳ ۰ 

٥‏ المحتا ٣/۰۶٤١‏ ۲ هس ۲ ہے 

و اتشر ال م للا فعي ۷/۸ 

0 مغنى المحتاج ‏ / )۵.۵۳ ۲ه »فتج العزیزشی الوجیرس تكملة المجفوع۸ ۲۰/۱ ء 























-~ ۲ ۲ سس 


٠‏ الث الا 
المقاصة الإتفاتيسة 





وهى المقاصة التی تقع برضا الطرفین » المت ايفين وذ لك بن يتفقا على أن يسقط 
كل من الد ينين فى مقابل الا خر . 
۱ ذ هب جمہور الفقہا' سن الحنفبة رالالكة انم ابا القسسول 


(0) 


وقوعها ی 

جاء فى حاشية ابن عابد ين : رولذ لك لا تقع المقاصة ما لم يتقاصا لو كان الد ينان 
من جنسين أو متغا وتین فى الوصف أو مؤجلين أو أحد هما حال والآخر مؤجلا أوأحد هنا 
لے غلة والآخر صحیحا ا ۱ 

وجا* فیپاأیضا : ( وان ١‏ اختلف الجنس وتقاصا كمالو کان له عليه مائة د رهم 
وللمد يون مائة د ينار عليه فاف! تقاصا تصير الد راهم قصاصا بمائة منقيمة الد تانير 
وبیقی لصاحب الد تائیر على صاحب الد راهم ما يقى متها ۳ 

وفى القوانين الفقهية لابن جزی : ( فان اختلفا * أى الد ینان“ جازت المقاصة 
شل حل کو آحد الد ينين عیناً والا خر طعاما أو عرضًا أو يكون أحد هما عرضا والآخسر 

) 


وجا فيها أيضا : ( فإن كا ن أحد هما ذ هیا والآخر فضة جازت السقاصة إن 7 
سك 


كان قد حلاعًا وم مجزان لم بحلاو حل اعد هنا دون الآخر اه صرف متا 
وقى الا م للشافعى : ( انام جنن السيد على مکاتبه وكان ن ما يلزمه بسیب هد ة 


الجناية غير الصنف الذی لەشه بالكتاية لم يكن قصاصا إلا أن يصطلحا على جعليا 


۳ئ 





(لغ بد ائع الصناثعه ۲۰۲ + الماد ۲۲۸5 من مرشد الحیران »حاشية الد سوقی ۲۲۸/۳ 
شرح الحطاب علی خلیل ٤‏ / ۰ه د ءمغنی المحتاج )ل ۳ه ءکشاف القناع, ۳۱ . 
۲( 0 حاشية ا بن عابذ ين ۳ 


)٦( ) [‏ القوانین الفقهية ص ۲۵۱ . 














4 ۲ 


هد | إذا لم يترتب على وقوع المقاصة الإتفاقية محظور شوت فان تر تب علسسی 
وقوعها محظور شرس منعت . 
ففی شرح منتهى الارادات : ( لا یتساقطان أذ اکانا أى الد ينان دين سلم 


1 وكان ع أحد هما د ین سلم ولو تراضيا لأنه تصرف فى دين السلم قبل قيض [۱) 


وفى القوانین‌الفقہیة : ( وان کان الدينان ما انا من بع لم سز 
۲ 
المقاصة . لأنه منبيع الطعام قبل قبضه | 
وخلاصة القول 
ن المقاصة الإتفاقية تجوز عند جمهور الغ * ولو اختلف الد ینان فى الجنيس 


أو الوصف ما لم يتر تبعلى وقوعها محظور د ينى . 





۳ ۱ 
)0( الام للشافعى ۶۸ء 
۲( شرع نتهى ارد ات ۰۲٢٢/۲‏ 


. القوائین‌الفقہیة ص ۱ ۲ . 
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حكم المقاصة ی 7 ٹر المترتبعليها : 


ذ هب جمہور ر الفقهاء إلى أن المقاصة سقط الد يتين پان كانا متسا وبين , 
وتسقط مقد ار الأقل منهما ران كانا متفاضلين »وان الذ مة ترا بها بر *ة اسقاط لا 
يرا*ة مطالبةقحسب . (۱) 

۱ وذ هب الحنفية إلى أن المقاصة لا سقط الد بن وان تسقط المطالية به 
فقطء آما الد ین فیبقی شاغلا للذ مة »وان لم تصح المطالية به . 
جا* فى الأشباه والنظائر لا بن نجيم : ( الإ براء بعد قضا ٣٥‏ ین صحیسح » 


ام 


006 الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الد بن فيرجع المد يون بما أداء انا 13 پىرا ه 
)۲( 

برا *ة ,اسقاط وان | ابراه براءة استیفا ۴ فلا رجوع) . 
هو القول المختا روما ذ هب إليه الحنفية غير مقبول ٠‏ ولا يتفق مع ما يجرى عليه 
الناس فى معاملا تپم ولا مع ما يفهمونه ضها »فان من یود ی د ينه الى غریمه أويقتاصه 
فيه لا یفہم إلا أنه قامبما يلقى تبعته وییری) ذ مته لا أنميسعى إلى وفع المطالبة 


فحسب ۰ 


وذ ١‏ كانت المقاصة تقتضى سقوط أصل الد ین ا کا کا يرى رك جسهور الفقها أو تتتضسی 
سقوط المطالبة به كما ي یری الحنفية فن الإسقاط هنا ليس إسقاطاً. محا وانما صو 
اسقاط بعوض » هو إسقاط الآخر حقه »كا 3 الطلاق على ال برا فکل من الطبلاق . 
والا برا إسقاط ء وکل نا فى مقابلة الآخر ‏ ولهذ | صح أن يقال إن ن المقاصة مسن 





۰ ۲۲/۲ شرح منتهى الاراد ات‎ -١ 
۰ ۲۱۳ الاشباه والنظائر لابن نجیم ص‎ -۲ 











نصا لات 


فى ستوط الین باحوالھ. 

















الفصل الرابسح 
فى سقوط الد ين بالحوالة 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الاول ‏ : فى حكم الحوالة ود ليله وتكيية 
المیحث الثانی . : فى آرکانہا وشروطہا ۔ 
المبحث الثالث : فى أقسامالحوالة 1 
المبحث الرابع ‏ : فى آثار الحوالة ‏ 


المبحث الخامس : فيا ينتهى به عقد الحوالة - 

















۷ ۲ 4 تب 
المبحث الأول 


فى حكم الحوالة ود ليله وتكييفها 


تعريف الحسوالة : الحوالة لغة مأخوذة من التحؤل والانتقال من مكان الى مكان آخر. 
يقال تحول من مکانه أى انتقل عنه . وحولت الشى* »أى نقلته من موضع الى موضع . وأحلته 
بد ينه »نقلته الى ذ مة أخرى )١(‏ 

تعسريف الحصوالة شيعا : عزفها الجمهور من الحنفية بأنہازنقل الدين من ذدمسة 
المحيل الى ذمة المحال عليه )ا ویعد هذا النقل ينتقل أمر المطالبة بالدين مسن 
المحيل الى المحال عليه لان انتقال الد ين بلا مطالبة يستلزم وجود الملزوم بلا لازم وهذا 
ممتنع . ولهذا السبب اکتفی بذ كر الد ين فقط لانه عند ما يذ كر الد ين تكونالمطالبة كأنها 
قد ذكرت (۲) 

وعرفها محمد بن الحسن من الحنفية بأنها تقل المطالية من ذمة المد ين الى ذامة 
الملتزم )(*؟ فالد ين باق فى ذمة المحيل . 
ورن زفر من الحنفية بأنها : ضم ذمة الى ذمة أخرى توثقا ءفهى عند ہ كالكفالة[5) 

والصحیح أن الحوالة تتقل الد ين والمطالبة معا منذ مة المحیل الى ذمة المحسال عليه 
وسيأتى توضیح ذ لك فى آحکا م الحوالة . 

تعسريف الحوالة عند المالكية: جاء تعريف الحوالة ف حاشية الد سوقی بأنهائنقل الد ين 
من ذامة لأخرى بسبب وجود ه فى الأخرى 6 
تعسریف الحوالة عند الشافعية : جاء فى مغنى المحتاج : عقد يقتضى نقل دا ين من‌ن مة 

الى ذمة !۷ 

تمریف الحوالة عند الحنايلة : ورد فى شرح منتهى الارادات : بأنها انتقال مال 

من ذامة المحيل الى ذمة المحال عليه ۷ 

التعريف المخستار : هی نقل الدين من ذمة الى ذمة آخسری . 

حكم الحوالة ود ليله : الحوالة بالد ين جائزة ويد ل على جوازها السنة والا جساع ٠‏ 
فأماالسة : فقوله صلی الله عليه وسلم : ( مطل الغنى ظلم وإذ! أتبع أحد کم 
على ملی' فلیتبع ) فی رواية لأحمد : ( ومن أحيل على ملی" فليحتل ) ٠‏ 

وجه الاستد لال من الحديث : ان الرسول صلی الله عليه وسلم أمر الد ائن اذا أحاله 

يق على شخص ملوة مان يتيج الحوالة . والأمر بالاتباع د ليل على الجواز »ان لولم تكن 
الحوالة جائزة لما آمر بها الرسول صلی الله عليه وسلم فأمره بها د ليل على جسوازها . 

(۱) مختار الصحاح ۱٦۷۹/‏ ۔١۸‏ ٦١ے‏ (۲) حاشية ابن عابدین ۵ ۰۲۰7 

(۲) مجلة الاحکام العب لية الماد 8 ۰۳/۲ (ع) فتح. الق یر اه ۲۳۸۸ والیحرالرائق ٣١٦٢ / ٦‏ 
(ه) فتح الق یر ۰۲۱/۷ () حاشية الد سوقی ۰۳۲۰/۲ (۷) مغنى المحتاج ۱۹۲/۲ 
(۸) شرح منتہی الاراد ات ۲۰۲/۲ ۰ (۹) تقد م عزوه ص ۲۷۲ من هذا البحث ٠‏ 


مو ١م‏ مخ #راله ما ؟ وی کم مر لف وا صیهزم عع رم 











-ص۸٢)‏ ۔ 
هذا وقد اختلف الفقہاٴ فى د لالة الا مر الوارد فى الحديث »وهو توله صلی الله 
عليه وسلم : ( فليتبع ) وفى الرواية الا خری : ( فليحتل ) . 
فذ هب الظاهرية وجمہور الحنابلة الى أن الا مر للوجوب ءلاآن الأصل فى صيغسة 
الا مر الوجوب . فظاهر النصيفيد پالزام الد.لقن استيفاء حقه ممن أحاله المد ین عليه () 
ون هب الجمپور من الفقها* الى أن الامر فى الحد يث للند ب ءفالمراد من الحسد يث 
الحث على التسامح فى المعاملة () 
وذ هب البعض الى أن الامر للاباحة ,لأن أهل الملاءة قد يكون فيهيماللدد 
( المماطل ) فى الخصومة والمطل بالحقوق وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحطه بل بالتباعد 
عنه واجتنابه 0 
ثم استظهر الکسال بن الهمام فى السألة استظهارا وسطا فقال : ( فين علم سن 
حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عد مه لما فيه من تكثير الخصومات والظلم وأما :من 
علم مشه الملا*ة وحسن القضاء فلا شك فى أن اتباعه ستحب لما فيه من التخفیف على 
المد يون والتیسیر عليه ومن لا یعلم حاله فباے ) () 


فقد قال ابن قدامه ( أجسع أهل العلم على جواز الحوالة فى الجملة ٥)‏ 


() المحلى لابن حزم ۱۰۸/۸ ء كشاف القناع ۲۸۲/۳ > د رر الأحكام. 
شرح مجلة الاحكام ۳/۲ . 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۲۸۹/۲ . شرح فتح القدير ۰۰۳۹/۷ 
أسنى المطالب ۲۳۰/۲ عفتح العزيز مع المجموع ۳۳۷/۱۰ ءکشاف القناع ۰۳۷/۲ 

(۲) تبين الحقاعق شرح کنز الد قائق ٤١‏ /۰۱۷۱- 

(ع) شرح فتح القدير ۲۳۹/۷ . 


(ه) انظر المغنی لابن قسدامه 5/6لاه . 














- ۹ - ۱ 

حكمة مشروعية الحوالة: تسهيل المعاملات بين الناس خصوصا فى البلاد المتباعد ة الأطراف. 

وتحقيق المصلحة للمتد ائنین . لان بالحوالة تر ذ مة المحيل من الد ین ويحصل المحال على 
حقه من المحال عليه خاصة اذا کان المحال عليه موسراً والمحيل معسسراً . 


ملس فى نكيف الحوالة ٠‏ وبيان ی حقیقتہا إلى مذاهب : 
المذ هب الأول ء ۱ 
وإليه ذ هب الظاهرية والشافعية فى الأأصح » وبعض الحنفية #وأكثر المالكية 
ن هبوا إلى أن الحوالة بيع د ین ید ین . ۱ 
لآن المحتال يبيع ماله فى ذمة المحیل اله ی السحیل في ذمة المحال عليه . 


١ 


وقد جوزت لحاجة الناس إليها سامحة »وارفافاً ورخصة من الشارم ہا 
جا* فى الاشباه والنظائر لابن نجیم: ( وخرج عن تمليك الد ين لغير من هسو 


عليه الحوالة فإنها كذلك مع صحتہا ا 


وفى أسنى نی المطالب : ( وهی بیع دين بدين جوز للحاجة ولهذا لم يعتسسبر 
التقابض فى المجلس وإن كان الد ينان ربوبين فهى بيع »لأنها اید ال مال يمال ء فان 
کا من المحیل والمحتال يملك بها ما لم یلکہ یلها ) : 


ےل (م) 


وفى بد اية المجتهد : ( الحوالة معاملة صحيحة ستثناة من الل ين بالد ين ) 
اارهمثا ان هب بعش الشافعية والإمام ابن تيمية إلى أن ن الحوالة عبارة عن استيفاء حسق 
ہی ۱ 
وفى مغنى المحتاج : ( وقيل استيفاء وهو المنصوص فی الام فكآن المحتالاستوفی 
ما على المحیل وأقرضه المحال عليه 
)١(‏ المحلى 1۰۹/۸ ءنهاية المحتاج > /خ . > ٬المجموع‏ شرح المہذب ۳٣۴۸/۱۰‏ 2 
القوانين: الفقهيةص. ۸ ؟ ,حاشية الد سوقی ۳ /۵ ۳۲ . 
(۲) مغنى المحتاج ۱۹۳/۲ ء والمراجع السابقة 
۳ الأشباه والنظائر لابن نجیم‌ص ٣٣١۸‏ ۔ 
() أسنى المطالب ۲۳۰/۲ .۰ 
(ہ) داية اجتید ونهاية المقتصد ۲ / ۲۱۹ ۰ 


0( الأشياه وا گر للسيوطى ص١۹‏ ءفتح العزيزمع تكلة المجموع ۰ ۱ ۳۳۸۸ ء 
0 مغنی ال ۲ 7 











سح مے ہہ 


وه الاين ده تسية: ( إن الحوالة** جنسإيفاء الحق لا سن 

جنس البيع »فإن صاحب الحق ذا استوفی من المد ين ماله كان هذا استیفٹسا . 
فإ | أحاله على غيره كان قد استوفی ذلك ال عن الد الذى له نی دس 
المحيل ولہذ! ذ كر النبى صلی الله عليه وسلم الحوالة فى معرض الوفاء فقال فى 
الحديث الصحیح : (مطل النفنى ظلم وإذ! اتی آجد على لو ليتع ار 
المد ين بالوفا* ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل وا مر الغريم بقبول الوقفاء 
نذا أحيل على ملی* وهذ اكقوله تمالی ٠١‏ تر وه بإحمن ا 

مرالستحق أنيطالب بالمعروف وا و مرالعد ين 5 ن یود ی برحسان وف الب ین ليس 


۳( 
هو البیع الخاص وإن کان فيه شوب الما وضة) 


اللرهي لات لیذ هب الحتابلة على الراجج عند هم وبعض المالكية إلى أن الحوالة عقد بإرفاق 
منفرد ينفسه »ولیس بمحمول على غيره من العقود والتصرفا ت٣‏ 
جا* فى شرح منتهى الإرادات : ( وهی عقد إرفاق منغرد بنفسه ليس محمو ل 
على غيره .ولا خيار فيها ۰ ولیست بیحًا » وإلا لد خلہا الخيار »وجازت بلفظه 
وبين جنسين كبا تی البیوید" جاز التصرف ق, قبل القبض » لها بيع مال الرہا یجن 
بل ششبة المعاوضة لأنها د ينيك ين وتشهه ال ستیقا* را المحیل به )فا 





. تقد م غروه ص 5لا من هذا البحث‎ )١( 

۲( سورة البقرة آية ۱۷۸ . ۱ 

() مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ۲٥٢/٢‏ ۔ 

0 کی اتھاج یرم میج مس التحفة؟ ون نی اند و 1 


(ه) متتهی الإ راد ات۲ / ۲۵۷ ءکشاف القتساع۳/ ۳۸۳ . 














تس ۱ ۲ > 


القول المختار 
وید و لی أن هذا القول الأخير وهو القول 3 ن الحوالة عقد إرفاق شفرد بنفسه 

ولیس بمحمول تخلى غيره من العتود والتصرفات اُولی بال ختیار والقبول . لان اشتمال 

الحوالة على الاستیفا* لا یعنی كرنها مجرد استیفا “.كار ن شبهها بالبيع فى 

بعض الوجوه لا یجعلہا بيا ٠‏ لها تفارق البيع فى أ نور أساسية» كنا اکسسر 

صاحب شرح منتہی نتهى الاراد ات. بل فيها شبەیالمعاوفة من حیث أنها دين بد يسسن 

وشبه بالإستيفا * من حيث پرا لق المحيل يها ولترد د ها بين المعاوضة والاستيفا* 


)0( التصرفِ فی ال فى الفقه ال سلای 4 للد كتور نزيه كمال حماد »بحث منشسور 
بمجلةكلية الشريعة والد راسات الاسلامية ¢ بجامعة أ م القری ءالعدد السادس 


سئة ۲ ۰ هھ o‏ 











- 1 ۔ 
السیحت الثاني 
ن الحوالة و شروطہسا 
ذ هب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أركان الحوالسة 
)0 3 
خمسة ھی : 
ر المحیل : وهو المد ين ٠‏ ۰ 
٢ہ‏ المحال : وهو الد ائن ویسی محالاً ومحتالاً . 


« المحال عليه: ویسی محتالا عليه وهو الطرى الثالت الذى یل الد ین 


إلى ن مته ۰ 
> المحال یه وهو ال ی الذى كان مطلوياً مر من المد بن ویسی محتالايه . 


ه- الصيغة : وهی التى توجد يها الحوالة . والحنفية يقتصرون ركن 
الحوالة عليها كسائر العقوں عند هم () 

ولا يشترط فى الصيفةالتى تنعقد بها الحوالة ألفاظ معينة ء بل تتم بكل ما 

يفيد نقل ال ین من ذمة إلى ذ مة آخری بأى لفظ كان » ويقوم مقام اللفظ الكتابسة 


والإشارة من الآخرس . 
شروط الحوالة : 


یشترط لوقوع الحوالة صحيحة شروط منها : شروط تتعلق بالمحيل 0 وشصسسروط 
وفیما يلى تفصیل ذلك : 


)0 الشرح الكبير مع حاشية الد سوقی ۳ / م ۲۲۲۲ مغنی المحتاج ۱۹۳/۲ ¢ 
شرح منتهى الإراد ات۲ ٦ن‏ ٢۔۷‏ ٢ء‏ کشاف القناع۲ ۳۸-۳۸۳ . 


() بدائعالصنائع للکاسانی ۱۵/٩‏ , 











ألا : 
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-۳ 
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© CY مہ‎ 


شروط المحيل : 





ط تسى المحيل الشروط الآتية : 
کن س صا > فلا تصح الحوالة إذا كان مجنوناً ءلاْن ع العقل شرط 


لأهلية التصرف © 


أن یکین المحيل بالفا ء لا تصح الحوالة إذ! كان صبیا مميزاً «وقد ذهب 
إلى هذا الشرط الشيافمية والحنابلة ا . الحنفية وا فقد ن هبوا بالسی 
صحة حوالة الصبى الممیز »لکنها تكون موقوفة على جازة وليه . فالبلوغ عند هسم 
شرط نفاذ بالتسبة للمحيل . لن الحوالة من العقود المترد د قبين النفسع 
والضرر ۰ 

أن يكون المحيل مد ينا للمحال والا كانت وكالة بالقیض إن الحوالة نقل ال ین 
ولا دين هنا ينتقل لا 

أن يكون المحيل راضيا بالحوالة فلا تصح الحوالة بد ون رضاه . وقد ذ هسب 
إلى هذا الشرط ‏ جمہور الفقهاء من المالكية والشافعية و 

واستد لوا لذلك : 


بان‌المحیل مخير فى جهة الوفا" » فله أن یقضی ال ن الذى عليه من حیسث 


شا* فلا تتعين عليه جهة لقضا* الد ين #كجبة ال ین الذی له على الحا علي 





()) 
(N 


(۳ 


(1) 
۵) 


(U 


حاشية اب بن عابد ين ٤‏ / ( ۲ »مجلة ال حکام العد لیڈ الماد ة : A‏ ۰ 

المجموع شرح المهذب. ۳۳۷/۱ »المفنی لابن قدامق ۵۰ - ۱ 

حاشية ابنعابد بن ٤‏ / ۳۱ هد اثع الصنائعة ۱٦/٦١‏ ءمجلة الا حکام العد لية الماد 2 

۸۵ » الخرشی على مختصر خلیل  ٠ ١56/5‏ 

المغنى لابن قد امة 6 /لمه ٠‏ ۱ 

شرح الخر شى على مختصر خليل ١٦/٦‏ ,شرح الخطاب على مختصرخليل ه /۰ ۹ 
مغنى المحتاج ۱۹۳/۲ ءکشاف القناع؟ / ٦‏ ۳۸ »شرح منتہی الإ راد ات٢‏ /۲۵۱ ۰ 


حاشية الد سوقی ۳ /ى ۳۲ ننهاية المحتاج > / ٠‏ »الستنی ٤‏ / ۸۰ »كاف 
القناع ٣۸/٣‏ عامنتہی الإرا اں ات ٣۲٢‏ ٭ 








“CT =~ 


وقد ذ هب الحنقية ,الى عد م اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة ءفالحوالقتصح 
عند هم بد ون رڈ ضا المحيل عجاء فى الد ر المختار : ( ان رضا المحيل لا یشترطنی 
صحة الحوالة وهو السختا 0 


وفى مجلة الأحكام العد لية: ( يجوز عقد الحوالة بين المحال له والسا علي . 


وقد علل شس ۱ 

ن التزام ال ین من المحال عليه تصرف فى حق نفسه والمحیل لا يلحقه بسسه 
ضرر بل فيه منغعة عاجسلاً وآجلاً . اما عاجلاً انه ین المطالبة بد ينه فسى 
الحال » وأا آجلاً غلأن المحال عليه لا يرجع عليه ران لم يكن ب أمره قد قيل حوالة 
د ينه »فلم يبق معنى لاشتراط رضاه .© 

وذ هب الکا سانی من فقهاء الحنفية إلى اشتراط رضا البعیل بالحوالة کرای 
الجمپور حيث قال فى کتایه بد اتع الصنائع: ( وضہارضا البحیل حتی لو كان مكره 
على الحوالة لا تصح>لأن الحوالة ابرا* فيها معنى التمليك فیفسد بالاکراه کساشسر 
سیک 0 
القول المختبار: 

والذ ی يبد و لى أن الحوالة إذا كانت مقيد ةفإنہا تت تتضمن مباد لة المحیل طرفنًا 
فيها فلا بد من رضاه وذ | كانتمطلقة فان ذ وی المرو "ات یأنغون ان تحمل غيرهم 
د ینا علیہم ءلذ ۱ یل إلى اختيار الرأى القاعل باشتراط رضا المحيل فى الحوالة. 

والله اأعلم 





() الدر المختار / ۱ ۳۲ وانظر فتح القد ی ر۷/٢٤٣‏ . 
)۳( مجلة الأحكا م العدلية الماد ة (١‏ 1۸. ا 
۳۱( حاشية اب بن عابد ین ٤‏ /۳)۱ » شرح فتح القد بر ۲۰/۷ ۰ 


و) بدائع الصناغع ٠. ۱۱/٩‏ 
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شائیا: شروط البحال له . 

0 ممشترط فى المحال له الشروط لت : 

و أن يكون المحال له عاقلا »فلا تصح الحوالة إذا كان المحال له مجنو ءلان 
العقل شرط لأهلية التصرف )٩(‏ 

۲- أن یکین المحال له بالا و فلا تصح الحوالة إذا كان صبياً ولو مميرًا . وقد 
اشترط هذا الشرط الشافعیة والحنا ا 5 الحنفية امالکیة فلم يشسترطوا 
هذ ! الشرط وقالوا بصحة الحوالة إذ! كان المحازلصبياً سييزاً ولکہا تکسون 
موقوفة على [جازة وليه ۷ 

۳ أن يكون المحال له راضيا بالحوالة »فلاتصح الحوالة بد ون رضا المحال له . 
وقد ذ هب إلى هذا الشرط جمهور الفقها* من‌الحنفية والمالكية والشافصی. 


وقد عللوا لذ لك : 
بآ ن ال حقه فلا ينتقل من ذمرلی ذمة بد ون وضا ٥‏ ی ن الذ مم مختلفة ۳ 


والناس متفاوتون قضا * واقتضاء € ویس وعسراً » وبذ لا ومطلاً ءويذ لك تتأثر 
@ 
الد ین نفسه » فلا سبیل بالتزامه تحمل ضرر لم یلتزمه »فلا تصح الحوالة بد ون رضاه ۰ 
وذ هب الحنابلة والظا هرية إلى عد م اشتراط رضا المحال له لصحة الحوالة 
فالحوالة تصح عند هم ولو لم رض بها المحال ل للا 
واستف لوا على ذلك : 





۸ بد ۶۱ عع الصنائع٦‏ /+ ( »مجلة الأحكام العدلية الماں عبر ب 7 

(ج) ما لمجموع شرح المهذب. 1 ۳۲۸ الا تصاف ۷/۰۵ . 

۳( مجلة الا حکا م العد لية الماد ةه 1۸ »شرح الخر شی على خلیل ٥٦/٦‏ . 

0( شرح فتح القد یر۷ / ۲۳۹ محاشية اب بن عابد ين ء /۳۱ »شرح الخر شی علسسی 
مختصر خليل ٦/٦‏ المجموع شرح المهذب. ° 

(ه) حاشية ابن عابدين > / ۰۳۲۱ مغنی المحتاج ۱۹۳/۲ ۰ 


() المغنی ‏ /۸۲ه الا نصافن YYY/‏ ءکشاف القناع ۳۸۹/۳ ۰ المحلی ۱۰۸/۸ ۰ 
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بقوله صلی الله عليه وسلم : مطل الغنی عم واذ | اتبع أحد كم على ملی" فلیتیع) 
وفى لفظ أأحسد :) ومن أحيل على ملی فلیحتل )'' ۱ 
وجه الإستد لال من ی ١‏ . 

ان الرسول صلی الله عليه وسلم قد أمر الد ان بقبول الحوالة والأمر بأصل 
وضعه للوجوب ءولیس هنا مايصرفه عن هذا الأصل . 

وقد أجيبعن هذا الإستد لال بالحد يث بان الرسولصلى الله عليه وسلم رتب أأمره 
هذا على الحكم بأن مطل المد ين الغنى ظلم . وأمر الد ائن بقبول الحوالةتيسيرً لقلا 
يصبح هو أيضاً جائراً. بالمطالبة إذا كان الوفاء يطريق الخوالة أيسر على الد یسسن 
المحیل ءفمناط الا مر البعد عن الجور . وعند كذ فریما کمانت ذ مة المد ين أوفر اة 
فتکون الحوالة عنه مضرة بالد ائن المحال »والشريعة لاتلزم بتحمل شل هذا الضرر ‏ » 
فهذا الت ر وعد ه كاف لعرف الا نالوج فیحمل الامر فى الحد یث على أنه آسر 
نصح وارشاد تراعی فيه کل حالة مایستها. ویصرنه أيضا عن الوجوب القیاس على سائر 
سیب 
القول المختار 

يبد و لی 5 ن القول باشتراط ر ضا المحال له فی الحوالة قول وجه , وأولى عند ی 


بالا ختيار والترجيح وذ لك لقوة ب ليله ولأن الحوالة فی مجموعها مبنية على نوع من التبرع 

وهذا يتنافى مع الإكراه وال جیار . 

ع اذا كا نالمحال عليممفلساً والمحيل يعلم إفلاسه فان المالكية يشترطون لصحة 
الحوالة فى هذه الحالة علم المخال بإفلاس المحال عليه وذ لك د فعا للتغرير. آما 
إذا كا ن المحيل#يعلم إفلاس المحال عليه فان جهل المحال له لا يضر عند كذ 
لعدم وجود التغرير. (ه ) 

(۱) (۲) تقد م کرد ص ۲ ل من هذ االبحث . 

(۲) مغنی المحتاج ۱٩۳/۲‏ ءنهاية المحتاج ‏ /۱۰؟ ۰ 

(ع) کتاب الموافقات للشاطبی ۱۳۵/۳ وما بعد ها . 

(م) اتظر البهجة شرح التحفة ۵۷/۲ ۰ 
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كالقاً : شروط السحال طبه : 


يشترط ان توف فى المحال عليه الشروط التالية : 
-١‏ أن ن یکین المحال عليه عاقلا بالغاً ء فلا تصح الحوالة إذاكان ن السحال عليه 
مجنوتا أو صبيًا ولو سميراً ملان قبول الحوالة منه يعد من التصرفات التی فيها 


)۱( 
ضرر محسیض عفلا يجوز للصبى قبولها ولو رضى بذ لك وليه ٠‏ 


۲- ایکون السحال عليه مد يتا للسحيل بل ا حا طبه “من د ين جن وقد 
ووصقة ن ھب إلى هذا الشرط جمہور الفقها* من المالكية والشافعية والحنابلة 
٠‏ فالحوالة عند هم على غير مد ين بشل ما أحيل به لا تعتبر حوالة بل كفالة إذا 
لم يكن المحال عليه مديناً »أو وكالة إذا لم يكن المحیل نفسه مد ينأ للمحال له . 
وذ هب الحنفیة إلى عد م اشتراط وجود د ين على المحال عليه لصحةالحوالىق؛ . 
قالحوالة عند هم صحيحة ولو لم يكن المحال عليه مد يتا للمخیل لا ۱ 
القول المختار 
تختار مان هب إليه الحنفية وهو جواز الحوالة على شخصغير مد ين بشرط رضاه 
والتزامه بالد ین؛ وذلك لما فيه من التیسیر على الناس والرفق يهم . 
۳ ا ن يكون المحال عليه. لیا غلا تصح الحوالة إذا كان الخال عليه معسرا چ 


وقد ذ هبإإلى هذا الشرط الظاهرية (8) 


والقول المعتند. عند الحنا يلقن ملاعة المحال عليه شرط للزوم الحوالة إذ ا لسم 


يرش المحال بالحوالة أو اذا جہل حال المحال عليه 
(۱) حاشية ابن عاد ین 0/6 ۳ »ید اتم الصنائع ٠۷‏ 0 مالعد لية الماد3 ۸٦ء‏ 
(۲) حاشية الد سوقی ۲۵/۳ ۳: نها المحتاج »)۱۰ "فنتهی 1 راد ات۲ ۵٩‏ ۲ 
مغتى المحتاج .3ء 00 5 ۱ : 
(م حاشية ابن ن عا بد ين “٠٣٢/٤١‏ 
(») المحلی لابن حزم ۱۰۸/۸ ۰ 
(o)‏ المغنى لابن قد امق٘ ۵۸۲۸ » 
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وقد استد ل الظا هرية على اشتراط الملاءة بقوله صلی الله عليه وسلم: روان! 
تب تبع أحد كم على سلو" فليتي ٩‏ قد شرط فى السحال علي لت ومعتی ذلك أن 
الحوالة لا تجوز إلا على مل !1) ۱ 

وذ هب الحنفية والمالكية والشافعیةإلی عد م اشتراط لا المحال عليه لصمة 
ال‌موالة , فالحوالة عند هم صحيحة ولو كان ی السحال عليه معسرا ۔ 

وقالوا : إن الحد يث لیس فيه تصریح باشتراط الملاءة وإنما فيه ذ کر الحوالة 


فى حالة معينة »فا لحوا لتعلى معسر كالحوالة على موسر كلاهما استبد ال ذ مة يذ مسة 


زا 
عن تراف لفرض صحیح ء فلا تأثیر للإعسار ولا سیما ان ع المال غاد ورائح : 


القول المختار : 
آختار القول القائل بصحة الحوالةاذ۱ كان المحال عليه معسراً لقوة د ليله 
ولأنه قد تكون فيها مصلحة فى تلك الحالة للمتعاقد ین . 


-٤‏ أن يكون المحال عليه راضياً بالحوالة فلا تصح الحوالة بد ون رضاه ٠.‏ وقد 


ذ هب إلى هذا الشرط الحنفية فی المشہور عند هم وقول عند المالكية وبعض فقہا* 
)£ ( 
الشافعية کال وال يخرى 5 


)0 تقد م عزوت ص ۳۲ ۲۷ من هذ االیحت ۰ 
() المحلی لاین. حزم 04/۸ م ٠.‏ 
(0) شرحفتح القد ی ر۳۹/۷ ۲ »حاشيةالد سوق ۰۳۲۸۳ المجموعش رح المهذذب ۰ ۳۳۸/۱ .۰ 
(ع) شرح فتح الد یر ۲٢٢-٣٢۹/۷‏ »شرح الخر شى على خليل ۱٦/٦١‏ نهاية المحتاج 
٣۶ء‏ ۱ 
(ه) هو إبراهيم بنإسماعيل بن‌یحی بن سماعيل المزتى المصرى . تل ما موا زاهسد 
مجاب الد عو مر الد نیا. “وكان ی الم .. صنفا رحمه 
قي العلم .ولد سنة ٥۵ھ‏ وتوفی رحمه ال ه ود فنهالترافتبالقر ب 
من قير الإ مام الشافعی . انظر طبقات الشافعية ۱ ۵ ٣۔٣٣‏ ءشذ رات الذ هسب 
"/لم؟١‏ ». 7 
0 هو أبو سعيد الحسين بن احمد > کاے شيخ الشافعية بیفد اد . وكان زاهد | سس 
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وقد عللوا لذ لك بما یلی :. 
-١‏ بان الحوالةالتزا م له بحق لم يكن لا با عليه فا م یلوم به قلا تین العقد 
ما د امت ذ مته بونيشةين الأصل سواء كا ن المحال عليه مد ينا أم له وسواء تسساو ی 
الد ينان آم لا » لان الناس يتفا وتون فى تقاضى د يونهم رفقًا وعنفا ویسرا وعسسرا 
فلا يلزم من ذلك بما لم یلتزمه . 
؟- ان الدائن الأول (المخيل ) قد يكون أرفق یمد ينه ممن یرید احالته علیه ء فلا 
يكلف المد ين تحمل عنف هذا بغیر رضاه إن لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام . 
وذ هب جمہور الفقها* من المالكيةوالشافعية والحنابلة إلى عدم اشترا ط رضا 
السمال عليه لصحة الحوالة » فتصح الحوالة عند هم بد ون رفا( 
واستثنى المالكية فیماإذ | کان‌بین المحال له والمحال عليه عد اوة فحینتذ لايد من 
رضا المحال عليه حتى لا يتعر ض للضرر من عد وه فى مطالبته وذ اثه . 
وقد استندال الجمهور لعد م اشتراط رضا المحال عليهلصحة الحوالة بالأتى 
۔ إطلاق السنة : إن قال صلی الله عليه وسلم: ( من أحييل على ملى* . فلیحتل) 
ولم یقسل على ملوء راض (؟) ۱ 


سب متقللاً من الد نیا وکان فى اخلاقه حدة » ولاه المقتد ر بالله قضاءسيجستان . 
ولد سنة ٣٢٢‏ ه وتوفی رحمه الله بیغد اد سنة ۳۲ ف . وصنف کتبا کسيرة 
منها أن ب القضاء . انظر ترجمته فى طبقات الشافعية 21/۱ . وش سذرات 
الذ هب ۲ءء ۱ ۲ 0 


)۱( بد ايةالمجتهد ونهاية المقتصد ۲٢١۸/٦٢‏ لقوانين ن الفقهية ص» ۸ نباية 
المحتاج >  )۱۰/‏ الخرشی ٠۷/٦‏ ءمغنی المحتاج ۲ ۰۱۹6/۲ کعاف القناع 


۰ والمغٹی لابن قدامة > / رم‎ ۲۸۸۳۸٣۶ 


(؟) المنتقی شرح الموطا للباجی ۰ - 











۲- قیا س الحوالقالًش على الوكالة ده , کالملة الجامعة تب أن أن کل 


بطریق الوكالة لایحداج إلى رضا الس ين کین كذ لك تیش بطريق الحوال!) 


۲- لا يضر المحال عليه أن يد فع ما عليه من د ين إلى الد ائن نفسه اُوالی من ينوب 
عنه بوكالة أو حوالة . 

القول المختار ‏ 

۱ والذى اختاره فى هذه المسألة هوعد م اشتراط ر ضا المحال عليه بالحوالة 
انا كان ن المحال عليه مد ینا للمحیل كما یری الجمہورء له ن التزامه بالد ین قاقم ولا 
يضره تبد ل الداعن . ١ا‏ ذا كان ن السحال عليه غير مد ين فآرى اشتراط رضاه لصحة 
الحوالة لأنه فى هذه الحالة یکین متبراً يسد اد الد ین والتبرع لا بد أنيكون عن 





(۱)المجموع شرح المہذب ۱۰ ۳۹۸ , 
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رابعاً : شروط المحال به ( الدّيّن ) 








يشترط فی المحال به الشروط الآتية ی۔ 


۱ أن یکین الد بى المحال به علو ؛ فلا تصح الحوالة إذا کان الد ين السحا ل 
به مجهولاً » کالحوالة بما یثبت فى ذمة فلان . وذلك لما فى ا لجهالة من الغسور 
المفسد لكل معاوضة ثم إن الحوالقتقتضی شغل ذمة المحال عليه ءوالذ سے لا 
تشغل بالمجهول ( 

جا* فى مجلة ال حکا م العد لية : (کل د ین‌تصح الكفالة به تصح الحوالة به 


۳۲ 
لکن يلزم أن یکون المحال به معلواً فلا تصح حوالة ال ن المجهول )۴ 


٢ہ‏ 1 ن يكون الم ين ع المحال به لازمًا ای می ۳ صحيحاً ءلا يقبل السقوط إلا بالأد اء أو 
یالاب براء »اما انا کان الد ین غير لازم أى غير صحيح » وهو الذى يسقط بغير الاد ۶۱ 
والابراٴ كبدل الكتابة مان للمكا تب ار ن يعلن عجزه فیسقط د ين الکتابة من وتست 
إعلاثه فار لح 

وقد ذ هميرالى اشتراط هذا الشرط الحنفیة 3 والشافڈبەہ ولم یشتر له الالكية 
وا ۱ 
ولكن الحنفية والشافعية يعد أن ؛ تفقوا على اشتراط لز ال ن السحال سے 
اختلفوا فى مد لول ان اللانم : حيث 1 ن الحنفية قصد وا بال ين الم ال ين 


الصحیح وهو ما لا يسقط إلا بالاد ا١‏ او ا الایراء . وقد اشترطوه قیاساً على الكفالة 





(۱) حاشية ابن عابد بن > / ٣٣٤‏ » أسنى المطالب ۲۲۱/۲ شرح شتهی الإر اد ات 
۲م کشاف القناع ۳۸۰۹/۳ ۔ 

)۲( مجلة الأحكام العد لیا المادة زرد . 

(۲) حاشية ابن عبابد ين > / ٣١‏ عبد ائع الصناتع ١٦/٦‏ مغنی المحتاج ۱۹/۲ 
نهاية المحتاج ‏ /۱۰) ۔ ۱ ۱ 

(ع) الشرح الكبير للد رد یری مم حاشيةالد سوقی ۳۲۲/۳ المغنی ۷۹/۲ . 
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بجامع أن الكفالة والحوالة التزام يما على مد ين ءولان الأصل عند هم أن كل د يسن 
جاء فى مجلة الأحكام العد لية : ( كل دين لا تصح‌الکفالة به لا تصح الحوالة 
200 ۱ 
به ) - ۱ 5 ۱ 70 
أما الشافعية فقد قصد وا بالد ين اللازم هو ما لا يد خله خيار , والحقوا باللازم 
ما کان ٣یلا‏ إلى اللزوم كالشن فى مدة الخيار ء لن الأصل فى البيع لزوم الشسسن 
وهو صائر إليه ؛ إن الخيار عارض فى طريق اللزوم »وپزوال العارض یعوں الأصسسل 
تلقائيا ٠‏ ومن أجل ذلك أعطى حكم اللار!؟ا 
+ أن يكون لد ین المحال به مماثلاًللتٌ یْن‌المحال علیەفی الجنس والقد ر والصفةء 
والمراد بالصفة ما يشمل الجود ة والرں 3*۱ والحلول والتأجيل وقد ر الأجل فلا تصح 
الحوالة بنقود فضية على ذ هبية ولا بقیح على شعير ولا بخمسة أتواب على عشرة ولا 
بالمغشوش على الخالص ولا بحال على مؤجل . 
وقد ذ هب إلى هد | الشرط جمہور الفقہا۶ من المالكية والشافعية والحتابل 2 
ولم يشترطه الحنفية . ۱ 


جاٴ فى أسنى المطالب : ( الشرط الثالث اتفاق الد ينين جنس وق را وحلولاً 


وتأجيلاً وصحة ت وتكسرا وجود ة ورد از ولو فى یر الربوى ملا ن الحوالة ليست على حقيقة 





)0( حاشية اب بن عابد ين ۳/6“ 

(؟) مجلة الأحكام العدلية المادة ۸۷ ٠‏ 202 

ر المجموع شرح المهذب ۳۱۰/۱۰ ءأستی المطالب ۲۳۰/۲ وبا بعد ها . 

(ع) الخرشى على مختصر خليل ۱۸/٦‏ +نہایة المحتاج ٤ء‏ ممفنی المحتاج 
۸/۲ کشاف القناع ۲۸۰/۲ . 
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المعاوضات وإنما هی ماوت نات جوزت للحاجة فاصتبر فیہا الا تفاق كنا فى 
اقرف )0 ۱ ظ 

وفى شرح منتهى الإرادات : ( شرط الحوالة خسة » الثانی إمكان المقاصة 
بن يتفق الحقان جنساً وصفة وحلو؟ اج فلاتصح بد ینار على دراهم و بصحاح 
على مكسرة ولابحال على مؤجل ونحوه. ولا مع اختلاف أجل ء لها عقد إرفسا ق 
کالقرض ء فلو جوزت مع الإ ختلاف لصار المطلوب ہا الفضل فتخرج عن موضوطبً) ۔ 

والحكمة فى هذا الشرط أن ن الحوالة سواء جرينا على أنها معاوضة أو ليست 
بمعاوضة بل عقد بارفاق يقصد به الا فا * والا ستیفا ۷ الاسترباح والإستكا ر فلو آذن 
بالتفاوت فیہا لتبارى المتعاملون بها كل يريد أن ب يغبن ال خر ويصيب منه آکر سسا 


يترك له وهذا خلاف موضوعها 0 


5 أن يكين الدّ ين المحال بهمها يجوز الاعتياضعنه » وهو الد ين الذى يصح بيعه 
وقد ذ ھب إلی هذا الشرط المالكية والشافعیة والحتابلة ۱ 
فى الخرشى : ( ومنشروط صحة الحوالة آلا يكون الد ينان أى المحال بىد 
والمحال عليه طعا من بيع أى بین سلم ثلا يد خله بيع الطعسام قبل قيضه وسسواٴ 
اتفقت رؤوس الأأموال آم اختلفت فلو كانا من قرض جازت الحوالة ٠‏ 
وجاء 0 فی المجموع: ) ولا ات تجوز أى الحوالة. إلا على د ین يجوز بیعه كعسوض 
القرض وبد ل المتلف فلا ما لا يجوز بيعه كد ين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالسة 


به ء لان الحوالة بيع فى الحقيقة »لأن تال بیج ماله فى ذمة المحيل بماله 





)0 أسنى: المطالب ٢۲؟٭٭‏ 


(۲) شرح نتهى الإرادات ۲۵۱/۲ . ۲ 
ر 
الإ نصاف 2 انظر! ابرا هم عبد الحميد كشب عصرم . 
رپ LEL‏ 70 انظر الحوالة للد کتور ارم مد ص ۱۱۱ سرتوم 
)<( شن ج آلخرشی على مختصر خلي 7 ون راشي شیة الد سوقی ۳۲۷/۳ ۰ 
والبهجسة شرح التحفة ۰۷/۲ ۔ 











س١٤‏ )۔ 


ای المحيل - فى ذمة السحال عليه والسمیل میج ماله فى بة السجال عليه با عليه 

من ال ی فلا کت فیا يجوز بیس 

فى السفنی لابن قد اة ر ود تصح الحوالة به ی ب بن السلم لاا 

لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوضعنه »والسلم لا يجوز أخذ العوضعنه لقول النیسی 
صلى الله عليه وسلم + ( من أسلم فى ھی * فلا يصرفه الى غير )؟" 

وذ هب الحنفیة إلى عد م اشتراط کون الد ین سا يجوز بيعه وأجازوا الحوالة 
بالدّ ين الذى لا یجوز بیعه, ل" ن الحوالة على المعتمد عند هم ليست بيع لذا قال 
الکاسانی : ( لا يجوز استيد ال السلم قيه قبل قيضه بن ن یأخذ رب السلم مكانه مسن 
غير جنسه لما ذ كرنا آن ن السلم فيه وان کان ينا فهو مبیعاولا يجوز بیع المبیسع 


المنقول قبل القبض .٠ه‏ وتجوز الحوالةبالمسلم فيه ؛ لوجود ركن الحوالة مع ند شراعطٗ] . 


ه- ويشترط المالكية أن يكون ال المحال به حالًا لأنه اذا لم يكن حال لاد ىإلى 
تعمسیر ن مة بذ مة فيد ى إلى بیع الدَّ ين بالك بن وهو منہی عنه الا أ ن يكون ١‏ لمحال 
عليه حال ویقبضہ قبل أن یتفرقا ے 


فى الشرح الكبير للد رد یری : ( ويشترط فيها حلول الد ین المحال بے لا 


حلول السحال علیہ 


لقد اشترط المالكية والشافعية والحنابلة لصحةالحوالة أن يكون للمحيل د ين 


(واالمجموع شرح‌المہذ با ٠ 251/1٠.‏ 

() المفنی لابن قدامة > /۸ ۵۷ ۔ 

(۲) بدائع الصنائع ۲١٤٦/٥٠‏ ۔ 

ع) الشرح الكبير مع حاشية الد سوقی ۳۲۷-۳۲۲/۲ ۔ 














- )اہ 


فى ذ مة المحال عليه وإلا فلا تصح الحوالة وقد سبق ذكر ذلك فى شروط المحال عليه 


ثم إنهمقد ذ كروا عد ة شروط فى الد ین الذى يكون على المحال عليه وهذه ال شسروط 


هى : 


١ہ‏ أن ن یکین ال المحال عليه لاز زماً »وقد اشترط هذا الشرط المالكية والشافعية 


-٦ 


~۴۳ 


وراه الغافعية بال اللازم الد يسن . الذى لا يد خله خيار ويلحق به 
0( 


أن یکون الد ین المحال عليه معلوماً »وقد ذ هب إلى هذا الشرط الشافعية 

والحنابلة نظراً لما قد يترتب على جہالة الد ین المحال عليه من تعذر الوفاء 
۱ ۳( 

والخصومة والمثا زعة ۰ 

4 7 2 ۱ 

أن يكون الد ين المحال عليه مستقراً .وهو الد ین‌الذی لا يتطرق إليه انفساخ 

بتلف مقابله ء أو فواته بأى سبب كان کتعذر المال السلم فيه فی عقد السلم ء 

وقد اشترط هذا الشرط الحنايلة بإطلاق!؟) أما الشافعية فقد قالوا ان الد 

غير المستقر نوعان : 

أحد هما : ما يحتمل أن يتطرق إليه الإنفساخ بسیب تعذ ر حصوله لا نقطاعه 

وامتناع الاحتياض عده وذ لك مخصوص بد ین السلم وهذا الد ین لا تصح الحوالة 


6) 
عليه فى الأصح عند الشافعية. 





0) 
(0 
(۳ 
(©) 


نهاية المحتاج > / ١ ٠-> (٠‏ > »وحاشية الد سوقی 855/1 - 

أسنى المطالب ۲۳۱/۱ ءومفنی المختاج ۱۹۰/۲ موكشاف القناع؟ /۳۸۹ ۔ 
شرح منتهی الاراد ات ۲۵٦/۲‏ - ۱ 

آستی المطالب ۱/ ۲۳۱ نهاية المحتاج ‏ /۱۰) - 

















52 


6 


0) 
(۲) 


(۳ 


~1 


والثانی : نا یل أن يتطرق إليه الإنقساخ بسیب لف مقابله کسیر بل 

الد خول ع وقبل الوت والأجرة قبل استيفاء المنقعة أو قبل مضی الج 
والشمن قبل قيقش السبيع وم شاكل ذ لك ٠‏ فهذه الد يون فيرستقرة لہا عرضة 
للسقوط بفوات مقابلها کرد الزوجة ءوموت ال جیر و الستأجر وتلف المبیسیع 
ومع ذ لك فقد نص الشافعية على صحة الحوالة عليها (۱) 

أن یکین الدَّ ين المحال عليه ساثلاً للم تن المحال به فى الحلول والتلأجيل 


والقد ر والجنس والصفة كما سبق عند ذ كر شروط الم السحال كار 


MM ؤر‎ ٦ 
. أن يكون الل ين المحال عليه سا يجوز الاعتياض عنه ی يجوز بيعه‎ 


أسنى المطالب ۱ /۲۳۱ »نهايةالمحتاج > ٠ )١٠/‏ 


شرح منتهى الاراد ات۲ / ۲۵٦‏ ء مغنى المحتاج ۱۰/۲ ء الخرشى علسی 
خليل ٦/۱۸۔‏ 


1 سنی المطالب ۲ /۲۳۰ ء الخرشى على مختصر خلیل . 17 ء ‏ شرخ منتهى 
الا رات ۲ ره . 














ب ١٢١۴‏ سه 


۱ المبحث الثالث 
ت اسا م الحوالۓ. : 


ذهب جمہور الفقها * من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحوالقمبا 
معنى المعاوضة بين د ينين فهی عبارة عن استبد ال د ينبت ين .ومعنى هذا أن 
الحوالة لا تكون إلا إذا كانكل من المحيل والمحال عليه مد یت كنا سبق بیان ذلك 
فى شروط الحوالة. وعليه فان الوفا*.بتعسين هن مال معین وهو المال الذى لمحيل 
فى ن مة المحال عليه . 

أماالحنغية فانهميجيزون الحوالة على غير مد ين أأيضاً وبالتالى ‏ يجسزون وفا* 
ال المحال به من أى مال يراه المحال عليه کنایجیزون اشتراط الوفاءمن مال 
معين للمحیرل عند المحال عليه أو دين فى ذمته . ۱ 

وعلى هذا الإعتبار قالحوالة عند الحنقية نوعان : 
و حوالة مطلقة : 

وهى التى لم تقيد بار ن تعطى من مال المحيل الذى هوعند المحال عليه ولا 
یلزم فيها أن يكون المحال عليه مد يناً للمحيل . وعلى ذلك نصت مجلة الاحکسا م 
العد لية بقولها : ( الحوالة المطلقة هى التى لم تقيد بأن تعطى من الال الذ ى 
للمحيل بيد الال یه 


)۱( مجلة الأحكام العد لية المادة ۹ . 
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5 حوالة مقيدة : 
وهى التى قید ت بان تعطى من مال المحيل الذى هو قی نة المحال عليه 
سواء آکان هذا المال دی بو ی ود یعة أو مغصوة.(0 
ا جاء فى سجلة الا م العد لية : ( الحوالة المقيدة هی الحوالة الت قید ت 


بن تعطي من المال الذى للمحيل بذ مة المحال عليه أو بيد ر © 


وهى تسم إلى ثاشة تسام .. 
-١‏ الحوالة المقید ة بالد ين وهی التی تقید با ن تفي سن ال ای طلست 
المحيل من المحال عليه کا فى حالة البائع کین المبيع الذى له بذ مة المشترى ۔ 
؟- الحوالة المقيدة يالعين المودعة كإحالة المود ععلى المال الموجود پید. المحال 
عليه آمانة لحسا به . ۱ 


عب الحوالة المقيد قبالعین المغصوبة كحوالة المال المغصوب الموجود عند المحال 


ب 


الپلاك بسيب ظهور م تمیق لہ او سیب تلف گنه ا یه بطلت انا 
ال ين على المحيل . آنا (ذ ! کان ال ین مضموتاً فى يد المحال عليه كالمال المقصوب 
فن هلاكه لا بیطل الحوالة بل يبقى المحال عليه سكول (*) 

ین ناحمة ری تنقسم الحوالة من حيث تعجیل السحال ب او تأجيله الى 


حوالة مبهمة وغير مبهمة . 


(0) شرح فتح‌القد یر۷ / 2۸ ؟ »بد اثع الصنائع ۱۷-۱٦/٦١‏ ۔ 
(۲) مجلة الا حکام العد لية الماد ة ۷۸ ء 


(۲) د رر الحكام شرح مجلة الأحكام ۷/۲ ۔۸ . 
(ع) الفتاوى الهنديةم / ۷١‏ »شرح فتح القد يرلا / ى م »یداع الصنائع٦‏ ۱۷-۱ . 


(ه) مجلة الأحكام العد لية المواد : ٦4٥-11٤-14٣‏ , 














- گ۹ >“۔ 


: الحوالة المبهمة‎ ١ 
وهى التى لم يبين فييها تعجيل الد ن المحال به 0 وتأجيله وحكنها. أنه إذا كان‎ 
۶۱ الد ب فیہا ممجاعلی المحيل تكون حوالة معجلة على' المحال عليه ويلزمه الأ‎ 


فى الحال “قات ن الین مجلا 3 ین حوالة جلة ويلم الأ اء بحلول اب 


-٢‏ الحوالة فير المبهمة و 
وهى التى تعين فيها تعجيل ال ن المحال به أوتأجيله فعند ا تجوز امراله 


بال ين المؤجل على المؤجل وال ب ع الحال على الحال وکذ لك الشافعية 
()۔ ۱ 
والحتابلة . آما عند المالكية فان الد المحال يهلا بد أن يكون حالًا ‏ 


جاء فى الشرح الكبير للد رد یری : (ويشترط فيها حلول الد ین المحال به وهو 
الذى على المحیل لأنه إذا لم يكن حالًا أدى الى تعمير ذمة بذ مة فیژدی إلى بيع 


ی 7 0 3 
الد ين بالد ین ۰۰۰ إلا أنيكون المحال عليه حال ویقیضه قبل أن یتفر ۱ . (*) 





)0 شرح فتح القد یر ۲٢۸/۷‏ #ومجلة الأحكام العد لیة الاد 3 ۷۲ء 
٢‏ الفتاوی الپند ية ۰/۳ . 


(ع) الشرح الكبير للد رد یری مع حاشية الد سوقی عليه ۳۲۷-۳۲۸۳ ۔ 














الكل © سے 
المبحث الرابع 


تم ی م الحوالة : أى آنا رها اي ها 


| تم عقد الحوالة صحيمًا 3" لشروطہ تر تبت عليه آنا ره . وهذه الانسار 
پر فی علاقة اليل الا .» وفى علاقة المحال له بالمحال عليه » وفى 
قة المحيل بالمحال عليه ۰ 
وسنقوم بتوضیح ذلك على النحو التالی : 
1 ۽ أده ثر الحوالة فى علاقة المحيل بالمحال له : 

ذ هب جمهور الفقها من الحنفية والمالكية والشا فعيةوالحنا يل ةإلى أن 1 شر 
الحوالة هو نقل ال والمطالية به من بة السحیل إلى ت مة المحال عليه ء فتبراً 
ذمة المحيل من الد ی فيطالب المحال عليه بال ین وحده ءولکن الحنفية قالوا : 
ان براءة ذمة المحيل مشروطة بسلامة حق المحال له کا یتضح فیا بعد (!) 

۱ واستد ل الجمهور على أن الحوالة تبر يها ذمة المحيل وتنقل ال ين والمطالبة 

به إلى المحنال عليه بالأد لة الاتية : 

(- لولم يكن الد ين قد انتقل بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمةالمحال عليه لا 
صح أن يعر" المحال له المحال عليه من هذا اَی أو يهبه نه ٠‏ ولکسن 
هذا الا بر * وهذه الهية صحیحان »فلا بد أن تكون ذامة المحيل قد برست 


وذ مة المحال عليه قد شفلت (۲) 





(۱) بد ا؟ وو ٦‏ ء مجلة الا حکا م العد لية الماد ة ۹۰ »القوانين ع الفقبية 
ص .۲۸ا" كك المجموع شرح الپذب" ۰ ۳۰ وكشاف القناعم ۳۸٣/‏ »المغةٍ 
لابن قد امةه لالاه . 


۱ ‘۳/۲ 7 














= ان گت 


۲- فلو لہیکن الد ین قد انتقل من ذامة المحیل إلى ذمة السحال عليه »فبرئت ضے 
الأولى وشغلت به الثانية »لصح أن يبر“ المحال له الحیل من هذا ال ین 
أو یپبه مه الأنه د ین ثابت فى ذمته ء ولکن ھ هذا الايرا* وهذ ہ الهبة باطلان 
بلا نزاع ءضلا بد أن تكون ف مة المحیل قد برقت وذ مة المحال عليه قد 

شغلت ال 

٢ے‏ العقوں السماة بأسماٴ تعد تعتبر فیہا المعانی اللغوية لتلك الأساء وال لما کان 
لا ختصاصہا بہا معنی والمعنى اللغوى للحوالة هو النقل فہذ! المعنى متحقق 

فى الحوالة الشرعية »وقضيته نقل ماتضاف إليه وهو الب وإذ! نقل عن ذ مة 
المحيل لم يبق فيها بالضرورة . ثم لا يمكن أن ینتقل ال ین د ون انتقال 

المطالبة يه علأننّه الملزوم وهى اللازية!5) 

وقد خالف جمہور الفقهاء جماعة من الحنفیة شهم زفر » فق ذ هبوا إإلسسى 
أن الحوالة لا تنقل الد ين من نام المحيل ولا - تر .أذ مته بها ولو كانت الحوالة على 
شخص ملو*» بل آثر الحوالة هو تأجیل مطالبة المحيل بال ين حتى يديه المصال 

سب ۱ 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة منہا : 

- أن ن المحيل نا د فع ال ين إلى الال له قبل آن, نيقبضه من المحال عليه أجبر 
المحال . لبه على القبول »ولو كان أ صل الذي ة قد انتقل منه الى المحال عليه 
ن المحییل متبرعًا 7 يد فع إلى سال له لاجر المحال له على الول 


۳ الاتسان ن لا یجبرعلی ول التبرع من ار 





)0 بیس الحقائق ۹۶ء شس فتح الف یر ۲6۲/۷ 7 
() بد ائع الصنائغ ۱۷/٦‏ » شرح فتح القد یر ١1/17‏ عتبيين الحقائق > /۱۷۲ ۰ 


(0()) شرح فتح الق یر ۱/۷) ۲ »تبيين الحقائق ‏ / ۲ ۱۱۷ »بد ام الصنائع ۱۷/۰ ۰ 











fof -‏ 
وأجیب عن هذا الد ليل : 
بد ن دقع المحیل ال إلى المحال له قبل أنيقيضه من البحال عليه ليس من 


باب الت السحض مل هو قضاء لين يد فع السحيل به عن نقسه. خطر الرجوع عليه 


() ىت ۷ 


۲ 


۲- إن الال له (ن 1۱ يا السحال عليفقرن الإيراء لا يرتد بن ٥ء‏ فلو کا نأل 
الد ين قد انتقل إلى ذ مته »لوجب أن يرتد برد ہ کا لور هالدائن المد ينقبل 
الحوالة . ).۰ 
وأجيب عن هذا الدليل . 
بان برا *ة ذ مة المحال عليه ليست حقا خالصاً له بل فيها حق للمحيل» لآن نة 


المحال عليه إذا بقيت مشغولة بال ين كان ن المحيل على خطر الرجوع عليه إن ١‏ 


3 
تتوى ال ين وإذا كان المحال عليه يملك إسقاط حقه فانەلا يملك لتنا زلعن حق اه 


۳ إن المحال له إذاوكل المحيل بقبض مال الحوالة من المحال عليه لا يصح » ولو 


كان الد ین قد انتقل إلى ذبة المحال عليه وبرئت منه ذ مة المحیل لكان أجنبياً 
من الد ين وصح توکیله بقیضه .(8) 
. وأجيبعن هذا الد ليل : 
بان توکیسل المحیل بقبض ات ین من المحال عليه , يعود على الحوالقبا لتقض 
لا یعید الد ين إلى مه المحيل دا یہ من المحال عليه یکین التصسرف 





)١(‏ الوى ‏ التلف والهلاك . يقال توق المال: من باب فرح . وی فهو کو یناو 

ص۱۸ء. ما التوى فى اصطلاح الفقباء فهو:العجن مت 

الومول الب لحف ای عجر الال لہ عن أ لوصول إلى حقه عن طزي ق 
المحا ايء فرح فتح ١‏ لقدين ۷/ ۲8۲ مد 


)۲( شرح فتحالقدير ۲6۱/۷ مد رر الحكام شرح مجلة الأحكام ,رع ۰ 


001 شرح فتح القد یر ۲۲۱/۷ بدائع الصنائع ۱۷/٦‏ »د رر الحکام شرح مجلة 
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ع ان السحال له إذا أب الخال عليه من دين الحوالة فليس للحال طیسب . ن 
يرجع به على المحيل »ولو كانت .'. الحوالة بره ولو أن المحال له وهب ال ين 
المحال به إلى المحال عليه لكان ن للمحال عليه أن يرجع على المحیل ادا لم يكن 
عند المحال عليه د ين للمحيل يتقاضى حقه منه بالمقاصة فاختلف حكم اب 
حكم الهية مع ان الد ان لو أَبراً الد ين : أو وهب إليه ال ین قبل الحوالة لصح 
كل مهما وبرئت به ذامة الع ين من غير فرق (!) 
وأجيبعن هذا الدليل : 
7 نالهية للمحال عليه تمليك ب يراد به إد خال شی * فى ملكه خاصة ولا يتعلق به 
حق لغيره ءفإذا رضى بها ملك ما وهب له »کان له أن ت برجع على المحیل بسا 
يعتبر قد اد اه عنه » وإذ! رد ها ارتد ت برد ه لان المر* لا يجبر على تمليك 
ما لايملك . والإبراءمجرد إسقاط يتعلق به حق المد ين المحيل فلا يرتد 
برد المحال عليه ولا يكونله أن يرجع على المحيل بشی' ولو كانت الحوالة بأسره 
له لم يف عتشیناً أا الإبراء والهبة للد ين قبل الحوالة فکلاهما تتليك 
للمد ین لا یتعلق به حق لغیره فیرتد بر (5) ۱ 
القول المختار 
' ويعد النظر والتأمل فى أ لة الفریقین بيد و لی أن رأى الجمهور القائل بان 
الحوالة تقل لب والمطالبةمعا من ذمة المحیل إلى ذم ة المحال عليه وت أبها 
ذمتسه من الدين- أولى بل ختیار والترجيح ون لك لقوة ما ید وه من أن ل كما أن مد لول 


الحوالة ية قضی تحویل ال ین من المحيل ل إلى المحال عليه . والله أعلم . 





(۱) (۲) د رر ر الحکام شرح مجلة ال حکام ۲ »شرح فتح اق یر۷/ ٤٢‏ هبد لسع ی 
الصنائع | 1ء 
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ولذ کان مقتضى الحوالة نقل اَي والمطالبة به من ذ مقالعد ين إلى مس ة 
المحال عليه کا ذ هب إليه الجمهور » 
فإذا عجز المحبال لے عن الوصول إلى دینه من المحال د عليسنه »پان تسوی 
الین أى هلك عند المحال عليه أأوجحد المحال عليه الحوالة ولا یہ بينة »اومات 
المحال عليه مفلساً » فهل له الحق فى الرجو بان على المحيل أو لا؟ 
اختلف الفقهاء فى هذه الس الى قولين : 
التول الأول : 
وبهقال الحنفية: فقد ذ هبوا إلى أن المحال له ذ ا عجز عن الوصول إلى حقه 
من‌المحال عليه بای سیب من آسیاب التوی ءفله الحق فى الرجوع بل ين المحال به 
إلى المحيئل» لان انتقال الد ين من ذمة المحيل إلى ذ مة المح سال عليه مشرو ط 
عند هم بسلامة حق المحال له فإذا لم يتمكن المحال له من الحصول على حقه من 
قبل المحال عليه »فانه برجع[لسی المحیل باد ین . 
وقد استد لوا على ذلك بالاتی و 
-١‏ ما روی سید نا عشمان رضیٰ الله عنه أنه سكل عن رجل أحيل بحقه فمات المصال 
عليه مفلساً فقال یرجم بحقه لاتوی أى لا هلاك - على مال أمری* . یفضسی 


0 
رواية على مسلم. 


يقول ابن حجر العسقلانى عن هذا شر المروى عن سيد نا عثمان رضى الله 
عنه : ( أن فى اتب رل مجهولاً عن آخر معروف لکه منقطع بینه هين 
شما ن فيطل الإحتباج بے ا 
وقول ابن ق انة یا : (وحد يث شمان لا يصح » يرويه به خالد بن جعغر عن معا ویة 
بن قرة عن عثمان . ولميصح سماعه منه . وقد روى أنه قال فى حوالة أو و كفالة رهد | 
(() ( ۲) انظر فتح البارئ ‏ > / ٦٦‏ »ءالمفنی )۱/۲ ۸ه ءشرح فتح‌القد یر۷ /ره ٢٢٢٢٤٣‏ . 
() المفنی لابن قدامة ۵۸۱۸ . ۱ 











- و وگ 


يوجب التوقف ٠‏ وعلى هذ افلا حجة فى الإستد لال بهذا الحد یٹ ۰ 

؟- ان براءة ذ مقالمحیل لم تثبت مطلقة » بل مشروطة بعوش ذا لم يسام هذا 
العوض عاد لن لی فة السحیل فیشغلہا کا كان ع شل أن ن جلك المبييع 
قبل قبضه . وعلى هذ! فالحوالة عقد معاوضة ولم يسلم هذ | العوض فيه لد 
المتعاوضين فكان له الفسخ كما لسو اعشاض بثوب فلم يسلم له لا 
وأجيبعن هذا الد ليل ء 


بان ما قيل : إن عقد الحوالة عقد معاوضة غير سلم »لأنه يفضى إلى بیع 


O 
الد بن بالد ین من غير من هوعلية وهو منهى عنه عند كثير من الفقہاٴء‎ 
(f 
. الحنغية‎ 
: القول الثانی‎ 


ويه قال جمهور الفقها* من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ذ هبوا إلى 
1 ن‌المحال له إذا عجزعن الوصول إلى حقه. من المحال عليه فلیس له الحق فى 
الرجوع به إلى المحيل بأى سیب" یس ء يالا إن آغر المحیل المحال له فأحاله بد ون 


علمه على غريممفلس قبل الاحالة فله حق الرجوع بال بن على المحيل عند المالكية 


۱ و ۱ 
واستد ل الجمهور على أن السحا ل اليس له الحق فی الرجوع ید ينه على المحيل 


إذ! عجزین الوصول ژلیه من المحال ل علیهبالاتی 2 





() . تبیین تبیین الحقاعق شرح كبز الد قائی ۷ شوج فتح الف ر۷/٤٢۲‏ : 


۱ 0 المتنی TOE‏ یش ای ور ۾( درائ لاد ehe‏ 
©) حاشية الد سوقى على الشرح الکبیر ۳۲۱/۳ ءالخرشی على مختصر خلیسسسل 


1 شرح منتهی الا لإ راد ات۲ / 0ه ۲ ءالمغنی لابن قدامة ٤ھ‏ ؛المحلی 
لابن حزم ۱۰۸/۸ ۰ 


9) شرح الحطابی / و و ءوالخرشی على مختصر خلیل 1 / ۲۰-۱۹ » شرح منتهسی 
الاراد ات ۲۵۷/۲ ء المحلتی لابن حزم ۱۰۸/۸ ۰ 











حام)؟۔ 


۷ 
١‏ - بقوله صلی الله عليه وسلم ون مل على لو يطل فنلیحتل 


وجه الإستد لا ل من الحديث . : 
ان الحد يث أوجب اتباع المحال عليه مطل لاه لو كان له الرجوع لما كسان 
را فى الخبر فائد ة ولانہ إن لم یحصل على حقه رجع به »فعلم بذ کرها 
ن الحق انتقسل انتقالا لا رجوع كيد ۱ 
ویقول ابن حجر العستلانى أيضاً فى بیان وجه الإستدلال بهذا الحد يسك 
( واستد ل به على 1 ن الحوالة إذا صحت ثم تعذ ر القیض بنحد و حادث كسسوت 
أو فلس لم يكن للمختال الرجوع على المحيل لاته لو كان الرجوع لم يكن لاصسستراط 
الغنی فاعد قلا مرت علم أنه انتقل انتقالاً لا رجوع له كنا لو عوضه عن د ينه بعوض» 
شم تلف العوض فى يد صاحب الد س فلیس لسه رو (۳) 
وجيب عن هذا الدليل : 
آنه مخصص بالأد لة التى استد ليها بشأن ۳ 
؟- با روى أنحزناً جد سعيد بن السيسب كان له علی على رضی الله عنه د يسن 
فأحاله فمات المحسال عليه فن أخبره فقال ( اخترت علينا أبعدك ال فأبعسده 
بمجرں احتیاله ولم يخبره أن له الرجوع) ا 
وأأجيب عن هذا الد لیل ء ۱ ۱ 
بان ما جاء عن على على کب تچ قربما كان 


4 





(۱) تقد م مرق مس لاه من هذا البحث . 

(۲) نهاية المحتاج. > /و ٠ 2١‏ 

(۲) انظر فتح الباری* بشرح صحیح البخاری ‏ /11) و1 ء 
ع) شرح فتح القد بر ۲۶/۷ ۰ 

(ه) المفنی لابن قدامة /( ۸ه ء 

() شرح فتح القد بر ۲/۷ ۰ 














- إن ه 


۳ واستد لوا ا آنا بالقياس 
قیاس الحوالة على الابرا* لا ن البراءة فى كل حصلت مطلقة اذ لم تقید بشر ط 
الرجوع عند التوی فلا رجو إلا بسيب جد ید( 
وأعترض على هذا الد ليل : 
با العرف القاضى بالرجوع تائم مقا م الشرط فالبرا*ة لم تكن مطلقة بل حصلست 
مقيدة بسلامة حق اللحال''' 
وآما ما ذ هب إليه المالكية والحنابلة والظاهرية فى. أن المحال له حق الرجوع 
على المحيل إذا أغره المحيل وأحاله على غريم مفلس فقد استد لوا عليه بالاتی : 
۳( 
١‏ بقوله صلی الله عليه وسلم: ( مطل الغنی ظلم وإذا انح کم على ملی؟ فلیتبع) 
وجه الإستد لال من الحديث : 
ان الحد يث أفاد أ ن الحوالة لا تجوز إلا على ملی* فإن غر المحيل المحال له 
وأحاله على غير ملی؟ ء والمحيل ید ری أنه غير ملو؟ كان عملا فاسداً ویذ لك فحقه 
باق على المحیل كبا كان ءلاته لم يحله على .لی © ۱ 
۲- إن السحال على مفلس يجهل إفلاسه کشتری السلمقیجهل عيبها إن الافلا س 
عيب فى السحال عليه فيكون له الرجوع کا أن للمشترى الرد اميا 


إن السحيل الڈی یکم فلاس السحال عليه کاب عع يد لس عیب المبیع فیجب أن 
تق تقع المسثولية على المد لس ءولا تق تقتصر على المقلس !ا 


(() المغنى لابن اب ٤۸ہ‏ 

() شرح فتح القدير ۲4/۷ ۰ 

۳ تقد م .عزوت ص ۲ ۲۰۷ من هذا البحث ٠‏ 

(ع) المحلی لابن حزم ۱۰۹-۱۰۸/۸ ۰ 

(ہ) حاشية الد سوق على الشرح الكبير؟ /۲۲۸ «الفنی ۲ / ۱ م هی ال اد ات 
۲ ۰۷7 ۲ * 

() الستقی للیاجی على الموطاً ۱۸/۵ .ء٠‏ 











سارہ 4 - 


واعترض على هذ! الاستد لال : 
با ن المحال اذا احیل على غير موه لا عم له بحقیقته »كان مقصراً بترت البحسث 


مذ لك رف كمالو اه شترىشيئاً وهو و مغبون زیم (۱) 


ن الحوالة ليست بيعاً من كل وجه بل بان معنى الإستيفا * فيها أظہسر 
لذا لا يأبه العرف الآن بشل هذا التد ليس من حيث التأثير فى عقد الحواالئة 
| و إثبات حق الرجوع وان كان محظوراً أمره شرعاً بلا ر اگ 

وبعد هذا العرض لآراء الفقباء وأ لته , والإعتراضات طیہا حول حق المحسال 
له فى الرجوع بالدّ ین على المحیل بعد الحوالة إذا وی ال 

فإنه يبد و لی أن القول بعد م رجوع المحال له على السحيل بحقه بطلا راء 
مات المحال عليه مفلساً أو جحد الحوالة ولا بينة أو حك القاضی باإفلاسه أودلس 
المحيل على المحال سے أولى بال[ ختیار والترجيح>لا. ن الحوالة لا یترتب علیہا أثرها رالا 
برضا المحال له فانه بمجرد وجود رضاه بالحوالة فقد سقط عنٍ المحيل » وإذ١‏ سقط 
فمن غير المعقول رجوعه إليه بد ون نص أو | جماع يقضى بذ لك ولم يوجد شئ من هذ ا. 

ومن ناحية آخری فإن المحال له عند عق الحوالةبالخيار بين أن يبل 
بالحوالة فیثبت فيثبت حقه فى بة المحال عليه وبين أن يأيى فیکون حقہ فى ذمة لحيل 
والمخير بين شيكين إذا اختا رآحد هما یتعین ن لك عليه وهولا یمود إلى السمحصل 


الأول يعد ذلك کالغاصب الأول مع الثانی إذا اختا ر المغصوب منه تضمین آحد هما 
از 


شم توى علهه لم مرجع على الآخربتى *. والله أعلم ۰ 





(۵())نهاية المحتاج 6 ۱۵7 ب 1 
9) شرح العناية على الپد اية مع شرح فتح القدير ۸۲/۷ ۸۳-۱ ۱ ۰ 
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انا : آثر عقد الحوالة فى علاقة السعال له بالمحال عليه : 


من آثار عقد الحوالة فى علاقة الال پنسا علي أن يبت لمجال له لت 
فى مطالبة المحال عليه بال ين المحال به ولا يمر المحال عليه من الین من قبل 


المحال لەپالا بالوناء بالك ب أو مایقوم مقامه من أسباب سقوط الد ین کالا براء وا وا 


دالا : أثر عقد الحوالة فى علاقة المحيل بالمحال غليه : 


2 


من آکار عق الحوالة فى علاقة المحيل بالمحال عليه .أنه إذا کان المحال عليه 
مد يناً للمحيل بخل الد ین الذى آحال به المحیل داعنه (المحال له) ينقطع حسق 
مطالبة المحيل بالمحسال عليه بال ي المحال به ءولا يجوز للمحال عليه بعد علسه 
بالحوالة أن يد فع الد ین للمحیل ون فعل لزمه ضا: 9 

وف | توفى المحيل قبل الاّداٴ وكانت د يونه أكثر من تركته فليس لساعر الخرسا " 1 
مشاركة المحال له بالدَّ ي المحال بى ) 

وإذا لم يكن للمحیل عند المحال عليه د ين كان للمحال عليه أن يرجع على المحیل 
بعد الأداء إن كانت الحوالة بأمر السعیل() ۱ 


)0 مجلة الأحكام العد لية الماد ة ° ۰ 
(0) مجلة الأحكام العدلية المادة ٦۹٢‏ ۔ 
۳( مجلة الأحكام العد لية الماد ة ۲٢‏ ۔ 


() مجلة الاحکام العد لية المادة 1٩۱‏ - 











انقضا* عقد الحوالسة 
"ینتهی عقد الحوالة وتبر بم فة المحال علیہ بواحد من الأ مور الا تیة :۔ 
-١‏ بدا الد ن : 
إذا ام السحال عليه بأد ۱ الد بن المحال به‌بالی المحال له أو من ينوب منايه ء 


فان الحوالة تنتهى بهذا الا !* وتبرا ذة الحال عليه من ال ّى السحال لل 


؟- بالإبراء 

إذ! قام المحال له بإيراء المحال عليه من الدب المحال به فان عقد الحوالة 
۱ ا 8 

ينتهى وتبراً ذمة المحال عليه من د ين الحوالة ۲ فإذ! كان المحال عليه 
مد يتا للمحيل یسقط عنه الد ین » وان لم يكن مد يناً له فلارجوع له عليه فى حالة 
الإبراء هذه عءلاّنہ مجرد إسقاط لا صليك فيه !ا 

۳ بالہبة : 
الهية »وتبر 1 ذمة المحال عليه من ال ين > وت للسحال عليه في هذه الحالة 
أن يرجع بالت ين على المحیل اذا لم يكن عد یت له وكانت الحوالة بن . 
والغرق بين الهبة والإبراء 1 ن الهبة تفيد صليك لدب للمحال عليه فیمتبر كاده 
أن ۱و۵ ثم ملكه بالهبة ٠‏ وان الإبرا اء يفيد إسقاط الد ين لا تملیکه ومن لا يملك 
شيعا لا يحق له أن یطالب به ۰ 1 


)۱( )۳( بد ائع الصنائع ١/5‏ »مجلة الأحكا م العد لية الماد ة 68 . 
۳ الفتاوى الہند یة٣‏ / 6 ۷ ءبد اعع الصنائع: / ۱۹ مجلة الاحكامالعد لية الماد ة1 ٠٩‏ ۰ 


0( مجلة ال حکا م العد لية الماد ة4 ٩‏ ءالفتاوی الہند ية /) ۷ ء 
(ه) تبیین الحقائق > /۱۷۳- ۱۷ء الفتاوى الهندية؟ / > ۷ ءبد ائع الصنائع ۱۹/٦‏ , 
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بإحالة المحال له : 
إذا قا م المحال عليه بحا لة المحال له على غيره حوالة صحيحة فإن ذاستة 


المحال عليه را سل ين وينتهى عقد الحوالة © 


بموت المحال له ولا وارث له غير المحال عليه : 

إذا مات المحال له ولم يكن له وارث غير المحال عليه فن ع المحال عليه يبلك 

ال فى هذه الحالة »وت تبر ن مته من ادن وينتهى عقد الحوالة» لأن تركة 

المحال آلت إليه يما فيها هذا ال ءوهث ! یعاد ل تماما ما لو کان قد وفاه 

د ينه قبل وفاتہ »ثم عاد راليه المال بطريق الا وقد نصت على ذلك مجلة 

الا کا م العد لية يقولها +( إذا توفى المحال له وكان المحال عليه ور له 

فقط فلا يبقى حك الحوالة) ° ۱ ۱ 

بموت المحال عليه مفلساً : 

إذا مات المحال عليه مفلا لا مال له ولا کنیل يهن ! الدّ ین فإن عقد الحوالسة 

ييطل وینستهی ويعود المحال الد بن المحال به على المحیسل عند الحتفيية 

كما سبق خلافاً لجمہور الفقها* 

بسقوط الل ن المقيدة به الحوالة بسبب سایق على عقد الحوالة : 

إذا كان للمحيل على المحال عليه دين أوعين هى أمانة أو مضمونة كالمغصوية 
ستحقت لغير المحيل أو تبين انعدا م الاين فى الأصل أى ار ن الذءة لسم 

تشغل به أصلا ءفهتا تبطل الحوالة ب بمعنى آنا لم تتعقد أصلاً . 


كشاف القناع .۸1۰۳ء : 


بد اتن لصنائع ۱۹/۹ 7 


مجلة الأحكام العدلية المادة ۷۰۰ . 


(ع) المبسوط للسرخسى ۲۰ /۵۲ ءتبیین الحقائق ۱۷۲/٤١‏ ء 
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وخال ذلك فى الأعيان ہہ 

رجل له عند رجل ألف د ينار بطریق الود يعة أو الغصب فاحال عليه بها د اقناً 
له ءثم بعد ذلك تین أن هذه الد نائير ليست ملكا للسمیل ولا له عليها ولاية 
كما لو كانت فى يد ه بطریق السرقة فإن الحوالة تبطل ملأنها علقت بمعد وم حكماً . 

ومثاله فى الد يون : ۱ 

رجل باع آخر منزلاً أو خلا فأحال عليه بالثمن د اقتا له ثم بعد ذلك استحسق 
البيع ٩,‏ أو تبين أن الخل خمر فتبطل الحوالة لانہا قيد ترید ین لم يكن له وجود 


قط . ومتى بطلت الحوالة .فان ال من يعوب على الد ین الأصلى وهو السعیل (!) 


() بدائع الصنائع ۱۸/٩‏ » والبحر الرائق ۲۷۰/٩‏ ء والنتقی للباجى على الموطأاً 
۸-۵ ء نهاية المحتاج ٤‏ ۸١ب‏ ء مغتى المحتاج ٤> ۱۹۷-۱۹٦/۲‏ 
کشاف القتاع ۳۸۷۲ ءالمفنی مع الشرح الكبير ه /1۲-۱۱ ۰ 
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ونسال الله حستها 
فقد فرغت يعون الله وتوفیقه عما أردت بیانه وتفصیله فى هذا البحث وبقی على 


7 


أن أختمه بخاتمة أجمل فیہا أهم ماورد فيه فى النقاط التالية - : 
٠‏ اس بعد أن استعرضت تعريفات الفقها* المختلفة للد ين انتہیت ,الى اختيار 
التعريف الآتى له وهو أنه : وصف شرعى يقتضى مطالية صاحبه باد اء شئ 


عليه ٭ 


۲- بعد أن ذكرت مذا هب العلماٴ فى تعريفهم للذ مة خلصت إلى التعريف 
الاتی للذ مة:وهى أنها : وصف شر عى يفترض الشارع وجود ه فى الانسان ليصير 
به أهلاً لماله وما عليهه ون هذا الوصف يثبت للإنسان منذ بداية حياته 
جنیناً فى بطن آمه حيث تثبت له بعض الحقوق من الإرث والوصية والنسب والتعتق . 

؟- يقد م تجهيز الميت من التركة على الد يون . کمایقندم الد ین المتعلق بعين مسن 
أموال المد ين فى السداد على ساثر الد يون . ويقد م أيضاً دين الصحة على 
د ين المرض فى السد اد من التركة ۔ 

6- لا تحل الك يون المؤجلة بموت الد امن وتحل بموت المدين بها . كبا لا تحل 


الد يون المؤجلة بتفلیس الد ائن وتحل يتنفليس المدین . 
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ه- لايحكم بسقوط آجال د يون المفقود 5 إذ!ا حكم بموته . 

38 إن ما یقبضہ الد اعن من الل نن المشترك لا يكون خاصاً به بل ب مشترک] 

۱ بينه وبين شريكه » وما يقيضه من الد ین 2 غير غير المشترك يكون خاصاً به ولا يشاركه 
فيه غيره من الد ائنین . 

۷- بان آهم أأسباب ثبوت ال ين قى لذ ة هى المقون والأحكام الشرعية والأفمال 
غير المشروعة أو الفعل الضار والکسب بلا سبب شرعی . 

۸ توثیسق الد ن بالكتابة ند وب إإليه'وأن الأمر به فى قوله تعالى : موه 
أمر ند ب وإرشان إلى ما فيه الصلاح . 

5- إن كتابة الد ین من غير شهاں عليه تعتبر حجة فى توثیق اَن واثباتسسه 
اذ | كانت خالية من شبہة التزوير . 

۰ - حکم توثيق ديق الد ين بالإشهان عليه مند وب إليه 7 ن الأمر به فى قوله تعالى : 

00 

( واستشهد وا شي ين من رَجَالِكُمْ) للندب . 

رہ إن حكم تحمل الشہاں ة على ا ین ول اعها فرش نام إذا قام به الیعسض 
سقط عن الباقین . ۱ 

- إن حكم توثیق اش بارس ند وب والأصل فيه قوله تعالی : ( کین سم 


مل یو ھ۶ ص 0ن 


على سك نولم کجد وا کاتباً فر ضة) 





(۱) سورة البقرة آية رقم عم > 


(5) سورة البقرة آية رقم چم > 
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1 يجوز أذ الرهن بالت ين فى الحضر کا جاز فى السفر . 
۱۰ يجوز لد اشن المرتهن أن ينتفع بالھی* المرهون إِذا أن له لراهسسن 
بالإنتفاع به سواءأكا. ن الإنتفاح مشروطً فى صلب العق ا لا مسرا كان 
ال المرتهن به قرضا أ غيره . 
-٦‏ يجوز للد اعن ن المرتہن أن ينتفع بالشی؟ المرهون المركوب | و المجلوب إذا لم 
یذ ن له الراهن فى الإنتفاع به وذ لك إذا امت متنع الراهن من الإ نفاق عليه 
ویکون الانتفاع بقد ر النفقة . 
۷۔ ان تیق الب بالكفالة الند ب۔ والأصل فى شروعیتہا قوله تعالی 
(كالواً تققد صواء ع املك وين جا" یو حمل مير ونا به رعیخ) قال ١ہی‏ 
عباس : ( الزعيم هو الکنیل |'' ۱ 
۱۸- اذا مات الكفيل أو المكفول عنه وكانت الكفالة بك ن ول فقد بطل الأجل 
وحل .ال ین فی حق من مات شہنا دون الآخر . 
8 بان للسکقول له الحق فى مطالیسة الكفيل بال ن أو مطالية المكقول عنسه 
أو مطالبتهما مالك . 
3 يجوز للكفيل آن طالب ادن الي ال به 1 طولب کل 
من قبل الد ائن وكانت الكفالة ب مر المد بن ۰ 
۱ لايجوز للكفيل آن يأخن عون مقايل التزامه بالکنالت له ن الكقالة فى ال 


مبتاها على التعاون والبر والإحسان والتبرع . والتبرع لا مؤغذ مقا بله‌أی‌عوض. 





(() سورة یوسف آية رقم > ۱۷ 


(۲) انظر ص ۲۷۸ من هذا البحث . 




















- 6 


-1¥- 
يجوز بيع ال بالنقد للعد بن به باتفاق الفقها“لأن الذي سل 
للیمتری لايحتاج إلى تسليم ما لم يكن الین بدل صرف اوراس مسال 
سلم فلا جوز بيعهما قبل القبضلأن القيض شرط لصحتهسا . 

لا يجوز بیع الت ین بالنقد لغير الد ين به عند الحنفية والشافعية فى 
الأظهر والظاهر ية لعد م القد رة على التسليم ویجوز عند المالكية بشروط 
تباعد بينه وبين الغرر وک لك أجازه الشافعية فى قول ما عدا دين السلم 
وحكى الإمام ابن تيمية رواية عن الإمام أأحمد بجواز بیم الدَّين الفسير 
المد ين به بالنقد وقد خلصت إلى اختيار رأى المالكية ومن وافقهم ورجحته 
معللاً للترجيح له . 

آجی العلما* على عد م جواز بيع ال بالد ین سوا* كان البييع للمد ين به 

أو لفیره کا نقله الا مام أحمد وا وابن المنذر . 

تجوز هبة الد بن للد ین به کا جاز بیعه له لأنها لا تحتاج إلى تسلسیم, 
با هبةٌ ان لغير الس ين به فق منعها الحنقية والشافعية والحنايلة 
لعدم القد رةعلى التسليم وأجازها المالكية بشروط وقد انتهیت إلى اختیار 
ما ذ هب إليه المالكية وهو جواز هبة ال ن لغير الد ین به ۰ 


تجوز الوصية بالد ين سو كانت الوصية للمد ين به أو لغير المد ين به لأن 


الوصية صلیاد ھفسافپالی ما يعد الموت ينتقل الملك فيا كما ينتقل بالإرث . 


اذ! كان ن الد مرجو الأداء تجب ب زكاته كل عام ون لم يقيضه ما إ ١‏ كان 


غير مرجو الا اٴ فانه لا زكاة فيه إن | قبضه بل يستأنف به حول جد یداٌ . 
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إذا حصل وفاء الب من شخص غير المد ين به وکان زا بآمر الد يسن 
فإن للشخص الحق فى الرجوع على المد ین با أن اه عنه باتفاق الفقپا؛ . 
وأا إذا كان الوفاء بغير يرا مر المد ین فليس له حق الرجوع با آں اه عنه عند 
الحنفية والشافعیة وعند المالكية والحنايلة فله الحق فى الرجوع على المد ين 
یما آد اه غنه وقد اخترت هذا الرأى ورجحته . ۱ 
إذا تم الاتفاق بين الدائن والمدین على تعيين محسل للوفا* بال ين 
فیجب الوفا* فى المكان المتفق عليه . ۱ 
5 [ذا لم يتفق على ماد ن للوفاٴ بالدّ ین وكان ن للد ين حمل ومؤونة فمحسسل 
وفاعه هو المكان ع الذى حصل فيه سیب شبوته ۰ وان لم يكن لل ین حمل 
ومؤونة فلك ائن ۲ ن يطلبه فى ای يلد شا* . 

يجوز الحجر على المد ين المقلسعند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة والصاحبين من الحنفية ولا يجوز الحجر عليه عند الإمام أبى حنيفة 
وابن حزم الظاهری . وقد اخترت ما ذ هب إليه الجمہور ورجحته ۰ 


۱ 7 
يان المد ين المعسر لا تجوز مطالبته بالد ين ولا حيسه به بل الوا جب إنظاره 
)۱( 


2 


إلى وقت الميسرة لقوله تعالى : ( اد او رق ی میسرقر ) 


ان المد ین المعسر يجبر على التكسب لسداد ما عليه من د ين لذا كان نا 


(0 سورة البقرة آية رقم .> 














-215- 


-٣‏ لايجوز للد ين منع مد ینہ من السفر نطلا سوا “كان ال ن حال ار وبا 
وسوا* کا ن السفر قصيرا ول کان ع السفر سمخو تیر خو دجبا أولغيره 
وهذا هو القول اسختسار لنا . 

مشتوط لصح رتیل الین ان فى اه تعط على وه 
المرو"ات والاّنغات د شم إن القبول کا یکین صراحة يكون د لالة فإ ن عد م رد الإ برا 
یعتبر نو من القبول الضنی فيصح مع عد م تصريحه بالقبول . 

مع إذا صد ر الابرا* عام فانه يتناول جمیع الحقوق الموجوں ة عند صد وره فلا 
تجوز المطالبة بحق فيها ولا يتتاول الإبراء ما يحدت بعد » من حقوق .وإ 
ت لیا“ صحیًا فده کین ملزماً یر فلا يقبل منه رجوع وا عد ول عنسه ء 
لان ن الحق [ذا سقط لا یعوں مرة أأخرى 3 للقاعد ة الكلية (الساقط لایعود ) 

۳1- تجوز المقاصة الجبرية وهی المقاصة التى تقع بنفسها بد ون علب من المتد !ينين 

يشترط لوقوعها تلاتی الد ينين وتمائلها وانتفا* الضرر ولا ير تب على ؤقوعهسا 
محظور د ينى . 

¥ آجاز جمهور الفقهاء المقاصة الجيرية الطلبية التى يطلب أحد المتد اینسین 
ویأبا ها الآخر إذا اتفق ق الد ينان فى الجنس. 4 ذا اختلف الد ینان فسى 
الصفات فلا تع طلب أحد هما ا لم يكن الطالب لہا هو صاحب ال يئن 
الأفضل : فتقع المقاصة بطلبه بد ون رضا صاحب ال ي الأ ون لان ن لصاحسسب 
الحق فى الجود ت آنیسقط حقه فيها ودتى اسقط حقه أصيد ينه ال ال خر 


۳۸- كما أجاز جسهور التبا اسقاصة تا التى تخي بتراضی المتد اینین وان 


اختلف الد ینان فی الجنس وا الصفات با لم یترتبعلی وقوعها محظور د , د ينى فإن 
ترتب على وقوعها محظور د ينى منعتا . 











ص مم سه 


۳۹ ان الحوالة هی نقل لد من ذ مة إلى ذسةآخری وقد تب زها جمہسور 
لنتبا وا ن الأمر بها فى قوله صلی الله عليه ولم :) ول اتبع آحد کم 
على املو؟ فليتبع) 'للند ب عند جمہور الفقها* ند الظاهرية والحنايلسة 
أن الا مر للوجوب» لأن الأصل فى صيغة الامر الوجوب . وذ هب بعسض 
العلماء إلى أن الأمر للاباحة . 


۱ ۱ 
" أن 


۰ إن القول المختا را لحوالة عقد ارفاق منفرد بنفسه ولیس بمحول على غيره ٠‏ 
وع- إن آثر الحوالة هو نقل الد ین والمطالبة به معا من ن سة المحیل إلى ذ مة 
المحال عليه فتبراً بها ذ مة المحيل من الین براءة مطلقة غير شسووط 2 


بسلامة حق المحال له ء فيطالب المحا ل عليه بال ين وحد ه ۰ 





وبعد ۾ 

فقد يذلت ما وسعنى من جهد فان وفقت فبسفضل منه تعالى وان أخطات 
فمن نفسى واستغفر الله العظيم فلا عصمة لغير الرسل والأنبياء ولا كمال إلا لله وحده . 

وإنى اعتذر مقد ما عا يكون فى هذا العمل من نقص وأخطاء لأن هذا من 
طبيعة اليشروأسال الله أن يهنا الصواب'ویہد ينا إلى الرشاد وان يجعل عملشا 
خالصا لوجهه الکريم فانه نعم المولی ونعم النصيرءولا حول ولا قوة إلا بالله العلی 
العظيم وآخر دعوانا أن الحد لله رب العالمین»وصلی الله على سيد نا محمد خاتم 


الأنبياء والمرسلینءوعلی آله وصحبه وکل من اهتدی بهد يه إلى يوم الد ين . 


(0 سبق تخریجه ص ۱5۱ من هذا البحث. 














الفہسارس : 
فہرس الآيات القرآنية ۔ 


فهرس الأحاد يث والاخار الشريفة - 

















فهرس الایات القرانیسسة ٠‏ 














- ۳ء سس 


فهرس الآيات القرآنية الكريسة: 





الا یات القرانية رقما لا ية 
سورة البقرة 
0 اق الصااة توا ال وہ . 3 
۰ ی 2 يطيقونه فد ية طعام سكين . ۸ 
1 گر اه هم ۱ : 
۳ ابا بالمعروف ا أن ۶۱ یو بإحسق ۱۳۸ 
4 ۳ 2 2 85 06 < و 2 
- فمن شهد ین ره 01 ۱۸۰ 
رې رن مر ني 7 م نو 
- و یچ ۔د تاجن ١١4‏ 


2 دي رم هم 2 ردي 


- آوعلی ار ۳ یش مر ۳۳۲۳ 


رب وم م 7 7 





- مالک من یاه وس وت اة فق ون ریم ۲1۹ 
: وأعل اله ا او Yo‏ 
8 دد 1 لى ميسرة 
7 ر مه رز 7 27 ورم مور ر2 

ولا أن تكون یِجنَهة حاضرة تر يرونها بيتكم' AY‏ 
مسا و ۳ ے‫ و مم چم 

رو IES U‏ رہ متام هاري مم وم e‏ 
سیا يها الذ ین ا سوا رانا ص اینتم يد ين إلى أج یی ۲۲ 
7 27 دب م ہم رام ی 2 4 مر اور موم ود 
- ون کت على سفر ولم تجد وا كاتبا فرهسن مقبوضة YAY‏ 
ىه چ مامه درد مود 2 ر ۲ ٩‏ هم راو 
- فان أن يعضكم بعضا فلي الذى اوتین أمنتته YAY‏ 

سورة آل عمران 

ہے کوش ےک ور 
شهد الله أنه لا الهالا هو ۱ ۱۸ 
يان الد ین عند الله الاسّلام. 1۹ 
۔ وکفلہا زکریا ۳۷ 


رقما! ۰ 


۱۰ 

Yo 

۰ 

۲۱1۹ 

۱۷۱ 

۱۳ 

YA 

چ 

۱ ۲۷۲ ٦ 


۰ ۲۲ ۵6 ۲ ۷۰ 6 ۲ ۵ [( 

4 ۶ ۲ ۰ ۲۷ 
۶ ۲ ۰۷ 6 ۲۰ ۶ ۰ ۳ 
» ۲ ۱0» ۲ ۱ ۶ ۲ 


اك ۲۶ ۶ ۲۲ » 


۶ ۳۲۲ ۶ ۱ 
۲ > 16 ۲ ۳۲ ۶۰ ۹ 
{lot ۱۲۲ ۵/۵ 

۲ ۲ ؛ ۲ ۲ ۵6 ۲ » 

vio ۶ ٦ 

4 ۲ ۲۰۰ ۲۰ ۶ ۳ 


۲ > ۲ ؛ 1۲ ۲ »۰ > ۲ 6 
۱ ۲ 


5323208 


YY 
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CY 


الآيات القرآنية 


سس 


۳ وام آ الى عق إِدَا بلعو انح ۰ ۰۰. 


.ماه 


م م 7 5 
- من بع نمی يها اون نن 


و م اتی فى رن سای 
5 را لٹ u‏ ور ذلك 
- کا يها الف یں امو لا تاک ام الك بینم اسيل 





2 هو لم اج 
وه ۰ ۰ ۵۸ 0)0 
- ولو كان ین عند ير اللو لوبت و فيه اختانقاً كيرا 
27 م م 2 م 1 ور 2 
- ومن ۷ موم شحریر رفیغ مومت 
2 د 9 ۳-2 1 م 7 و 
0 >2 درام يا مرا 
سورة الا 
و 2 : موه ره ه دو 
2 ا سے کک حم ۰ 2 
- ا ایا الذ ين/ا سوا أوفواً بالمگود 
مر چم 7 42 
بد 2 - کے 5 م رظ ع2 موم 
- والسارقوالسارقة فاقطعوا أيد يجنا . . . 
ول رھ کو که ررر 
- لا يؤاخد كم الله باللغورفى أيمننكم 
Tr‏ 2 7 85 47 
2 ز امہ عمل ر 7ھ ۱ م 2۵ رم 2وو 
- يا یبا الیم تا ا لا د تقتلوا زب 
و وی صد 





مة 
ا الذي لا ون باللو ولا باليوي ار 
وو عام 1 


- امون وال 


27 


ہے 2 


صد قة رق تا 


رقم الآ ية 


۱۱ 


۳۳ 
۲ > 
۲۹ 


AY 
1۲ 


۱ ۳ ۵ 


۳۸ 
۸۹ 
1° 
۹ 1 


۱ ۶ ۵ 


1٢ 


۲۹ 
Y١ 
۰¥ 


رقم الصفحسة 


YAY ۲۳۴۳ 


۶ ۸۲ ۶ ۷۲ ۷ ۰ 
> ۰ ۱ ۱ 
۲" ۰ ۷ 

۲:۲ 


۲ ۲ ۵ 


» ۲۲۵6 ۱۸۷ ۱ 
۳ ۰۲۷ ۶ ۶ ۳ 


۳۳۹ 
۱۷.۰ 
9 


۳ ۹۶۶۶ ۰۵ 
(۱ ۰ ۹ 

۱ ۲۲ ۰ ۲۴ 
۱۷ 

۱۷ 


Yo 
۳ ۵۸ ۳ 


TY 
ہ٥۸‎ 
۳و٩‎ 
Jor 




















- و ۷ے 








یات القرائية ‏ ۱ ۱ رقم لآية رقم الصفحسسة 
سورہ وف 
سر مر و2 ممم 2 م ۳ مج 
- شوه یشن ید زا وم معد ود وگن آ فيه ی الز جد ين ٠‏ 1 ۲ ۱ 
۔ قالوا نفد" صوا ع ایو وين جا“ ہو جتل مير ةنا يهم YY‏ > > ۱ 6 ۷ ۱ ۷۲۸ ۲ ۶ 
۱ ۱ ۲ 55445554 
سورة إبرا هيم 
“ رد ۱ ۱ 
- لین شکرت لا زید نکم ۷ (١)‏ 
59 شر ووو رو م۰ هار ۱ 
- إن الله یامر بالعد ل وال حستن ° ۹ YAY‏ 
سورة الإسراء 
2 9 سب ہو تد تد 
ر ۳۳ ل سو اث 
- وكل انستن مله طلهرة فى عنقه ۱۳ “۳ 
رد ۳3 رو ررر_ه ت در ا ره © hr‏ 
- وقصی ربكألا تعید وا الا ایا ولو لین وِحْسأٰتا ۳ ۱۸۱ 
هد ۶ ماو 9 موم ام روم ضصے 
- وأوفوا بالعَہد بان العهد کان مسكولاً ۳ ۳۹ 
سورة الكبف 
- کارتد | عَلیٰ“ اما رها َمَم ى٦٦‏ ۱ ۰٢‏ 
۱ ۱ سورة النهيل 
راون أن افع یتسه الى منت علو ین دی 1( () 
سورة القصص 
ر“ و ٤‏ ين 
ے قالت لا خته قصیه و ۱ ۱۱ ۳ 
EKE‏ 1+ ا مک تا 
-انی أريد أن إحدى انی هنتين علق آن‌تأجرنی ۷ ۱۳۹ 
انی حجوج ۱ ۱ 
- وخسن کانمن الله يك ۱ ۷۷ ۳۱ 
۳2 
7 رم * م مر مرح مه را ۱ وه کے 
إنا عرضنا الامانة على السموات والا رض والجبال Y۲‏ ۳۳۳ 
سورة الصافات 
!انا لمد ينون ٤ oY‏ 











۷1 = 








الا یات القرآنية 
سورة آلرحمن 
وی مت اد 
- هل جزاء الاحہ حسمن إلا الإحسن ٠‏ 
وه 2 ره و 2 
-یوتکز کفلین من 





- رت کا بت تلد 
م ۰ مهرون ام جھ م م دم 


ص 
ور و ورم موه مه 





رر ربق ین قبل 
- قينا اسب لو 
م وه 
کت آرضفن لک ٹاتو 328 
< حا ہے2 7 ۳ 
دج مھ همم رہ ى ترام 4د رم 4 
ر وی عب ریو ره كيف کا 
#آنبه الله 
سورة المد ثر 
وا 
2 مارم م ص ص در 
- كل تقس پا میت رین 
میس 


۳ 
س ده ر 


- وهم على ما یفعلون وني شہسود 


YA 


۳۸ 


رقم 1 ۰ 3 


۳ 1 


YYY 





171۵ 


1۵٥ 


۲۰ 
۱۸۱۶ 6 


۱۷۸ 


YAT} 

















سس سس مرس اڑعارت راثا راد نہ 














CYA - 


فہرس الا حاد يث والآثار الشريفة 


الحد يث أو الأثر 


ر 1 


- ابتفوا : فى أموال الیتاءی لا تأكلها الزكاة ٠‏ 

- اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عند كم .. 

- أتيت النبى صلی الله عليه وسلم فقلت: إنى اع الإيلبالبقيع... 
- [ذ۱ ارت تہن شاة شرب المرتهن من لبنها يقد ر علفہام 
- استسلف من رجل بكرا فقد مت لیه بل الصد قة ..- 


ےہ اشتر ی طعا من یود ی إلى أجل ورهنه د رعناً من حداید . 
- أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه - ۱ 

- اقتتلت | مرأتان من هذ يل فرت إحد اهما الأخرى بحجر فقتلتها... 
۔ ما من حائط بنى فلان ن فلا ولكن کیل سسی إلى أجل سسی 


إن 
5 


ع أعظم الذ نوب عنف الله أن ن یلقاہ بها عيد بعد الكباكر الت تهى 
ن يسسموت رجل وعليه د ين لا يدع له قضاء ٠‏ 


- پان أطيب ما أكلتم من كسبكم ون اولاد كم من كسبكم ۰ 


- ان آمرأة من جهينة جاءت [لی‌الرسول صلی الله عليه وسلم فقالت: . . . 


فقال صلی الله عليه وسلم : : أفرأيت لو كان على أمك دين . . 


- إن الله تصد ق عليكم عند وفاتكم بثلت أموالكم زیاد ة لكم ... 


۱ له ۷ 


IY 
oY ہے‎ 


استقرض منى النبى صلى الله عليه وسلم أربعين آلف فجاءه مال فد فعه ال ۳۰۳ 


"44 
۱۳۹ 
Ao 
۱۳ 


۳۵ ۰ 
1۸۱ 


۷۰۱6 ۲۱۶ ۶ ۶ 
۳۹۲ 


- إن النبى صلی الله عليه وسل م تهى عن استتجا رالأجير حتی يبين اجره ۱۳۰ 
- إن د ماءكم وآموالک عليكم حرام . ۱ 

- يان ذمة الميت مرتهنة بد ينه حتى يقضى عليه ۔ 

- أن رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم أمره أن يجيز جيقاً .... 
- أن ر رجلاً قتل فجعل النبى صلی الله عليه وسل 2 آخنی عشر ألف د رهم 
- أن سول الله صلی الله عليه وم تقى يشاهد یبن" ۱ 

- ان ت يذ أت فى مرضه ستة ان لم يكن له مال غيرهم ۔ 


- إإنك تأتی 


من أهل الكتاب فادعهم إلى شہاد ة أن لاله إلا الله 


- کرام مد قط هذا لب 


- آين النتلی* على 


7 الله لا یفمل المعروف ۔ 


۲۰۱۵6 AY ۰۲ 


۰.۲" 141° 
YY 
° 


.۸5ا 


۲ 
۳۹ 
۱۰ 
۱۹۰ 
of 











الحد یث أو الأثر رقم الصفحة 
"۹ ر ت 
تری هذ ه الشس فاشمد ولا قد ع - ۱ YY‏ 
تصد قوا عليه . فتصد قوا عليه فلم يبلغ وفاء د ينه - ۳۷۳۹ 
توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكقناه د ٹم نينا لنبى صلى الله عليه وسلم 
فقلنا تصی عليه فخطا خطوة ثم قال : آعلیه دين ٠.‏ ۳۱ 
( ج ) 
جا* رجل إلى التبی صلی الله عليه وسلم‌وقال : هلکت يا رسول الله ۰ ۱۸ 
جزاك الله عن الاسلم خیراً وفك رهنك ۔.. YA‏ 
( € ) 
حجر على ۔ معا © بن جيك وع اله وقسم شنه على الفرماء. To‏ 
(خ) 
خذى من ماله بالمعروف ما يكقفيك ۔۔ و۱۹ ۰ 
( ف ) 
د هب حقك ۰ TIA‏ 
( ر 7 ۱ 
رفع عن أمتى تى الخطأ والنسیان وما استکرهوا ۱ ۱ ۸۵۴٢‏ 
ال الناء لاس ی تون می بے 
۱ رز ) ۱ 
الزعيم غارم ۔ 51 
۱ ( شش ) 
شاهد اك أو يمينك ٦‏ ۰ ۲ 
ر ظ) 


الظہر يركب بنفقته (ذ۱ کان مرهوناولیی الد ر یشرب بنفقته ۔۔ ۔. ٤١٦٣‏ 0 


س 














س عع ۔ 


الحد يث أو الأثر ۱ رقم الصفحة 
)ع( ۱ 
ب عمل الرجل بيد ه وكل بيع ممرور . كا 
۱ ۱ (ف) 
- فرض الد ية على أهل الإ بل مائة من الإبل -. رو 


- فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفظر طهرة للصاكم من اللفو.+ه ۱ 
- فذکرلہم أن ن الجهاد فى سبيل الله والإيمان ع بالله أفضل الأعمال.. ‏ .مم 


۱ (ق) 

- قضی بالد ین قبل الوصية . ۱ ۷٦‏ 

۳ (ك) ۱ 

- كنا جلوساً عند التبی صلی الله عليه وسلم إذ آتی بجنازة - 55 

- كنا جلوساً عند النبی صلی الله عليه وسلم فرقع راہ الى السا وعم 

- کان فيمن كان قبلكم تا جر ید این ¿ القاس فان ری معسرا .| ۲۱ 

- کل قرض جر نفعاً فهو ربا - ۱ ۲۰۸ 

- کان لی عند النبى صلی الله عليه وسل م د ین فقضائى وزاد نی - of‏ 
= رل ) 

- لابأسإذ! کان بسعر يوسها وافترقتما ولیس‌بینکما شی - ۳۲ 

۔ لاتجوز شهاد قخائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أأخيه - ۳۳۹ 

-لا تجوز لامرآة عطية إلا بإذن زوجها - AA‏ 
- لاتقبل شهاد ة الولد لوالد ه ولا الوالد لولد ه - ۱۳۰۰۳۵ 
- لاشهاد ةعتهم ۔ ۱ ۵ 
- لاضرر ولا ضرار - ۱ 15 

_ لعلك آذاك هوام راسك . . ۱۷۱ 
۔ لَىٌ الوالجیٍ ظلمٌ يحل عرضه وعقوبته - ۳۷۱ 

ب لايحل مال امریغ:مسلم إلا عن طيب نفسه - ۱ ۷ء ۷ ۲ ۲۸۰۲ e‏ 

۱ 00 
- ليس لكم اليه كن سبيل ٠×‏ ۔ 0 


۔ لاسشكر الله من لایشکر الناس ۔ 1 

















کر اک 





الحديث أو الآثر 00 رقم الصفحة 

اا 0 )۴ 
- ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین وله شی؟ يريد أن یوصی ب4٠‏ . ۳۲۰۷ 
۳ السلمون ثتكافاً د ماؤهم ويسعى بذ متهم آد تاهم . . ۸ ۲ 
۳ مطل الغني ظلم ولد ! ات تبع أحد کم على لی فليتبع  ١|‏ ۱ عمس باس ۲۷۹۱ء 

۷ ۰۳۰۶ 
. من أحيل على ملو؟ فليحتل . TY)‏ 
من لخذ 1 موال الناس يريد أداءها دی الله عنه ۲ ۳۵۰ 
- من املف فى تمر فليسلف فى كيل معلومووزن معلوم إلى أجل معلوم ۔ ۱۳ 
- من أسلم فى شو؟ فلا يصرفه إلى غیرہ - 622 
- من آنظر معسراً فله بکل یوم مثله مہ ..- ۳۰۱ 
- من ترك حقا أو مالا فلورشته --- ۱-۸ 
ب من سره أن ینجیه الله من كرب یوم القيامة فلینفس‌عن معسرأو یضع عنه- ۳5۱ 
س من صنع لیک معروفاً فكافكوه . __ ۳۵۰۱ 
- من قتل قتیلاً فله سلبه ٠‏ ۱:۷۲ 
- من نذر وس فعلیه الوفاٴ بما سی ۔ ۳۹ 
- مننفس عن أخيه كربة من كرب الد نيا نضرالله عنه كربة من كرب الآخرة. ۱۷ 
- من‌وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به . 1۹۰ 
- من يرد الله به خیرا يفقهه فى الد ین ۔ د 
۱ ۱ (ن ) ۱ 
- نہی عن بیعالحیوان بالحیوان نسثية - ۳۳ 
- نهى عن السلف فى الحيوان ۔ ۳ 
-نهى عن ربح ما لميضمن ۔ el‏ 
(و) 

- وإن فى النفس مائة منالإبل - ۲۱ 
- على آهل الذ هب آلف دینار - ٠‏ ۱۸ 
- والله فى عون العبيد ما دام العبيد فى عون أخيه ۔ ۷ء۲۷۸ 


۔ وما اد راك أنها رقيتخذ وها واضریوا الى يسهم »ا A‏ 














فهرس الأعلام المترجم لسم 

















“AY =‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم 





العلسم رقم الصفحة 
۱ ر1) 
ب ابن أبى حدرد :۽ محمد بن عبد الله ابن سین حد رد ۵۲ ۳ 
+ اين أبى موسى : موسى بن أأحس بن موسى بن عیسی _ o‏ 
ے اين الشاط : قاسم بن عيد الله بن محمد بن الشاط الا نصارى ۲۸۳۰ 
ب ابن العریی : محمد بن عبد الله بن محمد الا تد لسی ۱ 1۲ 
- ابن القطان + آیو الحسن على بن محمد بن عبد الملك ۸ ۰ ۳ 
- ابن القيم : محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعلی ۳ > 
- ابن الميارك : عبد الله بن السبارك بن واضح الحنظلى ۲۲٦۷‏ 
- ابن السیسب : سعيد بن السییب بن حزم المخزوی ٦٣٤۲٢۰۰‏ 
أبن تيمية إ أحد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ۷ ۳ ۰ ۳۰ ؟ 
- ابن جريج : عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج القرشى 5 
- ابن جزی . : محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ۷۶۷ ۳ 0 
6 

مس اين حجر : الحافة شهاب الد ين ين أأحمد بن على بن محمد بن حجر زر ۲۲ ریو ١‏ و) 
- این حسزم + على بن أحمد بن سعید بن حزم ۰ ٠١۰٠ء‏ 


٦ء۶‏ ۶ ۳ )۵ ۳ » 
)٦٤ ۷٦۹٢٤٢۷۶٢٢ ٢۷ 0 1 ۱‏ ۹ 
+ ابن حنيل + آبوعبدالله احمد بن حنبل ۰ ۰۶ 1 ۸ ۱ 1۷ ۱ 
5 ۱6 ۶ ١«لَم( ٢.٠٥٤‏ 6 
۰۲۸ ۲ ۲ ۲۷۰ ۲ » 
۲۷۳۳۸۸۳۳ ۳۷6 ؟ 


- ابن راهویه : إسحاق بن إبراهيمين مخلد الحنظلى التي المروزى 


بن راهويه ۲٢۳٣٢٣٢٣٣٢٢٣٦٢‏ 
ابن رجسب : عبد الرحمن بن أحيد بن رجب السلا ۹ ۳۲۵۶ 
ب اين رشسد : الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ۱1 
- ابن سيرين : محمد بنسيرين الأنصارى أبو بكر البصرى ۲۶۰۷٦۷‏ 
- ابن شبرمة : عبد الله بن شبرمة الضبی ۱۹۱ 


35 ابن عابد ين + محهيدك آمین بن عمر بن عبد العزیز ز المعروب بان‌عابد ين ۲۹۰۸۰۷ fos‏ ۸۵ ۷۲ ۸۲6 ۶ 
1-01۹ ۳۲۸۰۳۲۰۰۵ مله 


۳۹۱۲ ۵٩ ۲ ۰ له‎ ۰۳ ۲ ۱ 
4 ۱ 1» ۱ ۲ ٤ٴ‎ ۳۲ 
۰۶ ۰ tT) 














- أبو يسوسف 


الا وزاعی 


البابرتی 
البرد عى 
الیزار 

آلیزد وی 


“tA مس‎ 


خراله یی عیاسی 


أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد 

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 

أبو الحسن أحد بن فارس :بن زكريا الرازی 
عبد الله بن آحعد بن محمد بن قد امة 

عماد الد ین سماعیل بن عمر بن كير البصرى 


زین الد بن بن ابراهیم بن محمد 


إبراهيم بن خالد "أبن أبى الیمانی 
التعمان بن ثابت ٠‏ 


۰ بن أأحمد بن الحسن الكلوذانى 
ما اہ صمو اديب مي 
متي رضت طرب بن رخ بن‌کرگشی 


رقم 1 ۰ 3-7 

۲ ۲ ۳۶ ۸ ١ً ۹ ۳ء‎ 
۲۲۹ 

YY 

۳۱/۰۰۳ 

6۳ ؟‎ ۲:۶۳ ۱ ۱ ۲ ۶ ۲ 
۳ ٩ ۰ ۰ ٢ ٤ء٤٣۷‎ 
۱ > ؟‎ 

۶ ۲ ۲ > ۱ ۱ ۵ ٩ ۰ ۵ ٩ ۸ 
4۲۹» ۲ ۵4 ۱ ۰ ۳۸ 
TITY 


م۳۲۸ 


4۱ 1 ۲ ٤٤٦١٢٦٤٤٦٢١٦١ ۵۱ ( ۰ 
۶۱ ۸۷۶۱۸ ۲ ۱۸۰ 1 ۷ ۶ 
4۲ ۲ ) 4۲ ۲ ۳ ۲ T1 

۰۳۳۱ ۲ ٩ > ۲۸ ۶۲۸۰۲۲ ۰ 
؟‎ ۱ ۱۰ ۵ ۳۸ ۰۳ TY 


o 
۲ ۵۳۶۲ ۲۷ ۰ 
۱۹ 


القاضى محمد بن الحسين بن محد أبويعلى الفرا*الحنبلی نع ۸۳ 4۲ ۲ ۳۰4٩ ۲٩‏ 


7. : 01 


أبو سعيد الحسين بن أحمد 
عبد الرحمن بن عمرو 
( ب ) 
محمد بن محمد بن محمود 
أحد بن الحسين القاضی 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبويكر 
على بن محمد بن الحسين فخر الإسلام 
منصور بن يونس بن صلاح الد بن 


نصاری الکوفی الیخد اد ی ه ۳۸۵ ۲۸۳۸۱ ۲۹ء 


۲ ۱ ۰ ۲ ۹ 
TA 
۳۵۰۳۳۹44 ۲ ۳ ۷ 


° £ 
۱۳۹ 


۳۳۲ 


۳۹ 











سح ولمع س 


العلم 
۱ (ث ) 
- الثورى : سفیان بن سعيد بن سروق 
( چ ) 
- جابر بن عبد الله بن عمرو 
)<( 
ب الحطاب : آبوعید الله محمد بن عبد الرحمن 
- الحسن بن يسار البصرى ابو سعيد 
(خ) 
ب الخرشی 2 : محمد ين عيد الله أيوعيد الله الخرشى المالكى 
بل خليل : أبوالضياء خليل بن إسحق الجندى المالی 
0 لد ) 
د آوود و داوود بن على بن خلف 
- الد رد یری : أحد بن محمد بن اٗحمد أبو البرکات 
- الد سوقى :۽ محمد بن أحد بن عرفة الد سوقى 
۱ 7 (ر) 
- الربیع بن انس البکری الحنی البصری ۱ 
- الرملى 2 : محمد ب نأحمدين حمزة شس الد ین الرملى 
- الرهونی 2 : محمد بنأحمد بن محمد بن يوسف 
( ز ) 


- زفر بن الهذ یلی بن قيس بن سلیم 


زكريا الانصارى: زكريا بن محص بنأحمد 

الزمخشری : محمود بن عمر بن محمد بن اُحمد الخوارزی 

الزهرى : محمد بن سلم بن عبد الله بن شهاب 

الزيلعى : عثمان بن على بن‌مججن فخر الد ين الزيلعى 
(س) 

السیکی أبو الحسن على ين عبد الكافى السبکی 

السرخسی : محمد بن أحمد بن ی سهل 

سعيد بن جبير بن هشام الکوفی 


رف 


رقم‌الصفحسة 
۱ ۶ ۲ ۲ ۳ 


۶ ۲ ۱ ۲ ؛‎ ۲ ۲۹ ۱۸ ۲۲ 
of 


CYTe CoA 
۲۳۲۱۳ ۰۲ ۲۰ ۲۷ 
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۰۶۰ ۲ ۷۲ 


۳۱۱ 
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۰۲ ۷ ۰» ۱۰ ۲ 4 14» ۸ 
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۲۳ طرق 
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۳۹۰ 
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۸ ۳۳۳ 

۷۹ 

۲ ۰ ۲ ٦ 
TYA 


۳۳۲ 


۶ ۲۰۶ YA 
۳۳۹ 














A1 ¬‏ - 
العلسم ۱ 
(ش) 


الشافعی : أببعبد الله محمد بن اد ريس بن العیاس 


- شريح : شریح بن الحارث ين قيس الکوفی 
۔الشعبی : عامر بن شراحبيل بن عبد ذى كبار 
- الشییانی : محد بن الحسن بن فرق الشيبانى الحنقى 
۔الشیرازی : إبراهيم بن على بن يوسف جمال الد ین الشافعى 
(ض) 
ے الضحاك ۽ الضحاك بن مزاحم الهلالى 
۱ رط) 
الطبرى ‏ : محص بن جریر بن يزيد أيو جعفر 
5 3 
عاعشة بنت ابی بكر الصد یق 
- عبد الحق بن عبد الرحمن بن حسين بن سعيد 
- عبد العزيز بن_ احمد بن محعد البخارى 
ب عيد الله : بن أب ویعةء : عمرو بن المغيرة 
- عبد الله بن عمرو بن العاص السہمی القرشى 
- عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى القرشى . 
- العز بن عبد السلام بن أبى القاسم : السلی ۱ 
ے عطاء 2 ۽ عطاءبن آبی رباح اسلم این صغوان المکی 
- عطية بن سعد العوقى الكوقى 
- على بن أبِى طالب بن عبد المطلب 
- عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصارى 
- عمرو بن شعيب بن محم عبد الله بن عرو بن العاص 
- عميرة : أحبد البرلسی أحند شهاب الد ين 


رقم الصقحسة 
١ ۰‏ 


۲ ۵٩۰۳ ۲۰۶۱ ۱ ۵۶( ۰ ۵ 


۱ ۰۱۱ ۰ 
۵ ۱۸۰۰۳۰۱ 
۰۵ ۸۰۲ ۲۵۰۰۲ 6 
۸ ۳ ۳۷ 
4° ہی 


۲۷۳۰۲۱۰۱ 
€) J ۶۳۸۵٣٢۲ ۸۳ ٣٠:٥ 
۳۳٣۳۰٢۸۲ 


۲ 1 


۳۳-٩ ۲ ۲۰۰۲ ۱ ۲ 


۳۳۹ 

۲۸ ۲۸۶ ۳ 
۹ ۰۶ ۲ »؟ ؟ 
YoY‏ 
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TYA 
۳ ۱ ۰ ۳ 
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“TAY = 


العلم 


(ف) 

- القرضی : إبراهيم بن عبد الله بن بابراهیم الیالنل 
( ق ) 

ب قتاں 5 ۽ قتادة بن دعامة بن قتاد ة الد وسی البصری 


- القرافی . : آحمد بن إد ریس شهاب الد ين آبو العیاس 
- القرطبی : محد بن أحند بن آبی بكر بن فرج ال تصاری 
- القفال ٠‏ : عبدالله بن أحس المروزی 
- تلیویی . : آحد بن أحس بن سلامی القلیوبی 

۳۳۹ 


« 
بی 


كعباين عجزة الا نصارى ال نی 
كعب بن مالك بن عمرو الانصارى الخوزرجی 
- الكمال بن الهمام: عبد الواحد بن عبد الحميد 


۱ (ل) 
اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفپی المصری 
(م) 


۲ ۱ 7 
۔ مالك : مالك بن أنس بن مالك ين عامر الا صبحی الد نی 


ب مجاھں : مجاهد بن جبيرالمكى المخزوی 
- محمد بن عبد الله بن جحش‌یند ياب بن یعمرالاسد ی 
۔ مصعسب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر بن العوام 
-معاذ بن جبل ۱ 
- معاوية بن ابی سفیان بن صخر بن حرب یں أمية . 
( ن ) 

7 ۶ 
- النخعى : إيراهيم بن يزيد بن عمر بن الاسود أبوعمران 
- النووی: : یحی بن شرف بن حسن النووى 
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- AA = 


العلم رقمالصفحسة 
(ه) 

۔ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ۱۷۹ 
( ى ) 


ب یحی بن‌معیی بن عوفا بن زياد البغد اد ی ۸ء ۲٢۹‏ 

















سە 0٩‏ - 
فهرس المصاد ر والمراجسع 


القرآن الكريم 
ثانيا و كتب التفسسير 
١۔‏ أحكا م القرآن : 
لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى المالكى الیستوفی سنة؟) ه 
مطبعة د ار الکتب المصرية ۲ 
_ لمكا م القرآن : 
لاا ای برد اہو وت طن ود عن الطبعة الأولى بمطبعة الأوقاف 
الإسلامية ۵ ف ۰ 
۲ أحكام القرآن . 
لعماں الد ین محمد الطبرى المعروف بالكيا الهراسى . 
مطبعة حسان بالقاهرة ۰ ۱۹۷۲م ۔ 
>- تفسیر الخازن ء السی لباب التأويل فى معانى التنزیل : 
لعلا* الد بن على بن محمد بن عابرا هم اليفك الدى ایا ای 


تفسير القرآن العظيم , 
للحافظ عبان الد ين أبو القد۱* إساعيل بن عبرو بن كثير الد مشقى 
را ر الفکر للطباعة والتشر . بیروت ۰ ۵4ھ ۱۹۷۰م 
-٦‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآن . 
۱ لأبى جعقر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبری 
مطبعة دار المعرقة للطباعة والنشر . بیروت -لینان . الطبعة الثانية ء 
أعيد طبعه بالأوفست ۲ ۹۷۲م 
۲- الجامع لأحكام القرآن ‏ 
نی عبد الله سید بن أحمد الأتصارى القرطبى 
مطبعة د ار الکتب المصرية ۱۳۷۳ ه -)م١م‏ . 
۸- روح المسانی فى تفسیر القرآن العظیم والسبع الشانی 
لشپاب الد ين السید محمود دی الوسی ١‏ البغد اد ی 
دار الفکر - بیروت ۰ ۵۱۳۹۸ - ۱۹۷۸م 








- 64۱ - 
-٩‏ فى ظلال القرآن 
لسيد قطب ‏ دارالشروق _ بيروت ۰ الطبعة الشرعية الثامنة ۱۲۹ھ - ۱۹۷۹م 
ثالثاً : کتب السنة وشروحها 


مطبعة التد ن الصناعية بمصر ۱۳۳۰ ه 
۱ تلخيص الحبير فى تخريج أحاد يث الرافعی الكبير 


: جا مع الصول فى أحاد يث الرسول‎ -٢ 
للإمام مجد الد ين أبى السعادات المبارك بن محعد بن الأثير الجزرى‎ 
تحقیق عبد القاں ر الا رناؤوط‎ 
. م14۷١ نشر وتوزيع مطبعة الماع - الطبعة الأولى - ۹۰٦1ھ ۔‎ 
سنن ابن ماجة:‎ ۳ 
لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة‎ 
. ۱۹۷۵ دارراحيا* التراث العریی - ۵ ۱۳۹ ه ب‎ 
ستن أبى داوں:‎ ۔٤‎ 
لسليمان بن الأشعث الا زد ى السجستانی‎ 
8 دا ر الفکر » نشر دار إحياء السنة النبوية‎ 
۱ _ سنن البیهقی:‎ -6 
لأبى بكر أحمد بن الحسین بن على البيبقي.‎ 
. مطبعة مجلس دائرة المعارف . الطبعة الأولى بالہند ۱۳۵۲ ه‎ 
۱ سنن الٹرمذ ق : اا‎ ۔-٦‎ 
للحافظ أبى عیسی محمد بن عيسى الترمذ ی‎ 
8 مكتبة المعارف  بيروت‎ 
۱ سنن الد ارقطنی ۽‎ -۷ 
» للإمام على بن عمر‎ 
تحقيق السيد عبد الله هاشم المد نی‎ 
دار المحاسنللطباعة د القاهرة ۱۳۸۹ اه 7 ۱۹11 م‎ 











- ٩۲ س‎ 

۸ ب ستن الد ارس , 

للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الد اری 

تحقيق السید عبد الله هاشم ۱ 

شركة الطباعة الفنية المتحدة _المدينة الضورة ٦۸٣١ھ‏ - ٦٦۱۹م‏ 
۹- سنن النسائی . 

لابی عبد الرحمن آحد بن شعيب 

دار الكتاب العربى - بيروت . 
۰ - شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك 

لمحمد بن عبد الباقى بسن يوسف الزرقانی 

دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان ۵۱۳۹۸۰ ۷۸٩۱م‏ 
۰۱- صحيح البخارى مع شرحه فتح البارئ : 

لابی عبد الله محمد بن اسماعیل الیخاری 

المكتبة السلفية . 


تاش صحي سح مسلم ۽ ۱ 
للحافظ أيى الحسین سلم بن الحجاج القشیری النیسابوری 
توزيع د ار الإ فتا* بالریاض 
۳ ؟- فيض القد یر شرح الجامع النصغير : 
للشیخ محمد المدعو بعبد الرؤ وف المناوی ‏ 
دار الفکر . الطبعة الثانية ۵۱۳۹۱ ۸۱٩۷۲‏ 
> ۲- المستد رك : ۱ ۱ 
لاسام أبى عيد الله محمد الحاکم النیسایوری 
دار الفكر بيروت - ۱۳۹۸ ف - ۱۹۷۸ء ۔ 
و سنت اون اه ۱ 
لأبى عبد الله الا مام أحمد بن محمد بن حنبل الشییاتی . 
سکب الإسلاى للطباعة والنشر والتوزيع ٠.‏ 
۲۰- المطالب العالية بزوائد السانيد الثمانية:: 
للحافظ أحمد بن على بن حجر العمسقلانی , 
تحقیق الشیخ حبیب الرحمن الاعظی » 
المطبعة العصرية بالکویت . الطبعة الاولی ۱۳۹۳ ه ۔ ۱۹۷۳ء 


۰ 


۴ 














ى-ح "591 - 
۷- المنتقى شرح الموطأ : 
لسليمان بن خلف الباجى 
طبعة بالاٴوفست عن مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة الأولى ٣٣٣٣ھ‏ . 
۸- عوطاً الا سام مالك : 
لابی عبد الله مالك بن آنس بن مالك الا صبحی 
تحقيق محمد فؤاں عبد الباقى 
دار إحياء الكتب العريية بالقا هرة 
48 نصب الراية فى تخریج. آحاد يث الهد اية : 
للامام الحافظ آبی محمدعيد الله بن يوسف الزيلعى 
طبعة بالأوفست عن المطبعة الأولى مطبعة دار المأمون بشہرا القاهرة 
۱ الطبعة الأولى ۱۳۵۷ ه - ۱۹۳۸ء 
۲۰- نيل الأوطار شرح منتهی الأخيار. 
للزمام محمد بن على بن محمد الشوکانی 
دارالجيل بیروت ۔ لبنان . 
رابعا : أصول الفقه 


۳۱- الإحكام فی أصول الأحكام :. 
لأبى محمد على بن حزم الآند لسی الظاهرى 
۱ مطبعة السعادة ‏ الطبعة الاولی ۳٣1ھ‏ . 
رك أصول البزد وی : 
لفخر الإسلام على بن محمد البزد وى 
دارالكتا بالعربى بيروت . بيروت -لينان > ۱۳۹ه ۔ 1196م . 
٣ ٣‏ التقریر والتحبير ۔ 
للعلامة المحقق ابن امیر الحاج ۱ 
الطبعة الثانیة۳ ۰ > وه ۱۸۳م - دار الكتبالعلمية بیروت -لبنان . 
> ۲- شرح التلویح على التوضييح + 5 
للشيخ سعد الد ین مسعود بن عمر التفتازانی 
دار الكتب العلمية ‏ بیروتد لبنان , 
۵- شرح التوضيح على التنقيح + 
للقاضى صد ر الشريعة عبيد الله بن مسعود المجند لی اليخارى 
دار الكتب العلمية - بيروت ‏ لبنان , 











ہس 66 - 
٦۔‏ شرح المنار وحواشيه : 
لعز الد ين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد اه 
المطبعة الثصسمانیة ۱۳۱۵ ه 
۷- کشف الأسرار على أصول البزد وى 
۱ للشيخ عبد العزيز البخارى الحنی 
دار الکتاب العربی . بیروت . لینان . )۱۳۹ ه - ٤۱۹۷م‏ 
۳۸- مرآة الاصول فى شرح مرقاة الوصول ‏ 
" لمحمد بن فراموز الشهير یمنلا خسرو 
دار الطباعة العامرة » تركيا 1 
المستصفى من علم الأأصول . 
للإمام حجة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد الغزالی 
مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
-٠‏ نهاية السول فى شرح منہاج الوصولالی علم الوصول : 
للشیخ الامام جمال الد ين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى 
مطبوع بہاش التقرير والتحبیر - دار الکتب العلمية بيروت . لبنان ۔ 
خاسا ۽ كشب الفقه ء 


أولا ۽ الغقه الحنفی 


وع الأشباه والنظاعرء ‏ 2 
لزين العايد ين بن إيراهيم بن نجيم الحنفي. 
شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی وآولاد ه ۰ الطبعة التانية ۸٣۱ھ‏ 
٦٦ھ‏ 


٢۔‏ البحر الرائق شرح کنز الد قائق . 

لزين السعابد.ين بن إبراهيم بن نجم الحنفی 

دار المعرفة للطباعة والنشر ۰ بيروت . لبنانالطبعة الثانية آعید طيعة بالأونست 
٣‏ ۽ بد ائع الصناتع فى ر الشرائع : 

لعلاء الد ین أ یی بکر ين سعوں الکاسانی 

۱ دار الکتاب العربی . بيروت . الطیعة الثانية» ۱۹۷م‎ ١ 
۱ تبيين الحقاغق شرح كز الد قائق‎ ۔٤‎ 
لعشمان بن على الزیلعی الحنفی‎ 
دار المعرفة للطباعة والنشر . بیروت. لينان الطبعة الثانية »أعيد طبعه‎ - 
, بالأوفست. الطبعة الأولى بالمطبعة الأميزية ببولاق مصر > ۳۱ ۱ ه‎ 
1 





- ۵ 4 بت 
۵ > تحفة الفقہاٴ : 
لعلا* الد ين محمد بن أحمد السمرقند ی الحنغى 
دار الفکر بد مشق ۱ 
٤‏ - تكملة حاشية ابن عابد ين ( قرة عیون الأخبار) : 
۱ لمحمد علاٴ الد ین آفند ی 
الطبعة الثانية زه 11 وم دار الفکر ۱۹۷۱-۱۳۹۹ ۔ 
۷۔ تكملة شرح فتح القد ير المسماة: نتاقج الافنکار فى کشف الرموز والأسرار: 
لشمس الد ين أحد المعروف بقاضی زاد ہ 
د ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ھ1۹۷۷م .۰ 
۸۔ تنبیه الرقود على مسائل النقود: . . 
لمحد أمين المشپور یاین عابد ين 
بد ون ناشر 
۹۔ حاشية الحموی على الأشباه والنظاعر المسماة غمزعیون الیصائسر : 
تأليف أ حسد بن محمد الحموی 
بد ون تاشر . 
٠ه-‏ حاشية الشليى على تبییی الحقائق : 
دار المصرفة لنطمامد ولتت »يروت لبنان »الطيعة الثانية أعيد طبعة بالاوفست . 
الطبعة الاولی بالمطبعة الا ميرية ببولاق مصر المحمية ۱۹۱۳ ھ . 
(5- الد ر المختار شرح تنوير ال بصار : ۱ 
لمحد علا* الد ين بن على بن محمد بن على المعروف بالحصکنی 
الطبعة الثانية ۱۳۷۹ ه - ++( » دار الفکر ۹۹٣۱ھ‏ 7 ۱1۷۹م 
؟ه- د رر الحکام شرح مجلة ال حکام : ۱ ۱ 
لعلی حيد ر( شیب ) المحامى فہمی الحسین 
متشورات مکتبة النهضة : بیروت ٠‏ توزیع د ار العلم للملا بیی .بیروت. لبنان 
۳ - رد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابد ین ) ۱ 
لمحد أمين المشپور بان عابد ين 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» ۱۳۹۹ ه1 ۹۲ ۱م. بیروتد لینان . 

















= 111 
> ۵- رسائل ابن عابد ين ۽ 
لمحعد أمين المشهور ياين عابد ين 
بد ون ناشر . 
ه - شرح العناية على الهداية ؛ 
لمحعد بن محموں الباہرتی 
دار الفکر للطباعة والتشر والتوزیم . الطبعة لانی ۳۱ ه - - ۱۷۷ . 
1- شرح فتح القد یر على الہد اية + 
۱ للكمال بن الهمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السیواسی 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الثائیة ۹۷٣۱ھ‏ ۔ ۷ء . 
۷- الفتاوى البزازية بہامش الفتاوى الہند ية ۔ 
لمحعد بن محس بن شهاب المعروف ياين البزاز 
د ارالمعرفة للطبا عة والنشر. بيروتطيبنان الطبعة الثالثة ٣۹٣٣ھ‏ - ۱۹۷۳م 1 
۸ه- الفتاوی الہند ية السماة بالفتاوى العالسكيرية + 
تأليف جماعة من علماء الہند الأعلام بأمر السلطان أبى المظفريحى الد ين محمد 
دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت . لبنان 
الطبعة الثالثة؟ ۳٩‏ وه 178 وم أعيد طبعة بالاوفست. 
8- الميسوط ' ۱ 
لشس الأكمة أبى بكر محف بن أحبد بن أبى سهل السرخسى 
الطبعة الثانية » دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت . لبتان " 
٠‏ - مجلة الأحكام العد لية « 
٠‏ لجنة مولفة من العلما* 
منشورات مكتبة النهضة ‏ بيروت ب بقداد ٠‏ توزيعدارالعلم للملايين 
ييروت . لبنان . 
۱- مرشد الحيسران إلى معرفة أحوال الانسان فى المع ملات الشرعیة على مذ هب أبى حنيفة 
للمغفور له محمد قدرى باشا_ 
الطبعة الرايعة يالمطبعة الا ميرية بالقاهرة ۱۹۳۱ ه . 
4 كنز الد قائق ‏ 
لابی البركات حافظ الك بن عبد الله بن أحمد بن: :محموں انسفن 


أعيد طبعة یالاونست » الطبعة الأولى بالطبعة ال بیولاق مصر > 1۳٣‏ ه . 











- ¥ 
ثانياً: الفقه المالکی 


۳ ادرار الشروق على واي الفر وق : 
لقاسم بن عبد الله الأنصارى المعروف بابن الشاط 
دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت ‏ لینان ۔ 
6 + أقرب السالك : ۱ 
للشتيخ أحد الد رد يرى 
المكتبة التجارية الكبرى ۰ توزيع د ار الفکر - بیروت . 
ه>- بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 
لمحد بن أحيد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
المكتبة التجارية الکری بمصر . 
٦٦۔‏ بلغة السالك لأقرب السالك : 
للشيخ أحد بن محمد الصاوى 
المكتبة التجارية الکبری ء توزیع دار الفکر . بیزوت - 
۷ البهجة فى شرح التحفة : 
لأبى الحسن على بن عبد السام التسولی المالکی 
المكتبة التجارية الكيرى . توزيع د اراففكر . بيروت. لبنان . 
> التاج والأكليل شرح مختصر خليل (بپا مش موا هب الجلیل) 
لأبى عبد الله محمد بسن يوسف الشہیر بالمواق 
مكتبة النجاح - طرابلس ء ليبيا 
-٩‏ تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 
لبرهان الد بن ابراهيم بن على بن أبى القاسم بن محمد بن فرحون‌المالی 
مطبعة مصطفى الیابی الحلبى وأولاد ه بمصر الطبعة الا خيرة ۸ ۳۷ وها . 
۰- تحرير الكلام فى مسائل الالتزام »مطبوع ضمن فتح العلى المالكى فى الفتوى على مذ هب 
٠‏ الامام مالك . ۱ ۱ 
" لااحمد بن محمد ين فيد الرحمن الحطاب 
الطيعة الأخيرة ۱۳۷۸ ه مطبعة مصطفی البالی الحلبی وآولاد » بمصر . 
۱ - الثمر الد انی شرح رسالة ابن آبی زيد القیروانی : 
00 للشيخ صالح عيدالسسيعالالى الأزهرى 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیم. بيروت. لبنان . 











¬ 3۸ء - 
د ارراحياء الكتب العربية ٠.‏ شركة ومکتبة مطبعة عیسی البایی الحلبی وشرکا ه ۰ 
۱ لمحد بن أحيد بن عرفة الد سو 
۽ ۷- حاشية الرهونی علی شرح الزرقانی 
۱ لمحمد بن احعد بن محمد ٠‏ بن يوسف الرهوتی 
المکتبة التجارية الکجری بمصر ء مطبعة الا ستقا مة بالقا هرة ۔ 
م ۷- حاشية العد وی على کفایة الطالب الربانی 
۱ للشيخ على الصعید ی العد وی 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبی وآولاد ه يمصرلاى ۳ ۱هت. ۱۹۸م ء 
-۷٩‏ حاشية العد وی على شرح الخر شی لمختصر خليل : 
دا ر صاد ر بيروت ۔ 
۷ الخرشى على مختصر خلیل: 
لمحمد بن عبد الله بن على الخرشی 
دار صاد ر بيروت - 
۸ - شرح الزرقانسی على مختصر خليل: 
للشیخ عبد الباقى بن يوسف الزرقانی . 
المكتبة التجارية الکبری بمصر . مطيعة الإستقامة ۰ القاهرة 7 
م الشرح نت آقرب المسالك : یه ۱ 
۱ بی البرک تا حم بن محمد بن أحيد الد رد يرى 
دارالمعارف بمصر ۔ 
۰ الشرح الکبیر علی مختصر خلیل ٭ 
للشيخ أحمد بن محمد بن اعد الد رد بری 
۱ ة تج العلى الاك : فی الفتوى على مذ هب الڑمام مالك + 
للمشيخ محمك عليش ٭ 
و6 ۱ 2 
الطبعة الأخيرة ۷۸٣1ھ‏ وه ۹١م‏ مطبعة مصطفى البابی الحلبى وأولاده وهر . 














ت45 
۸۲- الغروق - 00 
لشهاب الد ين حمد بن اد ریس بن عبد الرحمن الصنهاجی المشهور بالقرافى 
دار المعرفة للطبا عة والنشر . بيروت. 
۳۔ قوانیی الا حکا م الشرعية 
لمحعد بن آحمد ين جزی القرناطی 
دار العلم للملایین ٠‏ بیروت ؟ ۷ (م , 
6 ۸ كفاية الطالب الربانی و رسالة بن ایی زید القبروانی 
لعلى :بن أبى الحسن المالكى 
شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاد ه بص ر۷٥‏ ۲ ره بر 1م 
~A‏ المد ونة الکہری : 


للإمام مالك رواية سحنون عن أبن القاسم 

دار صاد ر بيروت . مطيعة السعاں 3 بمصرء طبعة جد ید ة بالاوفست . 
٦۔‏ المقد مات المسهد ات: 

لابی الولید محمد ين أحمد بن رشد 

مطبعة السعاد و بمصر . طبعة جد ید ة بالأوفست .د ار صاد ر - بیروت . 
۷۔ منح الجليل شرح على مختصر خلیل : 

لمحد بن حبك بن محمد عليش ماع دار اناي یناف ٠‏ بووث ١‏ لينات ۔ 
۸- موا هب الجليل شرح ع لمختصر خلیل ۔ 

لمحمد بن محمد ٠‏ بن عبد الرحمن اسف پالحطاب ملد ایا > ابلس لیسا ء 


تال الفقه بس ان 





8 الا حکام السلطانية والولا یات الد ينية : 
لأبى الحسن على بن محمد بن حبیب‌البصری البغد اد ی الماورد ی 
۱ دار الکتب العلمية . بیزوت . لبنار ن طبعة سنقم )ع ره - ۱۹۷۸ء . 
۰ و آسنی المطالب شرح روض الطالب : 


لابی یحی زكريا الا نصاری 
الناشر المكتبة الإ سلامية لصا حبہا الحاج ریا الشیخ ما 














سا 5 
-4١‏ الأشياه والنظائرج 
لجلال الد ين عبد الرحمن السیوطی ۱ 
دار الباز للنشر والتوزيع » المروة - مكة المكرمة ٠‏ 
۲ - الام ۱ 0 
للامام آبی عبد الله محمد بن إد ریس الشافعی 
دار المعرفة للطبا عة والنشر . بيروت . لیتان . 
۹۲ الأنوار لأعمال ال بر 
للشیخ يوسف الا رد يلى 
مطبعة المدنى . مؤسسة الحلیی وشرکا » للنشر والتوزیم, الطبعة الا خيرة 
؛ و البجيعى ع ا الغلاب . 
للشيخ سليمان بن غمر بن محمد الیجمڑی الشا فعى 
المكتبة الإسلامية بتركيا ٠‏ 
م6 تحفة المحتاج لشرح الشهاج : 
لأحمد بن محمد بن على بن حجر الہیٹی _ 
مطبعة مصطفی محد صاحب المکتبة التجارية الكيرى بمصر ٠‏ 
1 - حاشية الجمل على شرح المنهج : 
للشيخ سليمان الجمك 
المكتبة التجارية الكبرى يمصر» مطبعة مصطفى محمد سنة بن( ه ۔ 
۷ حا شية الرملى على أسنى المطالب : 
لشهاب الدين أب ١‏ لمياس اُحد الرىلیالُتصاری 
الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 
۸- حاشيتا قليوبى وعميرة على شرح المحلى لمنهاج الطالبين : 
۱ لشہاب الد ين آحد بن أحمد بن سلای الظیوبی » وشہاب الد ين أحس 
البرلسى الملقب يعميرة . 
شركة مكتبة ومطبعة أحد بن سعد بن تبهان وأولاد »۰ الطيعة الرابعة 
96 هاب ۱۹۷6 
8- روضنة یی : 
لابی زکریا محی الد ین بن شرف النووی 
المکتب الا سلای للطباعة والنشر ٠‏ مطبعة المد تی ‏ - 

















سل[ ۰ وت 
۰ فتح العزيز شرح الوجیز : 
لأبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعی 
دار الفکر . 
۰۱ قطع المجاد لة عند تغير المعاملة > 
لجلال الد ين عبد :الرحمن بن أبى بكر السیوطی 
تحقيق وتعليق محمد محى الد بن عبد الحميد , 
مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الثانية ۱۳۷ ھ ۔ ۵۷ ۱۹ 
١ے‏ قواعد الا حکام فى مصالح الاتام : 
لعز الد ین بن عبد السلام السلی 
دار الباز للنشر والتوزيع. المروة مک المكرمة . 
۲ - مغنى المحتاج إلى معرفة معانی آلفاظ المنهاج . ۱ 
لشس الد ین محعد بن آحمد الشربینی الخطیب 
داريإحيها* التراث المری . . بيروت . لینان طبعة سنة۲ه ۳ (ه ۱۹۳۲م ۔ 


ی ۳ محی الد ين یحی بن شرف النووی 
رالمكتبة الا سل مية یتر ۱ 


۰ كناية الأخبار تی غایة الإ ختصار: 
اللإمام تقى الد ین ابی بكر محمد الحسیتی 
الطبعة الثالثة . الشكون الد ينية بد ولة قطر. 
٦‏ المجموع شرح الميذب > 
لأبى زکریا محى الد ین یحی ب‌شرف النووی 
دار الفكر . 
۷ المہذب را 
۱ ی اور همین طبسی بن يوسف الشيرازى 
ںا راففكر ٠‏ 
- نهاية المحتاج على شرح المنهاج : م ا 
۱ لشمس الد ين الجمال محمد بن أحمد حمزة الرملى 
لصاح ها النحساج ياش 


۱  زیجولا ۔‎ ٩ 
سس‎ 














۔ ۲ ۵ ہے 
رایما ۽ الفقه الحنبلی 


۰ (۱- إعلام الموقعین عن رب العالمین: 
لا بن قیم الجوزية الناشر مكتبة الکلیات الا زهرية ٠‏ 
شركة الطباعة الفنية المتحدة . طبعة جد ید ة ۲۸ زه د ۸٦۱۹ء‏ : 
١‏ (- الاقتاع فى فقه الا مام أحمد ین حنیل 
لموسى بن أحمد بن موسی بن سالم الحجاوی المقد سی 
'مكتبة النصر الحديثة ,الریاض. ٠‏ 
5 الإنصاف فى معرفة الراجح كى الخلاف 
لعلاء الدين على بن سليمان السعدى المرد اوی ثم الصالحی . 
صححه وحققه محمد حامد الفقهى 
الطبعة الأولسى ٤ھ‏ ۔ ۱۹۵۵م بدون ناشر ۰ 
۳ الروض‌المربع شرح زاد الست قنع : 
لمنصور بن يونس الیہوتی 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت . لينان . 
٤۔‏ السلسبيل فى معرفة الد ليل حاشية على زاد المستقنع : 
للشيخ صالح بن ابراهيم اليلهى 000 
الطبعة الثالثة . و . » ه مطابع دار الهلال بالاوفست - الرياض : 
ه ١ ١‏ - السياسة الشرعية فى إصلاح الراعی والرعية : 
" لشيخ الإسلام تقى الد ین ا بن العباس احمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا ومحمد احعد عاشور 
مطبعة الشعب ‏ القاهرة ,00 
٩‏ الشرح الكبير على متن المقنع .0 
للإمام شمس الد ين بن أبن عمر بن قد امة الق سی 
مطيعة الثار ينصر ۲۷ ۱۲ ه 
۷۔ شرح منتهى الا راں ات - 
لمنصور بن يونس البہوتی 
دار الفكر , 








مس ۳ مت 
۸ الطرق الحکمية فى 
لأبى عبد الله محعد بن آبی بكر الزرعى المعرو ف باین تیم الجوزية 
دار الکتب العلمية ب بیروت ‏ لبنان , ۱ 
۹۔ العذ ب الفائض شرح عمدة الفارض , 
لإ براهيم بن عبد الله الخرضی 
بد ون ناشر 
۰ الفتاوی الكبرى؛ 
" لشيخ الإسلام تقى الد ین أبن العباس‌اُحمد عبد الحليم بن تيمية 
دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت . لينان. . 
۱ [القواعد نہ ۱ ۱ ۱ 
لأبى الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنیلی 
مكتبة الكليات الا زهرية . الطبعة الا ولی ٣۹٣ھ‏ - ۱۹۷۲ . 
35 الكافى فى فقة الإ ام آحمد بن حنبل ‏ ۰" 
لشيخ الإسلام أبن محمد موفق الد ین عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قد أمة 
المكتبالإسلامى للطباعة والنشر . بيروت 
الطبعة الثانية ۲۹ ۱ه - 1م : 
۳ شاف القناع‌عنی متن الا قناع + 
لمنصور بن يونس البهوتى ۱ 
مكتبة النصر الحد يثة . الرياض ۔ ۱ 
۲ مجلة الا حکا م العد لية على مق هب الا مام احت بن حنبل ‏ 
لد بن عيد الله القاری 
تحقيق الد كتور عبد الوهاب ابو سليمان ود كتور محف ابراهیم أحمد على 
٠‏ مطبعة تهامة. جدة. 
-١6‏ مجموعة الرسائل الكرء 3 ۱ 
لشيخ الاسلام تقى الد ين أحد بن عبد الحليم بن‌عبد السلام بن تيمية 
مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولا د ه بمسيد ان الا زهر 171-2۵ ۱۹ 
۷ ۱- المحرر فى الفقه على بذ هب الإمام احد بن حتيل . 
للشیخ الامام مجد الد ین آبی البركات عبد السلام ين عبد الله 
مطبعة السنة المحمدية 1۳1۹ھ م.م ووم أ 








¥“ مختصر الفتاوی المصرية : ۱ ۱ 
. ڪر 

ہے مطيعةالسنةالمحمدية ۱۳۸ص - 149١م‏ 

۸۔ المقتى. ۱ ۱ ۱ 


لموفق الد ین عبد الله بن محعد بن أأحد بن محمد بن قد امة المقد سی 
مطبوعات رئاسة اد ارات البحوث ! لعلمية والإفتاٴ والد عوة وا لا رشاں 
السلكة العربية السعودية . ۱ 

48 - المقنع فى فقه الامام أحمد بن حنيل : 
للإمام موفق الد ین عبد الله بن ن احمد بن قد امة المقد سی 
المطبعة السلفية ومكتبتها . الطبعة الثالثة '. 

۰ منتهى الاراد ات فى جمع المقنم مع التنقیح وزیاد ات . ۱ 
لتقی الد ين محمد بن آحمد بن عبد العزیز بن على المشهور بابن النجا 
تحقيق عبد الغنى عبد الخالق 
مكتبة دار العروبة القاهرة ۔ 

خامسا : الفقه الظاهرى 





(- المحلى. 
تأليف آبی محمد على , بن أحمد بن سعد بن حزم 


دار الافاق الجديدة - بیروت 





ساد سا مراجع عامة فى الفقه الاسلامی 


1 أحكام التركات والمورايث 
0 للشيخ محمد أبو زهرة ‏ 
مطبعة بخیبر ۔ 
NY‏ اکا م العقود و فى الشريعة الاسلامية : ْ 
للد كتور محمد آخمد الد هی والد كتور محموں مخمد على والد كتور عبد العزيز عزام 
الناشر دار الکتاب الجامعی القاهرة . 
٢٤۔‏ الأحوال الشخصية ‏ 
للشيخ محمد أبوزهرة 
ملتزم الطبع والنشر د ار الفكر العربى , 














- ۵ ۰ يم ہہ 
ہ۵ - الا فلاس فى الشريعة الا سلامية (د راسة مقارنة ) : 
00 للد كتورعيد الغفار إيراهيم صالح 
مطبعة السعادة بالقاهرة - .)٤١ھ‏ - ١۹۸م‏ ۔ 
-١ ۳۹‏ التركات والوصايا فى الفقه الإسلامى . 
للد کتور احمد الحصرى 
مكتبة الأقصى ب عمان ب الطبعة الثانية ۰ هاب PIA:‏ 
۷-۔ حقوق أهل الذ مة فى الد ولة الاسلامية ۽ 
۱ لأبى الاعلی المود ود ی 
دار الفکر - 
۳۸ ۱- الحيازة فى العقود فى الفقه الا سلاسی , 
للد کتور نزیه كمال حماد 
مكتبة دار البیان د مشق . الطيعة الاولی ۸ ۱۳۹هات 1۹۷۸م ۔ 
-٣۹‏ الحوالة : ۱ 1 ۱ 
للد كتور إيرا هيم عبد الحميد 
طبعة موسوعة الفقه الا سلامى الكويتية ۱۳۹۰ه - ١۱۹۷م‏ ۔ 


 : إل رحمة الآمة فى اختلاف الأعمة‎ ٠ 


ه 


لأبى عبد الله آحمد بن عبد الرحمن الد مشقى الشافعى 
مطابع قطر الوطتية . الدوحة قطر ۔ 
9 العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة : 
للد کتور عیسی عبد ہ 5 
دار الاعتصام . مطبعة النهضة الجد ید ة ‏ 
-١ ۲‏ الفررفی الشريعة الاسلاميةء ٠.‏ ش 
للد كتور صد يق الامین الضرير 
۳ - الفقه الا سلای فى شوبه الجد ید 
للد کتور وهبة الزحیلی . 
مطبعة دار الکتاب . دار القکر ۰ ۳۹۲ (ھ 7 96اووم . 
فی ۱- فقهالركاة . 0 ۱ ۱ 
للد كتور يوسف القرضاوی 
مؤسسة الرسالة - بيروت . الطبعة السادسة > ۰ ۱ص - ٤۱۹۸م‏ ۔ 











ب و 
همع ے فقه السنسة > ۱ 
لفضيلة الشيخ السيد سابق . 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . لبنان- بيروت ٠‏ 
٦‏ و كتاب الفقه على المذ اهب الأربعة: 
تأليف عبد الرحمن الجزیری 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع _ _ 
۷ مختصر أحكام المعاملات الشرعية : 
للشیخ على الخفیف . 
الطبعة الرابعت. مكتية السنة المحمد ية القاهرة ۱۳۷۱ ف - ۶۱۹۵۲ . 
ری و الس خل لد راسة الفقه الاسلای : ا 
لمحمد يوسف موسی . 
دار الفکر العربى القاهرة 
الطبعة الثانیة۰ ۳۸ ده - 1٦۱۹م‏ 
و١‏ المد خل لنظرية الإلتزام العامة فى الفقه الاسلاس : 
للشیخ مصطغی أحمد الزرقا 
مطبعة طربين د مشق . 
AS‏ - 1110م 
.و ١‏ - مصاد ر الحق فى الفقه الاسلامی : 
للد كتور عبد الرازق السنہوری 
مطایعد ار المعارف يمصر , 
وه ١‏ المقاصة فى الفقه الا سلامى: 
اللاسةات محمد سلام مد كور 
مجلة القانون والا قتصاد ۷٥۱۹م‏ - ۱۹۵۹م 


۰ 


۲ ۱- نظرية الالتزام فى الشريعة الا سلامية والتشریعات العربية 
۱ للد كتووعبد الناصز توفیق العطار ۰ ۱ 
مطبعة السماں ة بالقاهرة . 
۳ -النظرية العامة للموجبات والعقود : 
تأليف المحای صبحى محمصانی 
الناشر مكتبة الكشاف ومطبعتہا . بيروت ۸ ۱٩‏ م 











دب ۴ .ہ۔ہ 
> ه ۱- وسائل الإثبات فى المعاملات المد نیة وال حوال الشخصية > 
للد كتور محمد الزحيلى ۱ 
طبعةدارالبيان بد مشق ۱۲۰۲ھ ۔ ۱۹۸۲م ۔ 
وه ١۔‏ الولاية على النال والتعامل بالد ین . 
" للاستاذ على حسب الله 
مطبعة الحبلاوى ۷٦۱۹م‏ ۔ 
سابا كتب التراجم والتاريخ 





۷ ۱- أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ 
لعز الد ین أبى الحسن على بن محمد بسن الأثیر 
مطبعة دار الشعب بالقاهرة . 
۷ ١۔الإستیعاب‏ فى معرفة الاصحاب : 
لابی عر یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبی 
المکتبة التجارية الکبری . مکتبة المثنی بیغد اد . 
۸ه ۱- الاصاية فى تمبيز الصحاية . 
لأحمد بن على بن محمد بن الکتانی العسقلانی الشافعی النشپور بابن حجر 
| المكتبة التجارية الکبری . مكتبة الشنی بیغد اد . ۱ 
۹م ۱- الاعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنسا* من العرب والمستشرقین ) 
لخير الد ين الزرلی _ ۱ 
دار العلم للملایین . بیروت . لبنان . 
الطبعة الخامسة ۱۹۲۰م 
٥٦ے‏ البد ر الطالع یمحاسن من بعد القرن التاسع ‏ 
للقاضى شيخ الاسلام محمد ين على الشوکانی 
الناشر الشيخ معروف باسبوں ردة القاهرة . الطبعة الاولى AA‏ 
۱ تاج التراجم فى طب.قات الحنفية: ۱ 
للشيخ أبى العدل زين الدين قاسم 
مطبعة العانی بغداد ۱۹1۲م _ 
5- تاریخ بغد اد : ۱ 
للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطیب البغد اد ی 
دار الكتاب العربى ۰ بيروت لینان 














۱ : تذ كرة الحفاظ‎ -٣ 
۶ 1 
 ىيرعلا داراحياء التراث‎ 


٩ >‏ ۱- تقريب التہذ يب : 

للحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاتى 

تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف ۱ 

دار المعرفة للطباعة والنشر ۔ 

طبعة بالأوفست. الطبعة الثانية . بیروت. ه ۱۳۹ص ب ۵( 

ہ٥‏ ۱- تہذ یب الأسماء واللغات : - 

لابی زكريا محی الد ین بن شرف النووی 

الطبعة الأولى . إد ارة الطباغة المنيرية . دار العلم مان بیروت 
- تهذ يب التهذ یب : ش 

لأحمد بن على بن محعد بن حجر العسقلاتی 

بيروت دار صاد ر تصوير عن طيعة ۱۳۲۰ ھ . 
۷- الجواهر المضيثة فى طبقات الحنفية : 


للعلامة محی الد یسن آمسی محمد عيد القاد ر بن محمد بن محمد 


الطبعة الأولى بسطبعة مجلمرد ارة المعارف النظامية بحید ر أياد الہند 


۲ هھ . 
۸ الد رر الكامنة فى أعيان الماعة الثامئة - 
۱ لشیخ الاسلام أحد بن على بن حجر العسقلاتی 
تحقیق محمد سید جاد الحق 
دار الکتب الحد يثة . مطبعة المد تی لمحد على صبیح المد نی 
PRIT - MIA‏ ۔ 
4- الدییاج المذ هب فى معرفة أعيان المذ هب : 
2 اهيم بن على بن فرحون المالکی 
تحقيق الد كتور محمد الأحمدى أب بو النور 
القاهرة . دارالتراث 
؟ ۹ ه ب ٤۹۷م‏ 2 








سک لوه 
۰- شجرة النور الزكية : | 
لمحمد بن محمد مخلوف ‏ ۱ 
دار الکتاب العربی . بیروت - لبنان . طبعة بالاوفست عن الطبعة الا ولی 
۹ ھ. 
۰۱ شد رات الذ هب فى أخبار من ذ ھب 
لعبد الحی بن عماد الحنبلی 
دارالافاق الجد ید ة ‏ بیروت. لبنان . 
5- صفوة الصفوة : 
لأبى الفرج بن الجوزی 
تحقیق محمد ما فوری 
دار الوعی حلب . الطيعة الاولی ۱۳۹۳ه - ١۱۹۷م‏ 
۳ طبقات الحفاظ ‏ ۱ ۱ 
للحافظ جلال الد ين عبد الرحمن السیوطی 
تحقیق على محمد عمر 
الطبعة الاولی ۱۳۹۳۲ اه ب ۱۹۷۲م 
التاشر مكتبة وهبة بالقا هرة 
۽ ۷- طبقات الحنایلة > 
لابن أبى يعلى محمد بن محمد بن آلفرا* 
دار المعرفة للطباعة والنشر 
7 لهس طبقات الشافعية الكبرى : 
۱ لتاج الد ين ين السبتی 
تحقیق عبد الفتاح محمد ومحمود محمد الطناحی 
مطبعة عیسی البابی الحلبی وشرکاه 
الطيمة لا ولی ۱ ۸ ھ۔ 
٦‏ ۔ طبقات الفقہاٴ : 
لأبى اسحاق بن إيراهيم بن على الشيرازى الغيروزايا 
دار الرائد العریی . بيروت . الطبعة الثانية ( ۱۰ ه - ۱1۸1م _ 
۷۔ طبقات الفسرین ۔ 
لشمس الد ین محمد بن على بن أحمد الداو دى 
تحقيق على محمد عمر 
الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة ۱۲۹۲ ه ب ۱۹۷۲م 











۳ ۰ اه بت 
۷۸ الفکر السای فى تاريخ الفقه ال سلای 
۱ محمد بن الحسن الحجوی الثمالیی 
مطبعة زید بسیین ثابت بد مشق ۱ 
۷ھ = ۱۹۷۷م المكتبة العلمية بالد ينة لو ۰ 
۹ الغوائد البهية فى تراجم الحنفية : 
لمحعد بن عبد الحی اللكتنوى 
الطیعة الاولی مطبعة السماد و ٤٢‏ هر , 
-۰۷٠‏ سو 
بن شاکر بن اأُحد الکبی 
تحقیق پإحسان عباس 
دار صاد ر بیروت ۔ 


۱ ۸ ۱« معجم الأ یا * : 


لیاقوت الروی 
الطبعسة ال خيرة مطبعة عيسى البایی الحلبی وشرکاہ 
۱ مطبوعات د ار المأمون ۳ 
۲ - معجم الموّ لفین. 
لعمر رضا کحالة 


مکتبة الشنى بیروت . دار احیا* التراث العر يى . بیروت . 

۹۳" ميزان الرعتد ال فى نقد الرجال ‏ 
افر محمد بن أحيد بن عثمان الذ هبی 

تحقيق على محمد الیجاوی 

مطبعة عيسى البابى الحلبى ۲٥۸۸ھ‏ ۔ ۳ء : 
5( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: |0 

لجمال الد ین أبى المحاسن يُوسف تقروى بردى الاتابلى 

تسخة مصورة عن طبعة دار الكتب: » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 

۔_ والنشز والطباعة . 

۱۸۵ وفیات الاعیان وأنباء آبنا* الزمان ‏ ۱ ۱ 

لشمس الد ین أبى العیاس أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خل کان 

المطبعة الأميرية بيولاق 














"۳ ([ | ۵ س 


ثامنا :۽ کتب اللغةوالمعاجم 


۸۰ ۱- آساس البلاغة : ۱ 
2 5 لاه 
لبی القاسم محمود ين عمر الزمخشرى 
بيروت- لبنان . 
۷- ترتيب القا موس المحيط : 
£ 

للظاهر احمد الاوی . 

عيسى البابى الحليى وشرکاھ . الطبعة الثانية ‏ 
۸۔ القاموس المحيط > ا 

لمجد الد ین محمد بن يعقوب الغیروزآباد ی 


8- کشاف اصطلاحات الفنون : 
لمحمد أعلى بن على الثتها بنفری 
بيروتب شركة خياط للكتب والنشر 
٠‏ - لسان العرب ٠.‏ 
لمحمد بن مكرم بن منظور | 
دار صادر . للطباعة والنشر . بیروت 
۱ مختار الصحاح : 
لمحمد بن آبی یکر بن عبد القاد ر الرازی 
المرکز العریی للثقافة والعلوم , 
۲ المصباح المتیر . 1 ۲ 
لحد بن محمد بن على المقرى القيوى 
مطبعة بصطقی البایی الحدبى وآولاد » بمصر۔ 
۳ معجم مقاييس اللفغة ‏ 
لأحمد بن فارس بن زکریا 
تحقيق عبد السلام هارون 
مطبعة مصطفی اليايى الحد بى 
الطبعة الثائیة ۱۳۹ ه 7 ۱۹۷م 





فہرس الموضوعطسات 

















الموضوع 
شكر وتقد يسر 
- المقدسة 
- أسباب اختيار الموضوع 
- منہج آلپخست سث 
خطة البح نثك 


سامح هس 


فپسرس الموضوصسسسات 





الباب الأول 


م تعريف الد ی والذ مة وأقسام الد ین وأسيابه 





وفيه أريعة فصول : 


الفصل الأول : فى تعريف ال ین وبيان ن ما يصح من المال لان يكون د يدا فى. 


فى الذمة 
وفيه پیج 


أنا الم حث ص بان ما یصح: 


1_ تعريف الین و 

ب - تعریف لین شرع 
تعريف الد ين عند الحنفية 
تعريف الد ين عند المالكية 
تعريف الد ين عند الشافعية 
تعريف الب ين عند الحنابلة 
التعريف المختار 

من المال لاد ن يكون دی فى الذمة 


الفصل الثانی ‏ قى الذمة و هه شبرنم میامت ۔ 


امعت مرك : 


تعريف الذ مة 


المذ هب الأول فى تعريف الذ مة 


تعريف المالكية للذامة 


۲ 


4 ہہ ہہ 


۲ 
۱۲ 
1 


1 
٦ 
۷ 
۳۷ 
۲۹ 
۹ 
۹ 
۳۰ 
۳۱ 














در سا (ه سه 


تعريف الحنايلة للذ مة 
المذ هب الثانی فى تعريف الذ مة 
المذ هب الثالث فی تعريف الذ سة 
متی تثیت الذ مة للانسان 
الفرق بين الذ بة والأهلية 
ثبوت الذ مق للشخصية الإعقبارية 
شخصية الوقف الإعتبارية 
شخصية بيت المال الإعتبارية 
آراء الفقها* فى انتهاء ال مة بالموت 
الفصل الثالت : فى أقسام الد ۱ ۱ 
وقیه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : فى تقسیم الد ین باعتبار صاحبه 
د ین العبد 
دين الله تعالى 
سقوط د يون الله تعالى بوفاة المد ين بها 


كيغية الوفاء بد يون الله تعالى ود يون العباں إذا اجتمعتا 


على الشركة 
المبحث الثانی : فى تقسيم الد ین باعتبار قوته وضعفه 
۱ وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الاول :و فى تقسيم الد ین إلى دين مطلق ود ين عینی 
تعريف الدَّيْن النطلق ٠‏ 
تعريف ات بن العينى أو الموثق 
تقديم این على الوصية 
المطلب الثانی : فى تقسیم ال ُن الى دين صحة ود ین مرض ١‏ 
تعریف د ين الصحة 
تعريف د ين المرض ‏ 
حكم سد اد د يون الصحة مع د يون المرض 
المطلب الثالث: فى تقسيم الد بن إلى دين لازم ود ین غير لازم ٠‏ 
الد ين اللازم 
الد ین غير اللازم 
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الومترم - واه = رای 

المبحث الثالث: فى تقسيم الد ین باعتبار وقت أن اقه إلى دين حال ودين مؤجل ۸۷ 
تعريف الدَّيْنَ الحال وال المؤجل ۸۸ 
ال یون التى لا تقبل التأجيل والدّ يون المؤجلة 
بطبيعتها 4م 
إحلال الد ی ين المؤجل 1۳ 
تعجيل الد ائن للوفاء بالدَيّن المؤجل ۳ 
تعجيل المد ين للوفاء بل النؤجل 11 
ياحلال ال يون الم جلة بموت الدّاعن أو الدين ٠٠٠‏ 
حلال الد يون المؤجلة بموتالد اعن ۱۰۱ 
پاحلال الد يون المؤجلة بموت المد ين ۱۰۰ 
حلال الد يون المؤجلة بإفلاس الد ائن أو المدين ۱۱ 
إحلال الد يون المؤجلة بارفلاس الد ائن ۱۱۱ 
إحلال الد يون المؤجلة بإفلاس المد بن 1۱ 
رحلال الد يون المؤجلة بانعد ام أهلية الد ائن 
أو العد ین ۱ 11 
حلول الد يون المؤجلة بجنون الد ائن 0 
حلول ال يون المؤجلة یجنون المد ین ۱1 
حلول الد يون المؤجلة بأسر المد ين ۱1۷ 
حلول الد يون المؤجلة بفقد المد ين ۱۱۷ 

المبحث الرايع : فى تقسيم الد ن باعتبار سممہ إلى :د ين مشترك ود ين غير مشترك ١ 1١‏ 
ال ين المشترك ۱۱۹ 
آحکام الد ین المشترك ۱1۹ 
الد ین غير المشترك ٠‏ ۲۲ 
حكر الد بن غير المشترك ۲ 

الفصل الرابع : : فى أسباب فبوسال ین 1 

وفیه مباحث ۽ ۱ 

المبحث الأول : فى العقود المنشكة للد يون ۱ ۰ 
(- عقد البیع ‏ ۱۳1 
۲- عقد الاجارة ۱۳۹ 
عا السلم ۱ ۱۳ 


۽ القرض ۱۳۹ 











ارتم ¬ 5 س م الت 
ه. الإ ستصناع ۱۳۹ 
د الحوالة 1٤۱١‏ 
+ الكفالة : 1 
۸۔ الجعالة 3٦‏ 
المبحث الثانی : فى الأحكام الشرعية الموجبة للد يون ۰۰ 


وقیه أريعة مطالب 1 
المطلب الأول ۽ قى الموجب الشرعی لِد يّن الزكاة وص قة الفطر والخراج‌والجزية ( ۰ ۱ 


الركاة ۱ ۱۰۱ 

صد قة الفطر 1۵ 

الخراج ۷ 

الجزية مه( 

۱ المطلب الثانی : فى الموجب الشرعی لد يون الکفارات ۱1۰ 

١ے‏ کفارة الأیمان' ۱1۱ 

؟ كقارة الظهار 156 

٣ے‏ کفارة القطر عمد فى نهار رمضان 11۸ 

> كفارة القتل الخطاً ۱۷۰ 

ه كقارة الحلف ۱۷ 

1۴۳۴ كفارة التمتع‎ -٦ 

۷- كقارة جزاء قتل المحرم للصيد وقتل صيد الحرم > ۱۷ 

لم كفارة فد ية الصيام Yo‏ 

المطلب الثالث: فى الموجب الشرعی, لذ يون النفقات ۱۷1 

الموجب الشرعى لد ین نفقة الزوجة YY‏ 

الموجب الشرعى لد ن نفقة الأقارب ۸۱ 

المطلب الرابع: فى الموجب الشرعی لد ال يو على العاقلة ۱۸۳ 
المبحث الثالث: فى الأفعال فير المشروعة التى یترتب علیہا د ین فى ذ مةالفاعل 

- وفيبه ثلاثة مطالب . ۱ ا ۱۸3 

المطلب الأول : فى بیان الدَّين'الناتج عن فعل الغصب والسرقة ۸۷ 

الد ی الناتج عن فعل الغصب - ص۷ 


الب ین الناتج عن فعل السرقة" ۱2۹ 

















دینش - ۱۷ قلغ 


7 1 ےم 
المطلب الثانی : فی بيا ن ال ین الناتج عن القعل الضار المتلف للاموال ۱۹ 
1 والمفسد لها 
المطلب الثالث : فى بیان الد ين الناتج عن الفعل الضا ر الواقع على جسم الإنسان ۱٩۲‏ 
الميحث الرايع : ۽ فى الكسب غير المشزوع الذ ی يتر تب عليه د ين ۱۹۹ 


الباب الثانسی ‏ 
فى توثیق الد ین والتصرف فيه وز 





_ وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول : فى توثية توثيق ال ین بالكتابة وش شبإثه مباحثء 


لت نات ۔ معنی توثیق ال يّن ۲۰ 
- معنى كتاية الد ين ۲۰١‏ 
5 توثيق الب ين بالکتابة ۳۰ 
- أصل مشروعية كتاية ال يْن ۲۰ 
- حك ةمشروعية كتابة الد ن <o‏ 
- آراء الفقهاء فى حجية كتابة الد بن من غیرلشہاں علیہا و . ۲ 
العت‌لنای: ب صور توثيق ال ین بالكتاية ۲۰۹ 
- من يتولى كتابة وثيقة الد ین وما يشترط فيه ۳ 
الث شالت : - حك إجابة الكاتب إذ! دُعی لکتابة ال بن ۴ 
- من له حق ملا وثيقة الد ین ۱ ۲۱ 
- الحث على' کتابة الد ين ولو كان قلیلاً ۱ ۲۹ 
- التهی عن الإضرار بكاتب الد ين أو المتد اينين ۲٦1٥‏ 
الفصل الثانى : فى توثيق الد ين بالشپاد ة وفیه تة اڭ : ` Y1‏ 
۱ تعريف الشهاد.ة. ١‏ ۳۱۹ 
ات پل ٠‏ حك توثیق الد ين بالشهاد ة ° 
أصل مشروعية ة الشهادة على ان ۳۳ 
حكمة مشروعية الشهاد ة على الد بى YY‏ 
تصاب الشهادة على ادن ۲۲۲ 
جس يشترط فی شهود الد ین )۲۳۵2 
نهد حكم تحمل الشہاں ة وأد اعها على الد بن ےم ۲۳۹ 


النهى عن الإضرار بشاهد الڈین أو بات ای 57 














الو - رای س سی 

الفصل الثالث: فى توثيق ال ین بالرهن وقره ہن سامش ۲۱ 
الت درل -تعريف الرهن ۲ 
- حكم الرهن :۲ 
- أصل شروعية الرهن ےم ۲۲ 
- حکمة مشروعية آلرهن ۲ 
- حكم آخذ الرهن بال ين فى الحضر ۲ 
الیش لما فى : - آرکان الرهن وشروطه YY‏ 
۱ اشتراط قبض الرهن ۱ ۲ 
۱ ۱ - كيف يكون قبض العین المرهونة YoY‏ 

ال معث لنش - حکم استرد اد العين المرهونة من المرتپسسین 
-للراهن لینتفع بها ۲۰ 
- مؤنة الرهن على الد اکن أم على المد ين Yoo‏ 
لت لع حكم انتفاع الداعن بالرهن. 561 

الميعلافاس -[ذ ۱ هلك الرهن فى يد المرتين فعلی من یکین 
ضمانه على الد ائن المرتہن أم على الد ین الراهن ۲1۷ 
-ما يضمن به البرهون ۳۷۲ 
- حكم بیع الرهن للوفاء بالد ین ۲۲٢‏ 
الفصل الرابع : فى توثيق السدیل بالکفا لة ریش عوسنة مباحث ۲1 
ا وبين یر تحرف الكثالة 5 

ظ - حکم الكقالة . 

۱ - د ليل مشروعية الكفالة ۲۷۸ 
۱ - حكمة مشروعية الكفالة : 54 
العاف _ أركا ن الکفالة یال ین وشروطہا )۸ 
- شروط الكفيل  YAY‏ 
- شروط المكقول عنه 0 
- شروط المكقول له aT‏ 
- شروط المكنول به رالد ) ۳۹۹ 
ليك ذلك أقسام الكفالة بال ی ۳۰1 
- الكفالة المطلقة ۳۰1 


- الکفالة المقيدة .ب 








ال رصع ~= ام ہے ر ال 





- الكفالة الحالة ey‏ 
- الكفالة الموجلة ۳۰۵ 
- آثر موث الکفیل أو المكفول عنه فى الكفالة المژ جلة ۳۰۷ 
۔ الكقالة المتجزة بر ۳ 
- الکفالة | لمعلقة ۳۰۸ 
الكقالة المضافة A‏ 
جعت ام آثار عقذ الكفالة ۱ 1° 
آثر عقد الكفالة بالت ي ف علاقة ة المكقول له بكل من الكقيل 
۱ والأصيل (السين) 0 ۳۱۰ 
- أثر عقد الكفالة بالك ین فى علاقة 7 الکفیل بالمد ين ۳۰۲ 


قة الکفیل بالمد ین قبل‌وفا * الکفیل باد ین ۳۱۳ 
قة الکفیل بالد ين بعد وفاء الکفیل بالد ین ۳۰۵ 


الوش ناه _ حكم آخذ العوض مقايل الإلتزا م بالكفالة ۰ ۳۲ 

ميت _ انتهاء عقد الكفالة ' ۳۱ 

الفصل الخاس + فی تصرف الدّ ائن فی د ينه قبل قبضه ويه نات YY‏ 
٠‏ پٹ حکمالتصرف فى الد ين بالبيع ۳ 

حكم بيع الد ين بالنقد للمدين به ۳۲ 

حكم بیع الك ين بالنقد لغير البد ین بيه ٠‏ ۳۳۰ 

حکم بیع الد سن با بن _ Yo‏ 

۱ اث نانم حكم التصرف فی الین بالهية ۴۸ 
حکم هبة الد بن للد ين به ` ۳۳۸ 

حكم هبة الد ین لغیر المد ين به ۳۳۹ 

: حكم التصرف فى الب ین بالوصية ۰ ۳ 

الفصل ل السادس : فى حكم زكاة ادن ۱ ۱ ۱ = ۲ 























856 - ع 


ا مم سک 


الباب الثالث 
فى أسباب سقوط الدین 





7 وفیه أربعة قصول : 
الفصل الأول : فى سقوط ال عن بالوفا * يه 
۱ وفيه مبحثان 
المبحث الأول : فى "لوف" لين 
- معتی الوفا * بان 
5 التشد ید فی مر لت ين والحث على الوفا * به 
- حث الد ائن على حسن المعاملة فى اقتضاء الد ین 
۳ حث المد ین على حسن التضاء 
- ما يشترط فى الد ائن والعد ین‌لصحة الوفا* بالد ين 
- حکم الوفاء من غير المد ين 
- مکان وفا* الد ين 
ے وفاء الد بن عند تغير قیمته 
المبحث الثانى : فيما يترتب على عدم الوفاء بالد ين 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : فى ِإفلاس المد ين والحجر عليه وبيع ماله فى قضا* د ينه 
المطلب الثانى : فى حبس العد ين لاجل الوقاء بالدَّ بن 
المطلب الثالث: فى إجبار المد ين المعسر على التكسب لسد اد الد ين ' 
المطلب الرايع: فى منع المدين من السفر 
الفصل الثانى : فى سقوط الد ين بالإبراء ريه رة مباعق 
کیٹ لايل - تعریف الابراء 
- حکم الإيراء وذ ليله 
- أركان الإبراء وشروطه 
- شروط المبرئ 
- شروط الہر 
- شروط المهرا منه 
- شروط الصيغة 
- قبول الإ برا* من المد ين 


<Y 


۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۵۱ 
YoY 
oY 
oY 
۳۰۷ 
۳۰۸ 
۳۹ 


۳۲ 
۳۹ 
Yo 





VNR 
۳۸۱ 
YAY 
TAY 
۳۲۸ 
۲۸ ۵ 
A“ 
YAY 
۳۸۸ 
TAA 





امم دایم 
- ۱ ۲ ۵ مه 

- رد الإبراء من المد ین ۳۸۹ 

الیت شا خی أقسا م الإبراء ۳۹۱ 

- تعلیق الإبرا '* على الشرط واقترانه به ۳۹ 

ليت شاه إبراء المريض ۱ ۱ ۹۲۴ 

- حكم إبراء الزوجة لمزوجهاحن د ين نفقة الزوجية 0 +وم 

- حكم پایرا* الزوجة لزوجها هن د ين المهر ۳۹۸ 

: حك إبراء یت من الد ین الذی عليه ۳۹۸ 
ات لعف - آثر الابراء ۱ ۰ 
الفصل الثالث: فى سقوط الد ین بالمقاصة وج يهأ نيه مباین ٦)‏ 
الت برا : - تعریف المقاصة ۰ 

۳ تعریف المقاصة لخم ۰ 

- تعریف المقاصة شرع ۱ ۲ 

- الد ليل على شروعية المقاصة ۰ 

- آتواع المقاصة ۱ 83 

اليش با المقاصة اللحمرية ` آ3 

- شروط المقاصة الجبرية 1° 

الشرط الأول : تلاقی الد ينين ۱ ٠‏ 

الشرط الثانی ۲ تمائل الد یٹیین ۱ تاردق 

- اتحاد الد ينين فی الجنس ۰ 1۳< 

- اتحاں الد ينين فى صفة الحلول والتأجيل ۳ 

- اتحاد الد ينين فى صفة الجوذ 2 أو الود 2*۱ ۹ 

الشرط الثالث :. انتفاء ' الضرر A‏ 

الشرط الرابع ہو الا يتر تب علیہا محظور د ينى ۲۰ 
لیات القامة ایرد الطلبية ۱ ٦‏ 

بنا - - المقاصة الا تغفاقیة ef‏ 

8 حكم المقاصة أى الا شر المترتب عليها To‏ 

الفصل ل الرابع : فی سقوط الد ین بالحوالة تیه م مباعجث اہ 
امیت درو تی" تعريف الحوالة YO‏ 





- د ليل مشروعية الحوالة YY‏ 





تدالو 2 


را 7 ن الحوالة ‏ ول ۱ 1 


۳۲ 

- شروط المحیل ۲۲ 

- شروط المحال له Yo‏ 

- شروط المحال عليه TY‏ 

- شروط المحال به (الد ین ) ٤‏ 

اليك لماش 8 اقا م الحوا لة ۱ 2 

{¥ حوالة مطلقة‎ -١ 

۲- حوالة مقيدة ' CEA‏ 

c4 الحوالة المبہمة‎ ١ 

؟- الحوالة غير المبهمة کح ET‏ 

الیش الم - آحکا م الحوالة ای آثار ها المترتبة عليها > 

- أثر الحوالة فى علاقة ة المحيل بالمحال له fo‏ 

1 ثر الحوالة فى علاقة المحال له بالمحال عليه 684 

8 أثر الحوالة فى علاقة ة المحیل یالمحال عليه ۹« 

الهش ماس انتهاء عقد الحوالة 5 

ب الخاتمة ۱ : 255 
- فهرس الفپارس ۷1 
- فہرس الا يات القرانية الكريمة ع 
- فهرس الأ حاد يث والآثار الشرعية CYA‏ 
- فہرس الأعلام: AY‏ 
- فہرس المراجع ۹۰ 


- فہرس الموضوعات ۳٣ھ‏ 





